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 ٤١١

  مقدمـة

ا  دورًا الضرائب تؤدى ي  مھمً اة  ف دول  حی ي  ال صر  ف ھ  زادت ع اء  فی ة  أعب    الدول

اه  بحت  ا،مواطنیھ  تج ا  وأص اء  مھامھ اة  والأعب ى  الملق ا  عل رة  عاتقھ ى  وبحاجة  كبی  إل

رادات  رة  إی ا،  واف ر  لتغطیتھ ضرائب  وتعتب د  ال صادر  أح ل  م یة  التموی  للخزائن  الأساس

ة،  شكل  العام م  الجزء  وت ر  الأھ ر  والأكب تقرارًا  والأكث ا  اس ین  وأمانً صادر  ب رادات  م  الإی

ن  الضرائب تحصیل ویتم  .العامة المختلفة ین  م راد  المكلف تم  أي ، (الأف صیل  ی ة  تح  قیم

ن  سواء  ،الأفراد ممتلكات من الضرائب م  م ن  أو دخلھ رادات  أي م ات  إی  أخرى  وممتلك

لاك  ضریبة  مثل المباشرة كالضرائب بھم، خاصة دخل،  وضریبة  الأم د  أو ال امھم  عن  قی

  .المضافة القیمة ضریبة مثل رةالمباش غیر كالضرائب بالإنفاق

 أسبغت ،لمساسھا بالعدید من حقوق وحریات الأفراد) ١(الضرائب ونظرًا لخطورة

ة،  الدول في والقوانین المعاصرة، الدساتیر علیھا ة  المختلف دما   خاصة،  حمای ك عن  وذل
                                                             

ى أن الدستور       ) ١( ا إل ة الدستوریة العلی ذھب المحكم ضریبة     : " وفى ھذا المعنى، ت أن ال ن ش ى م أعل
العامة، وقدر أھمیتھا بالنظر إلى خطورة الآثار التي ترتبھا، وبوجھ خاص من زاویة جذبھا لعوامل 

اش أو الان   اھر الانكم ن مظ ا م صل بھ ا یت دفقھا، وم د ت ا أو تقیی اج أو طردھ ا الإنت اش، وتأثیرھ تع
زولاً  –وكان الدستور  . بالتالي على فرص الاستثمار والادخار والعمل وتكلفة النقل وحجم الإنفاق    ن

ا     ادة     -على ھذه الحقائق واعترافًا بھ نص الم ایز ب د م ن      ) ١١٩( ق ا م ة وغیرھ ضریبة العام ین ال ب
دیلھا أو          ھا أو تع وز فرض ا لا یج ى أن أولاھم نص عل ة، ف رائض المالی انون، وأن  الف ا إلا بق إلغاؤھ

أن السلطة التشریعیة ھي : ثانیتھما یجوز إنشاؤھا في الحدود التي یبینھا القانون، وكان ذلك مؤداه
ا          التي تقبض بیدھا على زمام الضریبة العامة، إذ تتولى بنفسھا تنظیم أوضاعھا بقانون یصدر عنھ

ا     د وعائھ لال تحدی ن خ ص م ى الأخ ا، وعل د نطاقھ ضمنا تحدی ا   مت ان مبلغھ دیره، وبی س تق  وأس
ا،         ة أدائھ دھا، وكیفی والملتزمین أصلاً بأدائھا، والمسئولین عنھا، وقواعد ربطھا وتحصیلھا وتوری
ي             وال الت ي الأح رر ف وز أن یتق ا، إذ یج اء منھ وغیر ذلك مما یتصل ببیان ھذه الضریبة، عدا الإعف

-١٢-١٤:  قضائیة بتاریخ٢٧:  لسنة٤٥: قمالطعن ر | المحكمة الدستوریة العلیا ". یبینھا القانون 
٢٠٠٨ .  



 

 

 

 

 

 ٤١٢

صت  دأ   ن ى مب ة"عل ضرائب  قانونی  the principle of the legality of" ال

taxation، ضرائب  فرض  یجوز  لا أنھ بمعنى انون،  إلا ال لا  بالق انون  إلا ضریبة  ف  .بق

ین  على وسیادة سلطة من لھا بما الدولة تفرضھا جبریة فریضة فالضرائب  دون المكلف

 التكافل مبدأ ھو الضرائب فرض وأساس  .أعبائھا وتغطیة الدولة أھداف لتحقیق مقابل

 مساھمة عن تعبیر أنھ أي العامة، الأعباء تحمل في الواحدة الدولة أفراد بین والتضامن

 المال تدبیر في منھم مساھمة الأفراد من تحصیلھا ویتم العامة، الأعباء تحمل في الفرد

رًا  جزءًا  تقتطع والضرائب.  للإنفاق العام اللازم ن  كبی وال  م ین،  أم ذه  المكلف وال  ھ  الأم

ن  وبنوع حق وجھ دون منھا الاقتطاع في الإجحاف لا حمایتھا الدولة واجب من التي  م

 وسیادة سلطة من لھا بما الضریبیة، العلاقة في الأقوى الطرف ةالدول وتشكل  .المبالغة

ي  إحدى وھي - الضریبیة فللإدارة الأفراد، على بھا تمتاز وإمكانیات  السلطات العامة ف

  .)١(نفسھا الدولة سلطة من مستمدة وسلطات امتیازات - الدولة

لط         ارس س ة أن تم ن للدول ف یمك ان كی ي  وھكذا، سنحاول في ھذا البحث بی تھا ف

اك          ة دون انتھ ة المختلف فرض وتحصیل الضرائب الضروریة لتمویل أوجھ الإنفاق العام

ضرائب  دافعي ال توریًا ل ة دس وق المكفول وق  . للحق ة، إن حق صفة عام ول، ب ن الق ویمك

شرع والإدارات           ى الم ب عل ي یج وق الت ن الحق ة م ك الطائف ي تل ضرائب ھ ي ال دافع

ة   الضریبیة أن تكفلھا للفرد بمناسبة    ن أمثل  تحقق الضریبة في ذمتھ وتحصیلھا منھ، وم

وق ذه الحق ضریبیة،   : ھ ساعدة ال تعلام والم ي الاس ق ف ة، والح ي الملكی ق ف ة الح حمای

ضاء              ى الق ضریبیة، واللجوء إل رارات الإدارة ال ى ق راض عل تظلم أو الاعت والحق في ال

                                                             
اء ) ١( د  رج د  أحم ن   محم د، الطع ات   القضائي  خویل ي منازع ریبة  ف دخل  ض ي  ال الة    ف سطین، رس فل

  .١، ص ٢٠٠٤فلسطین،  نابلس، في الوطنیة النجاح ماجستیر، جامعة



 

 

 

 

 

 ٤١٣

الغ ا   ترداد المب ي اس ق ف توریة، والح دم الدس اء أو بع ن بالإلغ ادة  للطع دفع زی د تُ ي ق   لت

ة       اة الخاص ة والحی رام الحری ي احت ق ف ا، والح ب دفعھ ي یج ضریبة الت دار ال ى مق   عل

ة         ة المتكافئ ي المعامل ق ف اتھم، والح لدافعي الضرائب وحقھم في الحفاظ على سریة بیان

ر              وري غی أثر ف صورة صحیحة وب یھم ب ضریبي عل انون ال ق الق بینھم، والحق في تطبی

  .)١(رجعي

   البحثمشكلة

ؤدى الإدارة  ضریبیة  ت ا  دورًا ال ي  مھمً ى  المحافظة  ف ق  عل رة  تحقی صیلة  وف  الح

ى  وتوریدھا وتحصیلھا للضریبة الخاضع تحدید الوعاء عند الضریبیة ة  إل ة  الخزین  العام

ن  التھرب  في منع آخر مھمًا ودورًا للدولة، ع  م ضریبة  دف ین الإدارة . ال ضریبیة  ولتمك  ال

ذه    ن النھوض بھ ة، الأدوار م ازات     المھم شرع امتی ا الم لاحیات  منحھ ي   وص  واسعة لك

نھض  ذه  ت ى  الأدوار بھ ل  عل ن   أكم صلاحیات     .وجھ ممك ازات وال ذه الامتی  ویُلاحظ أن ھ

 بعض تأثیر سلبي في الواسعة التي أسھمت في تعزیز سلطات الإدارة الضریبیة، كان لھا

ن  والتي لدافعي الضرائب الأساسیة الضمانات على الأحیان ا ضمانات    م  شرعیة : أھمھ

ضریبة،  ساواة  ال ین  والم ین،  ب ة  المكلف ة  والعدال ال   الاجتماعی ي مج ضریبة   فرض  ف  ال

د  . وتحصیلھا ا ق صت  وتجدر الإشارة إلى أن ھذه الضمانات وغیرھ ا  ن ب  علیھ م  إن أغل  ل

  .في الوقت الحاضر الدساتیر معظم تكن

ى تم      اتیر عل ي الدس نص ف رد ال ة أن مج ن ملاحظ ھ یمك ر أن واطنین  غی ع الم ت

ي، ولا         ق العمل ى التطبی ھ إل د طریق بحقوقھم وحریاتھم یظل مجرد أمر نظري بحت لا یج

                                                             
تزاماتھ، مقال متاح محمد سعید فرھود، محمد خیر العكام، الحقوق الأساسیة للمكلف بالضریبة وال   ) ١(

  detail/law/com.ency-arab://http/164540: على الموقع التالي



 

 

 

 

 

 ٤١٤

ات      وق والحری ك الحق ى تل ات عل ة والافتئ سلطات العام ین ال شرع . یحول ب ك، أن الم ذل

ى            ة عل ات العام وق والحری یم الحق الدستوري یحیل، غالبًا، إلى القوانین العادیة في تنظ

ضعھ             النحو الذي قد   ا ی ا بم ات رھنً وق والحری ك الحق ي لتل انوني الفعل  یجعل الوضع الق

دول، أن      . المشرع العادي من تشریعات    ن ال د م ي العدی وقد أظھرت التجارب الواقعیة، ف

 بقیود - تحت ستار تنظیمھا-السلطة التشریعیة تلجأ، عادة، إلى تقیید الحقوق والحریات  

ضمون       شدیدة الوطأة تؤدي، في الواقع العملي      ل م ن ك ا م ى تفریغھ ، إلى إھدارھا أو حت

  .)١(لھا، ومن ثم عدم تمكین المواطنین من ممارستھا

ضمانات       ن ال رغم م ى ال وفى المجال الضریبي بصفة خاصة، یُلاحظ أیضًا أنھ عل

إن   ضرائب، ف ي ال وق دافع ریس حق یخ وتك ستھدف ترس ي ت دة الت توریة العدی الدس

نات لیست مستبعدة تمامًا، بل یمكن القول إنھا أضحت     الانتھاكات التشریعیة لھذه الضما   

  . تشكل ظاھرة في العدید من الدول

ددة،             باب متع ى أس وفى مصر، على وجھ الخصوص، یمكن رد ھذه الانتھاكات إل

  :)٢(نذكر منھا ما یلي

م    -١ انون رق  التعدیل الذي تم إدخالھ على قانون المحكمة الدستوریة العلیا بالقرار بق

صادرة        )٣(١٩٩٨  لسنة ١٦٨ ام ال ي للأحك ر الرجع ذي حظر الأث ، وھو التعدیل ال

                                                             
سان      . د) ١( وق الإن ة الدستوریة لحق ة     : شعبان أحمد رمضان، الحمای ة الدستوریة كوسیلة لحمای رقاب

  ٢.، ص٢٠٠٦الحقوق والحریات، دار النھضة العربیة ، 
ام   حسام فرحات أبو یوسف، ق    /المستشار الدكتور ) ٢( ي النظ راءة  في ملامح مبدأ العدالة الاجتماعیة ف

  : الضریبي، مقال متاح على الموقع التالي
http://hccourt.gov.eg/Pages/elmglacourt/mkal/15/hosam15.htm  

م        ١٩٩٨  لسنة ١٦٨القرار بقانون رقم    ) ٣( ددھا رق میة بع دة الرس ي الجری ي   ٢٨ نُشر ف رر ف  ١١ مك
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 ٤١٥

ن    -إذ یمكن القول إن مثل ھذا التعدیل   . بعدم دستوریة نص ضریبي    ھ م ا أعقب  وم

توریتھ   ا لدس توریة العلی ة الدس ر المحكم ھ،   -تقری ض الفق ي رأى بع ل، ف د كف  ق

ضری          ال ال ي المج شرع ف شجعًا للم افزًا وم ر   سیاجًا آمنًا ودافعًا ح د كبی ى ح . بي إل

وابط         ري ض تلمس أو تح شرع ل ي الم اغط عل ل ض ة عام د ثم م یع ھ ل ك، أن ذل

ھ              ا دام أن ة، م ة اللازم ومعاییر العدالة الاجتماعیة في التشریعات الضریبیة بالدق

د            ك بع تور، وذل ام الدس في جمیع الأحوال لن یرد مالاً تم تحصیلھ بالمخالفة لأحك

ال   أن ضیق المشرع من الأثر الرجعى     ي المج  لأحكام المحكمة الدستوریة العلیا ف

  . الضریبي

 تنامي النفقات العامة وتزاید العوامل الاقتصادیة الضاغطة التي تدفع المشرع في     -٢

ات        -كثیر من الأحیان   ذه النفق ل لھ صادر تموی اد م ى إیج  - وتحت وطأة الحاجة إل

صا         ة وم رادات العام لال الإی ن خ صیلھا م وال وتح ة  للبحث عن الأم درھا المختلف

ات               ن الدراس د یكون ضروریًا م ا ق ك دون إجراء م وعلى رأسھا الضرائب، وذل

ة     ضریبیة المقترح شریعات ال ول الت ضة ح اث المستفی ار   . والأبح م، ص ن ث وم

ن أن       ي یمك وال الت ائع والأم سعون وراء الوق ضریبیة ی شریعات ال عوا الت واض

وال أ     ذه الأم ت ھ ى وإن كان ا، حت ضریبة علیھ رض ال ا لا   ف ائع، مم ك الوق و تل

                                                   
= 

ة   : "وقد نص ھذا القرار، في مادتھ الأولى، على أن  . ١٩٩٨یولیو سنة    رة الثالث یُستبدل بنص الفق
م          ) ٤٩(من المادة    انون رق صادر بالق ا، ال ة الدستوریة العلی انون المحكم ن ق سنة  ٤٨م ، ١٩٧٩ ل

ن   ویترتب على الحك  : "النص التالي  ھ م م بعدم دستوریة نص في قانون أو لائحة، عدم جواز تطبیق
ص         دم دستوریة ن م بع ى أن الحك ر، عل الیوم التالي، لنشر الحكم، ما لم یحدد الحكم لذلك تاریخًا آخ
ن              دعى م لال باستفادة الم ك دون إخ ر، وذل ر مباش وال، إلا أث ع الأح ي جمی ھ، ف ضریبي، لا یكون ل

  ." ھذا النصالحكم الصادر بعدم دستوریة



 

 

 

 

 

 ٤١٦

ا       . یخضع للضریبة، عادة، في دول أخري      سن النوای سلیم بح ع الت ھ م ولا ریب أن

ون                 ب أن یك ا یج ھ أن الوصول إلیھ سلم ب ن الم ھ م د، فإن ل المقاص والغایات ونب

  .بالوسیلة المسموح بھا من الناحیة الدستوریة

ي        ضریبي،    وفى مواجھة الانتھاكات التشریعیة للضمانات الدستوریة ف ال ال  المج

ة، نحو         ة المختلف ترة  "نلاحظ تبلور اتجاه قضائي وفقھي معاصر، في النظم القانونی دس

ضریبي  ل    constitutionnalisation du droit fiscal"القانون ال ة جع ، أي محاول

ة                ز الحمای ي تعزی سھم ف ا ی توریة، مم ضمانات الدس ادئ وال ع المب ھذا القانون متسقًا م

و  ة للحق لطات الإدارة       المكفول ن س د م ضرائب والح دافعي ال یة ل ات الأساس ق والحری

 .الضریبیة في مواجھتھم

  



 

 

 

 

 

 ٤١٧

  فصل تمهيدي
  التعريف بالضريبة وذاتية القانون الضريبي

  

توریة         ب الدس ى الجوان تقدم بیان أن محل اھتمامنا في ھذا البحث ھو التركیز عل

ات    للتشریع الضریبي، لا سیما الضمانات الدستوریة التي ت  وق وحری ة حق ستھدف حمای

د التعرض             . دافعي الضرائب  ھ إلا بع ا تحقیق ون ممكنً د لا یك ة ق غیر أن إنجاز ھذه المھم

صھا    ان خصائ ضریبة وبی ف بال وجز للتعری ث الأول(الم انون  )المبح ة الق ان ذاتی ، وبی

  ).المبحث الثاني(الضریبي وعلاقتھ بفروع القانون الأخرى 

  
  المبحث الأول

  ضريبة وخصائصهاالتعريف بال
  

ذا            اط ھ رًا لارتب صور نظ من المسلم بھ أن مفھوم الضریبة لم یكن واحدًا عبر الع

صر    ل ع ي ك سائدة ف صادیة ال سیاسیة والاقت ة وال الظروف الاجتماعی وم ب ث . المفھ حی

دافھا   ضریبة وأھ وم ال ور مفھ ى تط د أدى إل ة ق روف المختلف ذه الظ ور ھ ظ أن تط یُلاح

  .عات والدولودورھا في حیاة المجتم

ي           ن تطور ف ا م ولا ریب أن محاولة تتبع مفھوم الضریبة وأغراضھا وما لحقھم

صر        ى أن یقت نا عل ذي حرص ث ال العصور المختلفة، بالتفصیل، یجاوز أغراض ھذا البح

على دراسة الجوانب والأبعاد الدستوریة لفرض الضرائب، لا سیما تلك المتعلقة بحمایة    

  . بحقوق وحریات دافعي الضرائ



 

 

 

 

 

 ٤١٨

ضریبة      ف ال ب الأول (وھكذا، سنقتصر فیما یلي، على تناول تعری ان  )المطل ، وبی

  .، وذلك بإیجاز شدید)المطلب الثاني(أھم خصائصھا 

  
  المطلب الأول

  تعريف الضريبة
ا         ضریبة بأنھ ف ال ى تعری اب إل ین     : "یذھب بعض الكت اء ب ع الأعب یلة لتوزی وس

ا   نویًا تبعً ا وس ا قانونیً راد توزیعً ةالأف درتھم التكلیفی د  . )١("لمق ف ق ذا التعری د أن ھ بی

ضریبة          ا ال از بھ اب    . یصعب قبولھ، لأنھ لا یبرز كافة الخصائص التي تمت ا كت ا یعرفھ كم

ى الأشخاص، سواء              : "آخرون بأنھا    ا عل ن یمثلھ ة أو م ال تفرضھ الدول ن الم غ م مبل

ود  أكانوا أشخاصًا طبیعیین أم معنویین بصفة نھائیة وفقًا لمقدرتھ   م التكلیفیة دون أن یع

  ".علیھم نفع خاص من أجل تحقیق أھداف وغایات متعددة

ة    ستوفیھا الدول ة ت ضة مالی ا فری ضریبة بأنھ ف ال ى تعری ل إل ا، نمی ن جانبن وم

صادیة            داف اقت ق أھ ة وتحقی ات العام د النفق ة أو س بصورة إلزامیة، ونھائیة بقصد تلبی

ي        ویُلاحظ أن ھذا ال   . )٢(واجتماعیة معینة  ع التطور الملحوظ ف سق م رح یت ف المقت تعری

ذ شكل                 ة، لتأخ ة الثانی د الحرب العالمی یما بع ع، لا س ي المجتم ا ف ة ودورھ مفھوم الدول

                                                             
(1) Louis Trotabas; Jean-Marie Cotteret, Droit Fiscal, 3 éd, Paris: Dalloz, 

1977, p 10. 
شق،         . د) ٢( شاء، دم ة الإن شریعات الضرائب، مطبع ة وت نور االله نور االله، محاضرات في المالیة العام

  .٨٠، ص ١٩٦٥-١٩٦٤



 

 

 

 

 

 ٤١٩

ذا     Corporate State" الدولة التضامنیة" ي ظل ھ ة ف ، حیث أصبح من واجب الدول

  . )١(المفھوم، أن تكفل العیش الكریم لكل مواطن یعیش في ظل رعایتھا وحمایتھا

كما یُلاحظ اختلاف المفھوم السابق للدولة عن ذلك الذي كان سائدًا في الفترة ما  

لال مفھوم             ن خ ة یظھر م ان دور الدول ث ك ة، حی بین الحربین العالمیتین الأولي والثانی

ة الدولة"أو  " الدولة التاجرة " ف        " المتدخل ي مختل ة ف شاط الدول ساع ن ى ات ذي یعن ، ال

شود     الحیاة الاجتماعیة والاقتصادیة، وذلك نواحي الحیاة، لا سیما    وازن المن ق الت لتحقی

ق           ة تحقی صادیة، بُغی شاریع الاقت ة الم في المجتمع، وتقلیل الفوارق بین الطبقات، وإقام

  .)٢(الربح، ولو على حساب المصلحة الخاصة ما دامت المصلحة العامة بخیر

  : عريف الضريبة بأنهاوقد تواترت المحكمة الدستورية العليا المصرية على ت
تھم             "  ن جھ ا، إسھامًا م فریضة مالیة تقتضیھا الدولة جبرًا عن المكلفین بأدائھ

في أعبائھا وتكالیفھا العامة، وھم یدفعونھا لھا بصفة نھائیة، ودون أن یعود علیھم نفع  

د                ام ق شخص الع ون ال ذاتھا، یك ددة ب ة مح ا خدم لا تقابلھ خاص من وراء التحمل بھا، ف

                                                             
 أواخر القرن التاسع عشر وأوائل القرن العشرین، تجدر الإشارة إلى أن الدولة أخذت، في أوربا في) ١(

ا،            سلطة فیھ ى ال سیطرة عل وى الم سیاسي للق الخط ال ب، ب أشكالاً وأسماءً متنوعة ترتبط، في الغال
شروعیة                 وة وم ة وق ن عدال ر ع ا لیعب ي یقیمھ ة الت ذابًا للدول مًا ج ي اس اه سیاس حیث ابتكر كل اتج

ة      فأطلقت على  : السلطة التي یحكم بموجبھا    ة التضامنیة، والدول ا الدول ة؛ منھ الدولة ألقاب متنوع
شعب       صیغ      ... الشعبیة، ودولة الرفاه الاجتماعي، والدولة لكل ال ماء وال ذه الأس وم أنّ ھ ن المعل وم

اب       ا لا الألق ي لا توقفھ اریخي الت اعي الت ور الاجتم ة التط ع عملی ا، م قطت، جمیعھ د س ة ق المختلف
وض اللامعة، ولا الشخصیات، أو الأ     ة،        . فكار التي لا تُع ة الدول اق بنی ولات وآف ي تح د نصر، ف أحم

 :مقال متاح على الموقع التالي
http://www.ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=518819 

: حسن فلاح الحاج موسى، قرار تقدیر ضریبة الدخل في الأردن، وطرق الطعن فیھ إداریًا وقضائیًا  ) ٢(
  . ٥، ص ١٩٨٨جستیر، الجامعة الأردنیة، كلیة الحقوق، عمان، الأردن، دراسة تحلیلیة، رسالة ما



 

 

 

 

 

 ٤٢٠

ذلھا  درتھم            ب ا بمق ھا مرتبطً ان فرض م ك ن ث ا، وم یھم مردودھ اد عل م، وع ن أجلھ  م

ام،      شخص الع اه ال اص أت شاط خ ل ن ستحق مقاب ذي یُ م ال لاف الرس ى خ ة، عل التكلیفی

  .)١("عوضًا عن تكلفتھ، وإن لم یكن بمقدارھا

ا    شخص بأدائھ زم ال ة یلت ضة مالی ي فری ضریبة ھ بق، أن ال ا س ین، مم   ویب

ي  . نھ في التكالیف والأعباء والخدمات العامةللدولة مساھمة م   ونظرًا لخطورة الآثار الت

توریًا    ة دس ات المكفول وق والحری ن الحق د م ساسھا بالعدی ھا وم ى فرض ب عل تترت

ي            سلطة الت دد ال دافھا ویح ة وأھ ا العام نظم أحكامھ ذي ی للمواطنین، فإن الدستور ھو ال

  .)٢(تملك تقریرھا

  المطلب الثاني
  بةخصائص الضري

ود              دون أن یع رًا، وب ون جب ھ المكلف دي یدفع غ نق تقدم القول أن الضریبة ھي مبل

ة،            صورة نھائی ة ب ة والمحلی ا العام دى ھیئاتھ ة أو إح ى الدول اص، إل ع خ یھم نف عل

ة       ة والاجتماعی داف المالی ق الأھ ة وتحقی ة الحكومی اء العام ل الأعب ي تموی ساھمة ف م

ة ي فر  . للدول ضریبة ھ رى، ال ارة أخ د     وبعب ا لقواع ة وفقً ستوفیھا الدول ة ت ضة مالی ی

ى             دراتھم عل ا لمق ین تبعً ى المكلف ة، وتُفرض عل تشریعیة مقررة بصورة إلزامیة ونھائی

دفع ق   )٣(ال ة، ولتحقی ة للدول ات العام ة النفق ة لتلبی وال اللازم ة الأم دف كفال ك بھ ، وذل
                                                             

  .٢٠٠٧-١١-٤:  قضائیة بتاریخ٢٨:  لسنة٨٤: الطعن رقم | المحكمة الدستوریة العلیا)  ١(
  .١٩٨١-٥-٩:  قضائیة بتاریخ١:  لسنة٦: الطعن رقم | المحكمة الدستوریة العلیا) ٢(
ة     تُدفع دون أن یعود "وذلك لأنھا  ) ٣( ا خدم لا تقابلھ ا، ف علي المكلفین نفع خاص من وراء التحمل بھ

محددة بذاتھا، یكون الشخص العام قد بذلھا من أجلھم، وعاد علیھم مردودھا، ومن ثم كان فرضھا 
مرتبطًا بمقدرتھم التكلیفیة، على خلاف الرسم الذي یُستحق مقابل نشاط خاص أتاه الشخص العام،      

 ٢٨:  لسنة٨٤: الطعن رقم | المحكمة الدستوریة العلیا".  یكن بمقدارھاعوضًا عن تكلفتھ، وإن لم  
= 



 

 

 

 

 

 ٤٢١

تنباط   ومن ھذین التعریفین الموج  . )١(أھداف مالیة واقتصادیة واجتماعیة    ن اس زین، یمك

  :)٣(، )٢(وتتمثل ھذه الخصائص فیما یلي. خصائص أو عناصر أو أركان الضریبة

الضريبة تدفع جبرا
ً ُ

  
راد أو        شورة الأف ى م ة إل ة دون حاج ھا الدول ة تفرض ضة إلزامی ضریبة فری ال

ب   . الحصول على موافقتھم مسبقًا   ة أن تعاق ولیس للأفراد حق الاعتراض علیھا، وللدول

ضریبة   المتھ  ع ال ن دف دم       . ربین م ن بع ي الطع راد ف ق الأف د، ح ع، بالتأكی ذا لا یمن ن ھ لك

ررة     دستوریة القوانین الضریبیة إذا تضمنت ما یشكل انتھاكًا للضمانات الدستوریة المق

  . لحمایة حقوق وحریات دافعي الضرائب

ادة    ھا الم ي تكرس ك الت توریة تل ضمانات الدس ذه ال م ھ ن أھ ول إن م ن الق ویمك

نة     ) ٣٨( ي س صادر ف الي ال صري الح تور الم ن الدس ى أن  ٢٠١٤م نص عل ي ت :  الت

ق              " ة، وتحقی وارد الدول ة م ى تنمی یھدف النظام الضریبي وغیره من التكالیف العامة إل

صادیة   دیلھا،      . العدالة الاجتماعیة، والتنمیة الاقت ة، أو تع ضرائب العام شاء ال ون إن لا یك

                                                   
= 

ى أن . ٢٠٠٧-١١-٤: قضائیة بتاریخ  ي فریضة    : " وتذھب محكمة النقض المصریة إل الضریبة ھ
ع         یھم نف ود عل ة دون أن یع دفعونھا بصفة نھائی مالیة تقتضیھا الدولة جبرًا عن المكلفین بأدائھا، ی

ود           خاص من وراء التحمل ب     د یع ا ق ا بم أن لھ ة، ولا ش درتھم التكلیفی ة بمق ھا، وھي تُفرض مرتبط
ا            ام عوضً شخص الع اه ال اص أت شاط خ ل ن علیھم من فائدة بمناسبتھا، أما الرسم فإنھ یُستحق مقاب

م  |  مدني-محكمة النقض  ". عن تكلفتھ وإن لم یكن بمقدارھا      سنة ٥٠٩: الطعن رق  قضائیة  ٧٥:  ل
  .٢٠٠٧-٢-٢٦: بتاریخ

  : الإطار العام للنظام الضریبي، مقال متاح على الموقع التالي) ١(
http://www.startimes.com/?t=9796950 

ان   . د) ٢( ع، عم شر والتوزی ادیمیون للن ة، الأك ة العام ي، الإدارة المالی د القاض سن محم  الأردن، –ح
  .٤٧، ص ٢٠١٤

  .١٥١، ص٢٠١٤دار الیازوري العلمیة، مبادئ علم الاقتصاد، محسن حسن المعمورى، ) ٣(



 

 

 

 

 

 ٤٢٢

انون       أو إلغاؤھا، إلا بقانون، ولا یج      ي الق ة ف ي الأحوال المبین ولا . وز الإعفاء منھا إلا ف

انون         دود الق ي ح وم، إلا ف ضرائب، أو الرس ن ال ك م ر ذل د أداء غی ف أح وز تكلی . یج

صادر        ددة الم ون متع ضرائب أن تك ى دخول     . ویُراعى في فرض ال ضرائب عل ون ال وتك

ة، وی     دراتھم التكلیفی ا لق شرائح وفقً ددة ال صاعدیة متع راد ت ضریبي  الأف ام ال ل النظ كف

صادیة          ة الاقت ي التنمی ا ف ز دورھ ة، وتحفی ة العمال صادیة كثیف شطة الاقت شجیع الأن ت

ة          . والاجتماعیة، والثقافیة  نظم الحدیث ي ال ضریبي، وتبن تلتزم الدولة بالارتقاء بالنظام ال

ویحدد القانون طرق وأدوات . التي تحقق الكفاءة والیسر والإحكام في تحصیل الضرائب 

ي          ت ا ف ودع منھ ا یُ رى، وم یادیة أخ صلات س وم، وأي متح ضرائب، والرس صیل ال ح

  ".وأداء الضرائب واجب، والتھرب الضریبي جریمة. الخزانة العامة للدولة

ي              ة ف ساھمة إجباری د م ضریبة تع ي أن ال ام ف ن القرض الع وتختلف الضریبة ع

صفة نھائی      ین ب وم القرض    تغطیة نفقات الدولة التي تحصل علیھا من المكلف ا یق ة، بینم

ي القرض                 ب ف ب المكتت ن جان ة م ساھمة الاختیاری العام، كقاعدة عامة، على أساس الم

رِض( رِض     )المُق ة للمُق دة عام ھ، وكقاع ین أطراف دي ب اس تعاق ى أس وم عل ھ یق ، إذ أن

  .)١(الاكتتاب في القرض أو عدم الاكتتاب حریة

 الضريبة تدفع بصورة نهائية-٢
ُ

  
ھ لا ذا أن ى ھ تردادھا ویعن ب باس ضریبة أن یطال ع ال ن دف وز لم ذه .  یج ن ھ ولك

ا     بطبیعةالخصیصة لا تمنع،     ت أنھ تردادھا إذا ثب ة باس  الحال، دافع الضریبة من المطالب

ھ   ا علی ستحقة قانونً ر م ا    . غی توریة العلی ة الدس ول المحكم ى، تق ذا المعن دًا لھ : وتأكی

                                                             
ة ) ١( حلة عثمانی و س ریم ب ام  ، م رض الع د الق انوني لعق ام الق شر  النظ ة للن ات العربی ز الدراس ، مرك

  .٣٦، ص ٢٠١٦والتوزیع، 



 

 

 

 

 

 ٤٢٣

تھم    الضریبة فریضة مالیة تقتضیھا الدولة جبرًا من     " ن جھ  المكلفین بأدائھا، إسھامًا م

   .)١"(في أعبائھا وتكالیفھا العامة، وھم یدفعونھا لھا بصفة نھائیة

ضریبة      ث إن ال ام، حی رض الع ن الق ف ع ضریبة تختل ى أن ال ارة إل در الإش وتج

ا        ا، أم د عنھ تُدفع بصورة نھائیة إذ لا تلتزم الدولة بردھا للأفراد، كما لا تلتزم بدفع فوائ

دار   الق نظم لإص انوني الم ام الق ا للنظ د وفقً ع فوائ رده م زم ب ة تلت إن الدول ام ف رض الع

  .)٢(القرض

 الضريبة تدفع بلا مقابل-٣
ُ

  
شخص     صة أن ال دفع یُقصد بھذه الخصی ع،      ی راد المجتم د أف صفتھ أح ضریبة ب  ال

ل أو            ى مقاب صول عل یس للح ة، ول ة للدول اء العام ویقع علیھ واجب المساھمة في الأعب

وفى ھذا المعنى، تختلف الضریبة عن الرسم بمعناه القانوني الذي  .ع خاص أو مباشرنف

ة     ة معین ر خدم رد نظی ن الف ة م خاص العام د الأش ھ أح ال یجبی ن الم غ م ي مبل ل ف یتمث

ر    ، وقد تُقدم ھذه الخدمة للفرد دون أن یطلبھا     ، تؤدیھا الدولة إلیھ   و أظھ ھ ول وقد تُقدم ل

ة           ولا یتم. عدم رغبتھ فیھا  ل الخدم دفع الرسم مقاب رد ب زام الف ي الت راه ف صر الإك ل عن ث

ام      ، المؤداة لھ  ق الع ولكنھ یتمثل في حالة الضرورة القانونیة التي تلجئ الفرد إلى المرف

ة  ذه الخدم ضاء ھ ا أن   . )٣(لاقت ا بقولھ توریة العلی ة الدس ى المحكم ذا المعن د ھ وتؤك

لا    دون أن یعود علیھ: "المكلفین یدفعون الضرائب  ا، ف ل بھ م نفع خاص من وراء التحم

یھم    اد عل م، وع ن أجلھ ذلھا م د ب ام ق شخص الع ون ال ذاتھا، یك ددة ب ة مح ا خدم تقابلھ

ذي      م ال لاف الرس ى خ ة، عل درتھم التكلیفی ا بمق ان فرضھا مرتبطً م ك ن ث ا، وم مردودھ

                                                             
  .٢٠٠٧-١١-٤:  قضائیة بتاریخ٢٨:  لسنة٨٤: الطعن رقم | المحكمة الدستوریة العلیا) ١(
  .٣٦ ، مرجع سابق، ص٢٠١٦، ، النظام القانوني لعقد القرض العام، مریم بو سحلة عثمانیة) ٢(
  .٢٠٠٩-٣-٢٨:  قضائیة بتاریخ٥١:  لسنة٢٠١٠٥: الطعن رقم | المحكمة الإداریة العلیا) ٣(



 

 

 

 

 

 ٤٢٤

ن             م یك ھ، وإن ل ن تكلفت ا ع ام، عوضً شخص الع اه ال اص أت شاط خ ل ن ستحق مقاب یُ

  .)١("ھابمقدار

الضريبة تدفع نقدا و ليس عينا 
ً ً ُ

  
بید أن ھذه الطریقة . كان السداد العیني للضریبة ھو الطریقة السائدة في السابق

ت الحاضر              ي الوق اھیم ف ع تطور المف تلاءم م د ت ي     . لم تع سداد العین ة ال ك، أن لطریق ذل

ل  للضریبة عیوبًا عدة لعل من أبرزھا ارتفاع التكالیف، سواء من حیث ا      لتحصیل أو النق

ام         )٢(أو الحفظ أو غیرھا    اق الع ة الإنف ى تغطی ة عل درة الدول دم ق ى ع ، وذلك بالإضافة إل

 .مما أدى إلى ترسیخ المفھوم النقدي للضریبة، عینًا

  الضريبة فريضة حكومية
ن             ا م وب عنھ ن ین ة أو م صلھا الدول ي تح یُقصد بذلك أن حصیلة الضریبة، الت

ة    ك -أفراد أو ھیئات عامة    ب أن  -الوزارات، والمجالس المحلیة المركزیة واللامركزی  یج

  .تؤول إلى الخزانة العامة للدولة

                                                             
  .٢٠٠٧-١١-٤:  قضائیة بتاریخ٢٨:  لسنة٨٤: الطعن رقم | المحكمة الدستوریة العلیا) ١(
  .١٥١ ، ص٢٠١٤، مبادئ علم الاقتصاد محسن حسن العمورى، ) ٢(



 

 

 

 

 

 ٤٢٥

  المبحث الثاني
  ذاتية القانون الضريبي وعلاقته بالقانون الدستوري

  

ام        انون الع روع الق ن ف رع م و ف ضریبي ھ انون ال ھ    . الق ب علی م، تغل ن ث وم

ن       ة م صلحة العام ین الم ق ب ارات التوفی راد     اعتب ات الأف وق وحری ین حق ة، وب ناحی

ضریبي       . ومصالحھم من ناحیة أخرى    انون ال ى أن الق اء إل ومع ذلك، یذھب بعض الفقھ

ة خاصة       تقلال وذاتی ا        . یتمتع باس ي ینظمھ د الت ار والقواع ة أن الأفك ذه الذاتی ومؤدى ھ

انون    روع الق ي ف سائدة ف د ال ار والقواع ن الأفك ف ع ن أن تختل ضریبي یمك انون ال  الق

  . )١(الأخرى

ضریبي         انون ال ة الق ى ذاتی از عل ضوء بإیج ى ال ي، أن نلق ا یل نحاول، فیم وس

ب الأول ( توري  )المطل انون الدس ضریبي بالق انون ال ة الق اني(، وعلاق ب الث ، )المطل

  ).المطلب الثالث(وأخیرًا علاقة القانون الضریبي بالقانون الإداري 

  
  المطلب الأول

  ذاتية القانون الضريبي
انون یمك ضریبي  ن تعریف الق ھ  ال ن    بأن ة م ك الطائف د  تل شریعیة  القواع ي  الت  الت

زام  رابطة تنظم ضریبة  الالت یم   بال ي إقل ین  ف ي  مع ت  وف دد  وق ا  مح املاً،  تنظیمً  أن أي ش

 للضریبة، بالتنظیم الأشخاص الخاضعین یتناول الضریبي ھو ذلك القانون الذي القانون
                                                             

امن             .د) ١( ؤتمر الث ضریبیة، الم ة ال دأ العدال ة ومب شیة والعائلی عبد الناصر حسبو السید، الأعباء المعی
  .٢٠١٢عشر نحو نظام ضریبي ملائم لمواجھة التحدیات المعاصرة، مصر، 



 

 

 

 

 

 ٤٢٦

وال  ي  والأم ا  فرض تُ الت ضریبة  علیھ ذلك  ،ال وال  وك اة  الأم ا،  المعف د   منھ ة تحدی  وكیفی

ة  والجزاءات ،تحصیلھا وكیفیة، فیھا الطعن وطرق، وسعرھا الضریبة، وتقدیر  المترتب

  .)١(أحكامھا على مخالفة

ضریبي،          انون ال ام للق انون الع ة الق وفى روسیا، أكدت المحكمة الدستوریة طبیع

تور ) ٧، ٤، ٣، ١(مع المواد من الدستور مقروءة ) ٥٧(استنباطًا من المادة      . من الدس

روع               د ف ضریبي ھو أح انون ال ھ أن الق سلم ب ن الم وحتى دون نص دستوري صریح، م

ع              راد المجتم ة، وأف ة عام القانون العام، لأنھ ینظم العلاقة بین الخزانة العامة، وھي ھیئ

ضرائب  دفع ال ین ب داد ف    . المكلف ي ع درج ف ضریبي ین انون ال رى، الق ارة أخ روع وبعب

ن             ة م ة عام القانون العام، لأنھ ینظم العلاقة بین مصلحة الضرائب التي تعد سلطة إداری

ام     . ناحیة، والمكلفین بأداء الضرائب المختلفة من ناحیة أخرى      انون الع إن الق ذلك، ف ول

  .)٢(ھو النظام القانوني الذي ینتمي إلیھ التشریع الضریبي

 فروع القانون العام لا یعنى أنھ لیس لھ ویُلاحظ أن اعتبار القانون الضریبي أحد    

دة تربطھ      )٣(ذاتیة مستقلة تمیزه عن فروع القانون العام الأخرى         ط عدی د رواب ل توج ، ب

  . بفروع القانون الأخرى

                                                             
  .٣٨مرجع سابق، ص  الأردن، في الدخل على الضریبة منازعات أوجھ أھم فلاح،  حسن)١(
  :ریبي، الموسوعة العربیة، متاحة على الموقع التاليالتشریع الض) ٢(

http://arab-ency.com/ar/%D8%A7%D9%84%D8%A8%D8%AD%D9% 
88%D8%AB/%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%B4%D8%B1%D9 
%8A%D8%B9-%D8%A7%D9%84%D8%B6%D8%B1%D9%8A%D8 
%A8 %D9%8A 

ھ         ) ٣( ى أن ا المصریة إل ة الدستوریة العلی ن  : "وتأكیدًا لھذه الذاتیة للقانون الضریبى، تذھب المحكم م
دل          ي تع ة، ولا ھ ة جنائی رر عقوب ة تق وانین جزائی المقرر أن القوانین الضریبیة لا تعتبر بطبیعتھا ق

لة تلجأ إلیھا الدولة محققة بھا قدرًا من من الآثار التي ترتبھا العقود فیما بین أطرافھا، ولكنھا وسی
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 ٤٢٧

ن    ت دی د جعل ة ق ذه الذاتی ا أن ھ ددة، منھ ائج متع ضریبي نت شریع ال ة الت ولذاتی

ن   دین م وال الم ع أم ى جمی ازًا عل ا ممت ضریبة دینً ارال ول وعق ك، أن .  منق ؤدى ذل وم

ى    المشرع قد منح، بھذا الامتیاز، الخزانة العامة حق الأولویة، وحق التتبع للحصول عل

ا   ولاً لا           . المبالغ المستحقة لھ ا محم ضریبة دینً ن ال ن دی ت م د جعل ة ق ذه الذاتی ا أن ھ كم

ضر              . مطلوبًا دین ال اء ب ى الوف سعى إل ف أن ی ى المكل ب عل ھ یج ك، أن ى ذل ى  ومعن یبة إل

ت    اء، تح ھ بالوف ذه الإدارة ل ة ھ ار مطالب سھ، دون انتظ اء نف ن تلق ضریبیة م الإدارة ال

ذار           ة أو إن ى أي مطالب ھ الممول دون الحاجة إل ائج   . طائلة فرض تعویض یدفع ن نت وم

ھذه الذاتیة أیضًا أن دین الضریبة یعد دینًا واجب الأداء، وذلك على الرغم من المنازعة    

الدفع أولاً "ي مقداره، لأن القاعدة المسلم بھا في القانون الضریبي ھي في صحتھ، أو ف

  .)١("ثم المعارضة ثانیًا

  : وتذهب محكمة النقض المصرية إلى أن
د           " ة تع ذه المحكم ضاء ھ ھ ق ا جرى علی ى م التشریعات الخاصة بالضرائب وعل

و        أثر ف سري ب ام فت ام الع ة بالنظ ز    من القواعد القانونیة الآمرة المتعلق ل مرك ى ك ري عل

شأت             ي ن ة الت ز القانونی ا المراك ا، أم ل بھ اریخ العم ى ت قانوني لم یكن قد تم أو اكتمل إل

 .)٢("واكتملت قبل نفاذھا فتظل خاضعة للقانون القدیم الذي حصلت في ظلھ

                                                   
= 

التناسب بین أعبائھا المالیة ممثلة في التكالیف الكلیة لنفقاتھا، وبین ما ینبغي أن یؤدیھ إلیھا ھؤلاء 
اء                 ن أعب ا م وا جانبً الي أن یتحمل یھم بالت ق عل دماتھا، وح ن خ رھم م ن غی الذین یستفیدون أكثر م

ا  ن تبعاتھ صیبًا م ة و ن االم". الدول توریة العلی ة الدس م | حكم ن رق سنة٢٣: الطع ضائیة ١٢:  ل  ق
  .١٩٩٣-١-٢: بتاریخ

  .التشریع الضریبي، الموسوعة العربیة، ذات المرجع السابق) ١(
  .٢٠٠٣-٤-٢٢:  قضائیة بتاریخ٦٦:  لسنة١٤٦٢: الطعن رقم |  مدني- محكمة النقض)٢(



 

 

 

 

 

 ٤٢٨

  المطلب الثاني
  علاقة القانون الضريبي بالقانون الدستوري

ضریبي،  القانون قواعد یمكن القول إن ت  واءس  ال ة،  أو موضوعیة  أكان  إجرائی
ستھدف  وازن   ت ة ت ول إقام ین   معق ة  ب وق  حمای راد  حق ل  وضماناتھا  الأف اء  وتحم  الأعب

صول  في الدولة حقوق وحمایة  من ناحیة،العدل والمساواة من أساس على المالیة  الح
  . العامة من ناحیة أخرى الخزینة إیرادات من أھم كمورد الضریبة على

ن          وبعبارة أخرى، ی   ا م وع م ة ن اول إقام د ح توري ق مكن القول إن المشرع الدس
ة أخرى      ن ناحی م،   . التوازن بین الإدارة الضریبیة من ناحیة، ودافعي الضرائب م ن ث وم

بیل          ي س ازات ف إذا كان المشرع قد منح الإدارة الضریبیة مجموعة من السلطات والامتی
ة م          ضرائب طائف دافعي ال ل ل د كف ھ ق ضرائب، فإن صیل ال ضمانات  تح وق وال ن الحق

  .الدستوریة، وذلك لحمایتھم في مواجھة أي تعسف محتمل من جانب الإدارة الضریبیة

شكل  القانون صدور في ومن المسلم بھ أنھ یُفترض ام،  ب انون  ع ضریبي  والق  ال
شكل اص، ب ھ خ د أن ا ق در مطابقً تور ص وعیة  للدس ھ الموض ع متطلبات سقًا م ومت

ق     .القانون دستوریة عدم یثبت أن العكس یدعي من على وأن .والإجرائیة ا یُطل ذا م وھ
ى  یجب الدستوریة التي قرینة علیھ توري   عل ي الدس ا  القاض ت  إذا إلا احترامھ دم  كان  ع

ا  الوضوح،  كل الدستوریة واضحة ب  كم ى  یج توري   عل ي الدس م  لا أن القاض دم  یحك  بع
توریة  عدم لأن دستوریتھ، لاحتمال مجال معقول أي انتفى إذا إلا الدستوریة ب  الدس  یج

  .)١(معقول شك كل فوق یكون أن
                                                             

ھ   ) ١( ة أن انون    : " وتعنى ھذه القرین دور الق ي ص رض ف ى       یُفت ا للدستور، وأن عل در مطابقً د ص ھ ق  ان
ى                 ب عل ة دستوریتھ، ویج ى قرین وي عل و ینط انون، وھ دم دستوریة الق مدعي العكس أن یثبت ع
ب      ا یج القضاء عدم الخروج عن ھذه القرینة إلا إذا كانت عدم الدستوریة واضحة كل الوضوح، كم

دم الدستوریة     أن لا یُحكم بعدم الدستوریة إلا إذا انتفى أي مجال معقول         ال دستوریتھ، لأن ع لاحتم
ول  ك معق ل ش وق ك ون ف ب أن یك ة  ".یج ا الأردنی دل العلی ة الع م | محكم ن رق سنة٢٩٨: الطع :  ل

  . قضائیة١٩٩٤



 

 

 

 

 

 ٤٢٩

انونین              ین الق اء ب ضریبي نقطة التق ال ال ي المج توریة ف ضمانات الدس وتشكل ال
ي   ولما كان القانون الدستوري یتربع على قمة الھرم  . الدستوري والضریبي   القانوني ف

ز  الدولة مما یستلزم ارتكاز جمیع القوانین الأخرى على ھذا القانون،     فإنھ یجب أن یرتك
ضامینھ     ع م ي جمی توري ف انون الدس ى الق ضریبي عل انون ال ضامین  . الق ذه الم ن ھ وم

ضریبي  ال ال ي المج ضرائب ف ي ال ة دافع ة لحمای مانات كافی ریس ض ررت . تك ذلك، ق ول
ات              وق وحری ة حق ة لحمای معظم الدساتیر المعاصرة ضمانات موضوعیة وأخرى إجرائی

  .لتزم المشرع باحترام ھذه الضمانات في المجال الضریبيومن ثم، ی. دافعي الضرائب

مانات      ى ض ضریبي إل ال ال ي المج توریة ف ضمانات الدس صنیف ال ن ت ویمك
توري          ضمان الدس صب ال موضوعیة تتعلق بالمبادئ الدستوریة الضریبیة التي تشكل ع

دم سر      ، لدافعي الضرائب في المجال الضریبي     دأ ع ضریبة، ومب یان وھي مبدأ قانونیة ال
ى  . ومبدأي المساواة والعدالة الضریبیة، القانون الضریبي بأثر رجعي    وذلك بالإضافة إل

ذه        ت ھ ضرائب، ، وإن كان ي ال ات دافع وق وحری ة حق ستھدف حمای ة ت ضمانات إجرائی
  .)١(الضمانات تتفاوت في قوتھا وتطبیقھا في النظم القانونیة المختلفة

الي س     تور الح ضمن الدس سا، لا یت ى فرن ق   وف ة تتعل ادئ قلیل الوى مب  بالمج
دول     . )٣)(٢(الضریبي ي ال ال ف ومن ثم، فإن مصادر القانون الضریبي تتوزع، كما ھو الح

                                                             
في المجال الضریبي، دراسة قانونیة مقارنة،  عباس مفرج الفحل، الضمانات الدستوریة للمكلف.  د)١(

  .٢٠١٦ لبنان، مكتبة زین الحقوقیة والأدبیة،
ن           ) ٢( ع م ي الراب صادر ف سة ال ة الخام من المعلوم أن الدستور الفرنسي الحالي ھو دستور الجمھوری

ى         : ١٩٥٨أكتوبر   ة عل ة الإنجلیزی ى اللغ سي إل وتجدر الإشارة إلى أنھ توجد ترجمة للدستور الفرن
  :الموقع التالي

http://www.conseil-constitutionnel.fr/langues/anglais/cst1.pdf 
ر أساسیة          )٣( ادئ الأكث ریس المب ى تك ث تقتصر عل رة، حی  ویبدو ذلك صفة مشتركة للدساتیر المعاص

ضریبیة      وانین ال انون للق ال،     . للقانون الضریبي، وتترك تفاصیل ھذا الق ى سبیل المث ك، عل ن ذل  وم
ایر       ١٩٤٧ دیسمبر ٢٢الدستور الإیطالي الصادر في   ن ین ي الأول م اذ ف ز النف ل حی . ١٩٤٨، ودخ

الي               انون الضریبي الإیط ق بالق ي تتعل ادئ الأساسیة الت ن المب ددًا م ذا الدستور ع  .حیث یتضمن ھ
= 



 

 

 

 

 

 ٤٣٠

تور      . ، بین الدستور وعدد من المصادر الأخرى      )١(الأخرى ة الدس وم أن مقدم ن المعل وم
                                                   

= 
. يبالإضافة إلى الدستور الإیطالي، یمكن الإشارة إلى مصادر عدة أخرى للقانون الضریبي الدستور

ضرائب        ي ال وق دافع لان حق ة، إع دات الدولی  theوتتمثل ھذه المصادر، بصفة خاصة، في المعاھ
Taxpayer’s bill of rightsقضاء المحكمة الدستوریة، والقانون الأوربي ،:  

- Statuto dei diritti del contribuente, introduced by law 27 July 2000, No. 
212. 

ي  یمكن القول إن الم  ) ١( ال الضریبي   -صادر المھمة للقانون الدستوري الروس ة بالمج شمل  - المتعلق  ت
مثل المعاھدات الثنائیة للضرائب على الدخل، والاتفاقیة الأوربیة لحمایة حقوق  [المعاھدات الدولیة   

ھ الأساسیة     ا          ]الإنسان وحریات ة العلی ة الدستوریة، المحكم ن المحكم صادرة ع ام القضاء ال ، وأحك
ال الضریبي، بصفة      . لروسي، المحكمة العلیا للتحكیم   للاتحاد ا  ي المج وتعمل المحكمة الدستوریة ف

رى          اكم الأخ ب المح ى طل اءً عل ا، بن ون لھ ي یك دة الت سلطة القضائیة الوحی ا ال أساسیة، باعتبارھ
ة  ( ب              ) الأحكام الأولی ة أو الواج وانین المطبق ن دستوریة الق ق م راد، التحق واطنین الأف ب الم أو طل

ي القضایا      . )الموضوعیة(بیقھا في إحدى القضایا   تط ة الدستوریة بالفصل ف ومن ثم، تقوم المحكم
 mattersمستندة، فقط، على الدستور، كما لا تأخذ في اعتبارھا سوى المسائل المتعلقة بالقانون 

of law .     ي شاط ف ذا الن ل ھ ع مث  ومؤدى ذلك، أن المحكمة تُحجم عن الفصل في الوقائع، عندما یق
وقد أكدت المحكمة الدستوریة الروسیة علو قانون حقوق . اختصاص محكمة أخرى أو سلطة أخرى

ة               ك الحمای ي ذل ا ف وق الأساسیة، بم ى الحق شروعیة عل فاء الم ھ لإض ذي طبقت دولي، ال سان ال الإن
ات     وق والحری ة للحق ة المكفول ي           : القانونی رد ف ل ف ق ك ز، ح ة التمیی ي مواجھ ة ف ي الحمای ق ف الح

وزة                    التمل ي ح ي ف ات الت ى المعلوم ول إل ة الوص ي حری ق ف ة، الح ة الخاص ي الملكی ك والتصرف ف
اح             . )١(الحكومة ذي أت ا ال ى مجلس أورب ول روسیا إل وء دخ ي ض ور ف ذا التط ویجب النظر إلى ھ

وق                 ة لحق ة الأوربی ام المحكم اتھم أم وقھم وحری ة حق ب حمای للمواطنین الروس فرصة السعي لطل
 في إحدى القضایا المتعلقة -السیاق، یُشار إلى أن المحكمة الدستوریة قد ألمحتوفي ھذا   [الإنسان

]. ١٩٤٨ إلى الإعلان العالمي لحقوق الإنسان الصادر عن الأمم المتحدة في عام -بالمجال الضریبي
ضریبیة   ،وتعمل المحكمة العلیا كأعلى سلطة قضائیة      سائل ال ي الم ضریبة     ، ف دافعي ال ق ب ا یتعل  فیم

   : بالنسبة للمشروعاتربینما تنھض المحكمة العلیا للتحكیم بذات الدو. دالأفرا
- Article 125 (4) of the Constitution, and Article 3 of the 1994 Federal 

Constitutional Law on the Constitutional Court of the Russian 
Federation. See e.g., Ruling of October 24, 1996 of the Constitutional 
Court on the constitutionality of Article 2(1) of the Federal Statute of 
March 7, 1996 on amendments to the Statute of the Russian Federation 
on Excise Taxes (principle of non-retroactivity). 
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 ٤٣١

وق  : الفرنسي الحالي تشیر إلى مصدرین آخرین للقانون الدستوري الفرنسي     لان حق  إع
ة     وق المدنی سان والحق سطس ٢٦(الإن تور   ) ١٧٨٩ أغ ة دس شكل . )١(١٩٤٦ومقدم وت

سي         توري الفرن انون الدس رئیس للق صدر ال ا، الم صادر   . ھذه النصوص، معً شمل الم وت
سي    توري الفرن انون الدس ة للق رى المھم ة : الأخ دات الدولی اد  ، )٢(المعاھ انون الاتح ق

توري  (EC law)الأوربي  س     ، قضاء المجلس الدس نقض، ومجل ة ال سي، ومحكم الفرن
  .الدولة

أثیر     إن ت ي، ف اد الأورب ي الاتح ضاء ف دول الأع ل ال سبة لك ال بالن و الح ا ھ وكم
ر       د كبی ك،   . القانون الأوربي، على القانون الضریبي الفرنسي، ملحوظ إلى ح سیر ذل وتف

ي            اد الأورب دة الاتح زم بمعاھ ة التنق   (أن القانون الفرنسي یجب أن یلت دأ حری دأ  مب ل، مب
ات  (، وكذلك المصادر الثانویة للقانون الأوربي  )عدم التمییز  وائح، التوجیھ یما  )الل ، لاس

ة            . )٣(في المجال الضریبي   دل الأوربی ة الع ضاء محكم ك، یُلاحظ أن ق  -(ECJ)وفوق ذل
من ذلك، .  لھا تأثیر كبیر على تطورات القانون الضریبي الفرنسي   -في المجال الضریبي  

ام   - )٤(imputation systemال، أن فرنسا تخلت عن نظام على سبیل المث  نتیجة أحك
  . بالنسبة للضرائب على أرباح الأسھم والسندات-محكمة العدل الأوربیة

                                                   
= 

- See also Article 15 (4), Article 17 (1) and Article 55 of the Constitution. 
Articles 126 and 127 of the Constitution. -  

  : توجد ترجمة لإعلان حقوق الإنسان الفرنسي إلى اللغة الإنجلیزیة على الموقع التالي)١(
http://www.conseilconstitutionnel.fr/langues/anglais/cst2.pdf  
(2) Article (55). A database of all treaties to which France is a party is 

available here: http://www.doc.diplomatie.fr/pacte/  
(3) An overview of the EC activities in the tax area is available here:   

http://europa.eu/pol/tax/index_en.htm  
ا         imputation system  تجدر الإشارة إلى أن )٤( اح بمزای و الأرب ھ متلق ي ظل ى ف ا یحظ ى نظامً  یعن

ى   : ي دفعتھا الشركة الموزعة لھذه الأرباحضریبیة فیما یتعلق بالضرائب الت     اح عل ھذا التعریف مت
  :الموقع التالي



 

 

 

 

 

 ٤٣٢

ھ     توري           ویلاحظ أن س الدس ن المجل ادرة ع سبیًا ص ة ن ام قلیل د سوى أحك لا توج

ضریبي   انون ال ة بالق سي متعلق س الد   . الفرن ى أن المجل ك إل ع ذل د یرج توري لا وق س

نھا    ل س وانین إلا قب توریة الق ص دس سیاسیة   . )١(یفح ات ال إن الجھ ك، ف وق ذل ، )٢(وف

دورھا        ي بمق ة (وحدھا، ھي الت توري    ) إحال س الدس ى المجل ات إل یس    . الطلب م، ل ن ث وم

توریة  دم الدس دورھا بع د ص وانین بع ى الق ن عل شروعات الطع راد ولا الم دور الأف . بمق

تو   س الدس إن المجل رًا، ف ع     وأخی وانین م ساق الق دى ات ن م ق م سي لا یتحق ري الفرن

  .دور المحاكم العادیة القانون الدولي، لأنھ یعتبر ھذه المھمة مندرجة في إطار

سي            ضریبي الفرن وھكذا، یمكن القول، إن كثیرًا من المبادئ الأساسیة للقانون ال

ى (مجلس الدولة، ومحكمة النقض : قد أُرسیت بواسطة القضاء، لاسیما  ي   أعل ة ف  محكم

ادي   صة            ). القضاء الع ة مخت ة والعادی سیة الإداری اكم الفرن ى أن المح ارة إل در الإش وتج

ساق  )ولكن لیس القوانین(بفحص دستوریة القرارات واللوائح الإداریة   ، وكذلك مدى ات

دولي      انون ال ع الق ة م انون       . القوانین والإجراءات الإداری و الق ى عل تنادًا إل م، اس ن ث وم

دولي لال        ،)٣(ال ن خ ل م ضریبیة، تُكف سائل ال ي الم یة، ف ات الأساس ة الحری إن حمای  ف

  .المحاكم العادیة، ولیس من خلال المجلس الدستوري

افة               د، بالإض ضاء تع ام الق ول إن أحك ن الق ة، یمك وفى الولایات المتحدة الأمریكی

تعد، في ذلك، أن أحكام المحاكم . إلى الدستور، مصدرًا أخر للقانون الضریبي الدستوري

انون  السوابق القضائیة،    دولة تأخذ بنظام   اكم    . مصدرًا للق ام المح وم أن أحك ن المعل  -وم

                                                             
(1) Article (61) of the Constitution. 
(2) I.e., the President, the Prime Minister, the Speakers of the National 

Assembly and the Senate, and at least sixty deputies or senators 
(3) Article 55 of the Constitution. 



 

 

 

 

 

 ٤٣٣

ات المطروحة      - السوابق القضائیةبنظامفي الدول التي تأخذ    شكل مجرد حل للنزاع  لا ت

ضًا،   ر، أی ا تعتب ا، ولكنھ ابقةعلیھ ستند  a precedentس ات  یُ ل النزاع ي ح ا ف  إلیھ

  .لةالمستقبلیة المماث

دور حاسم         ضت ب د نھ ة ق وفي ھذا السیاق، یُشار إلى أن المحكمة العلیا الأمریكی

" معاھدة دستوریة مستمرة"ولذلك، وصُفت بأنھا تشكل . في استمراریة وبقاء الدستور

continuing constitutional convention .   ع ا تتمت ة العلی رًا لأن المحكم ونظ

ضائیة    ة الق سلطة الرقاب ل   -Judicial reviewب توریة عم دم دس لان ع لطة إع  أي س

ونجرس ) قانون(تشریعي   سیر        -صادر عن الك ي تف ر ف ى أو الأخی م الأعل د الحك ا تع  فإنھ

تور ددت   . الدس د ح ة ق ة أن المحكم تور    -والحقیق ة بالدس ر مقارن ر بكثی صیل أكب  - بتف

ونجرس،         ن الك ل م ة بك سلطة الخاص ات، وال ة والولای ة الفیدرالی لطات الحكوم س

ف     . ئیس، ومدى الحقوق والحریات الفردیة    والر وفوق ذلك، فإن قدرة المحاكم على تكیی

دیلات               ي تع ى تبن ة إل ضغوط الدافع ن ال ضت م وتعدیل ھذه التحدیدات عبر الزمن، قد خف

 .دستوریة

ذه         على أن المعاھدات الدولیة لا تعد مصدرًا للقانون الضریبي الدستوري، لأن ھ

دوره   المعاھدات في ذات مستوى التش  ونجرس بمق ریعات الفیدرالیة، ومعنى ذلك، أن الك

  .أن یغیر معاھدة من خلال تبنى تشریع مخالف

ًأولا 
   تحول المنازعات بشأن السياسة الضريبية إلى منازعات دستورية-

ول إن    ن الق ات یمك ضریبیة   منازع سیاسة ال  تتحول  tax policy disputes ال

سك  إلى منازعات في ظل القانون الدستوري أ       و منازعات ذات أبعاد دستوریة عندما یتم

اتھم         وقھم وحری ا لحق شكل انتھاكً ضریبي ت انون ال صوص الق أن ن ضرائب ب وا ال دافع

  . المكفولة دستوریًا في المجال الضریبي



 

 

 

 

 

 ٤٣٤

ي  ضوف ن   بع ضًا م ستوى منخف ق م توریة تطب اكم الدس ظ أن المح دول، یُلاح  ال

ة    ساویة أو المتكافئ وانین   equal protection scrutinyرقابة الحمایة المت ى الق  عل

بینما تظھر . الضریبیة، كما ھو الحال في استرالیا، والھند، والولایات المتحدة الأمریكیة   

ة         شاط والإیجابی ي  activismالمحاكم الدستوریة، في دول أخرى، درجة أعلى من الن  ف

  . ھو الحال في ألمانیاإلغاء التشریعات الضریبیة التي تشكل انتھاكًا لمبدأ المساواة، كما

ضاء      ان والق ضمن البرلم ترالیا، ی ي اس ساویة "وف ة المت دم " "الحمای وع

ز ة         ". التمیی ساویة بطریق ة المت ق الحمای ي تطبی ضاء ف ة الق دم رغب ى ع النظر إل وب

ن              ي س شرع ف لطة الم ى س دًا عل موسعة، فلم تُفرض، في الواقع، سوى قیود محدودة ج

  .  للحقوق والحریات الأساسیةالتشریعات التي تشكل انتھاكًا

ادئ             اك للمب ى وجود انتھ ا إل وفي الھند، من النادر جدًا أن تخلص المحكمة العلی

شرع          رة للم ة كبی سلطة تقدیری رف ب اكم تعت ك؛ لأن المح توریة، وذل  legislativeالدس

discretion           ك ة، وذل ف معین ى طوائ ضرائب إل ي ال سیم دافع ة بتق سائل المتعلق  في الم

  . )١(لالتزام بالمتطلبات الأساسیة للمساواةشریطة ا

ة      ا رقاب ة العلی ى المحكم ة، تتبن دة الأمریكی ات المتح ي الولای اس "وف الأس
ول  ضائیة،        . rational basis scrutiny" المعق ة الق ن الرقاب شكل م ذا ال ي ظل ھ وف

ر           ضرائب لا تثی دافعي ال ساویة ل ر المت ة غی ى أن المعامل ادة، إل ة، ع ص المحكم تخل
  .)٢(كالات دستوریة، مادام أنھا مسوَغة بمصلحة للدولة ممكنة ومشروعةإش

                                                             
(1) Venugopala Ravi Varma Rajah v. Union of India, (1969) I SCC 681. 
(2) Victor Thuronyi, Comparative Tax Law, (The Hague: Kluwer Law. 

International, 2003), p. 82. 



 

 

 

 

 

 ٤٣٥

لطة               د س ي تقی توري الت انون الدس وبصفة عامة، یمكن القول إن كل نصوص الق
رى           انون الأخ روع الق ى ف ق عل ا تنطب ضریبي، كم انون ال ى الق ق عل شرع تنطب . الم

توریة ذات     ادئ الدس ض المب ى بع ارة إل ي، الإش ا یل نحاول، فیم ي  وس ة ف ة البالغ  الأھمی
  .مجال حمایة حقوق دافعي الضرائب

ثانيا 
ً

   تطبيق مبادىء الدولة الدستورية في اال الضريبى-
ا،       ھ آنفً شار إلی ساواة، الم دأ الم ى مب افة إل ة    بالإض ادىء الدول ق مب تم تطبی ی

ضریبى   ال ال ي المج توریة ف ا   . الدس ذكر ھن دیرة بال ادىء الج ذه المب م ھ ن أھ دأ  : وم مب
  .  لأمن القانوني ومبدأ احترام التوقعات المشروعة لدافعي الضرائبا

   مبدأ الأمن القانونى في اال الضريبى-١
ن             ان م ا، وإن ك دد لھ ف مح من الصعب تحدید فكرة الأمن القانوني ووضع تعری

تقرار،  "ویرى بعض الكتاب أن الأمن القانوني ھو   . )١(السھل أن نفھمھا   مرفأ أمن، واس
تبعاد الاضطراب       "أو ھو   " ر المراكز القانونیة  واستمرا ى اس دف إل ضمانة أو حمایة تھ

انون    ق الق ي تطبی ة ف رات المفاجئ انون، أو التغیی ال الق ي مج ن   .)٢("ف دأ الأم د مب ویع
انون     بب وجود الق ھ س انون؛ لأن یة للق ادئ الأساس د المب انوني أح ا  . )٣(الق م، مم ن ث وم

تبقى المراكز القانونیة قابلة للتھدید إلى مالا نھایة؛ یتعارض مع مبدأ الأمن القانوني أن 
ى     . إن الأمر یتعلق، ھنا، بقاعدة أساسیة لكل نظام قانوني      انون الأول ة الق ك، أن وظیف ذل

                                                             
وث       . د) ١( دد   محمد محمد عبد اللطیف مبدأ الأمن القانوني، مجلة البح صادیة، الع ة والاقت ، ٣٦القانونی

  .٢٠٠٤أكتوبر، 
(2) M. Kdhir, Vers la fin de la sécurité juridique en droit français ? Rev. 

Ad., 1993, p. 538. 
(3) M. Fromont, Le princépe de sécurité juridique, AJDA, 1996, n. spécial. 

P. 178. 



 

 

 

 

 

 ٤٣٦

دم وجود               ي ع ك یعن إن ذل ن، ف ق الأم م یتحق إذا ل ھي تحقیق الأمن للشخص المعاصر، ف
  .)١(من القانونيالقانون، فالقیمة الاجتماعیة التي نسعى إلیھا ھي الأ

ضریبة    )٢(وفى المجال الضریبي، یعنى مبدأ الأمن القانوني   أنھ لا یجوز فرض ال

ة   ضریبة أي واقع ضاعھا لل ة لإخ ة قابل ھ واقع ي حق وافر ف ضریبة تت ع ال ان داف إلا إذا ك

ة  a taxable eventمُنشئة للضریبة  ، بحیث یتم ربط المسئولیة الضریبیة بھذه الواقع

ن . بالقانون دًا                وم ضریبة تحدی ة الخاضعة لل د الواقع ب تحدی ة، یج ذه الغای وغ ھ  أجل بل

  . كافیًا

ضریبة            س ال دد لأس ضمونھ،    -ومن الضروري أن یكون النص المُح ة م ن ناحی  م

 وقابلاً foreseeable مُحدَدًا بطریقة تجعل العبء الضریبي قابلاً للتوقع      -وھدفھ، ومداه 
                                                             

(1) P. Roubier, Théorie générale du droit, sirey, 1946, p. 269. 
ذھب الأستاذ   ) ٢( ھ   Lon Fullerی ي مؤلف ة     The Morality of law، ف ادئ ثمانی ة مب ى أن ثم ، إل

انون      ة للق لاق الداخلی شكل الأخ ر   principles of internal morality of the law ت وتُعتب
  : وتتعلق ھذه المبادئ بما یلي. ونيھذه المبادئ، وفقًا لرأى ھذا الكاتب، سمات لصیقة بأي نظام قان

 .the generality of laws عمومیة القوانین -١
 the demands that laws are published المتطلبات المتعلقة بنشر القوانین -٢
  .that laws are not retroactive عدم رجعیة القوانین -٣
  .the clarity of laws وضوح القوانین -٤
  .the consistency of lawsراریة القوانین  تناسق أو استم-٥
  . المتطلبات الخاصة بألا تَفرض القوانین واجبات یكون مستحیلاً تنفیذھا-٦
ا  -٧ ة زمنیً رات متقارب ى فت وانین عل ر الق  that laws are not changed ألا تتغی

frequently.  
ع             -٨ ا م ومي متطابقً شاط الحك ون الن م      المتطلبات الخاصة بضرورة أن یك ي ت ة الت وانین العام  الق

  . سنھا مسبقًا
ن     . د: لمزید من التفصیل حول ھذه المبادئ، انظر    ادئ س انوني ومب ن الق ولید محمد الشناوي، الأم

ة         وق، جامع ة الحق ن كلی صدر ع ي ت صادیة الت ة والاقت وث القانونی ة البح د، مجل انون الجی الق
  .٢٠١٤، أكتوبر، )٥٦(المنصورة، العدد 



 

 

 

 

 

 ٤٣٧

ساب  ضری  calculableللح ع ال ب داف ن جان زام   .)١(بة م رورة الالت ات ض ن تطبیق  وم

ة       ضریبي لحمای ال ال ي المج انوني ف ن الق اھر الأم ن مظ ـر م شروع كمظھ التوقع الم ب

ة         ادئ التالی ا المب توریة العلی ة الدس ى المحكم ضرائب، ترس ي ال وق دافع : الأول: حق

اني    ى، الث أثر رجع ت ب ریبة فُرض ع ض تحالة توق وم  : اس ة برس توریة المطالب دم دس ع

ث      تكمی صرف، والثال ت إجراء الت درة وق ر مق ة غی ي    : لی دیر الجزاف تبعاد التق وجوب اس

  .)٢(لدین الضریبة

اب    تح الب ة تف ر الدقیق ة غی صوص القانونی ى أن الن شار إل سیاق، یُ ذا ال ى ھ وف

ا یُعرض      سیر مم ي التف ات ف دألاختلاف ضریبي      مب ال ال ي المج انوني للخطر ف ن الق .  الأم

ائج بال    ق بالنت ا یتعل ات      وفیم شروعیة الممارس ة م ن رقاب ضریبة، لا یمك رض ال سبة لف ن

ة       ددة بدرجة كافی ر مح الإداریة، بطریقة ملائمة، إذا كانت الواقعة المُنشئة للضریبیة غی

وبینما من غیر الممكن استبعاد النصوص غیر المُحدَدَة بصورة كاملة من       . من الوضوح 

ؤدي مثل ھذه النصوص إلى التخلي مجال التشریعات الضریبیة، فلا یجوز السماح بأن ت      

ة             . عن مبدأ الأمن القانوني    ل مھم ة بتحوی دَدَة بدق ر المُح صوص غی ذه الن وم ھ ن تق ولك

  . تحدید الوقائع الضریبیة المبینة في التشریع إلى مستوى أخر

صفة خاصة، ضرورة أن            ضریبي ب ال ال ي المج انوني، ف ن الق دأ الأم ویتطلب مب

اك سوى     یصل القانون الضریبي إلى د    ون ھن ث لا یك رجة كافیة من الدقة والتحدید، بحی

ویض  . أقل عدد ممكن من التفسیرات للنصوص القانونیة        -ومن ثم، یجب أن یبقى أي تف

                                                             
- L. Fuller, The Morality of Law (revd edn, New Haven, Yale University 

Press, 1973), p. 262. 
  : عادل عامر،  العدالة الاجتماعیة في الدستور، مقال متاح على الموقع التالي. د) ٢(

https://www.almesryoon.com/story/704471 



 

 

 

 

 

 ٤٣٨

سیرات رارات والتف ى  -للق ده الأدن ي ح ة ف سلطة التنفیذی ى ال ضت  .  إل ذلك، ق ا ل وتطبیقً

  :المحكمة الدستوریة العلیا بأن 

د     " ر ق شغیل للغی دمات الت م      خ د، ول دم التحدی شوبھا الغموض وع ة ی وردت عام

ا     ا وخلافً تأت واضحة وصریحة مما أثار ظلالاً من الشك حول تحدید مضمونھا ومحتواھ

ي     انوني     حول تطبیقھا حال بیان المكلفین بأدائھا والإحاطة بالعناصر الت اء الق یم البن  تق

ام        زاولتھم    لھذه الضریبة على نحو یقیني جلي، مما استحال معھ بوجھ ع د م ا عن  توقعھ

ضریبة          ة لل وعیة والإجرائی س الموض اقض الأس ا ین و م ة وھ م للخدم شاط وأدائھ للن

ادة            نص الم ا ل ضریبي طبقً ام ال ا النظ وم علیھ ي یق ) ٣٨(ویجافي العدالة الاجتماعیة الت

تور  ن الدس ن     ]١٩٧١[م شریعیة ع سلطة الت ب ال ن جان ا م ل إعراضً ھ یمث وق كون ، ف

سئولیتھا         مباشرة ولایتھا الأ   ل م ا ونق ضریبة ووعائھ صلیة في تحدید النشاط الخاضع لل

ھا     ي فرض ضریبة الت ان ال س بنی ذي یم ر ال ك الأم ي ذل ضھا ف ة وتفوی سلطة التنفیذی لل

  . )١("القانون

م والإدراك        ث  intelligibleكما یجب أن یكون القانون الضریبي قابلاً للفھ ، بحی

ساب ال      ى ح ادرًا عل ضریبة ق ع ال ون داف رد   یك ن مج ھ م ة علی ستقبلیة الواجب ضریبة الم

صادرة      . قراءاتھ لنص القانون   وفي ھذا السیاق، لا یجوز أن تؤدي اللوائح التنظیمیة، ال

ف             فة مواق ة، واص ة مجرد أمثل سیریة، مُقدِم ساعدة أو تف ة م من الوزراء، سوى وظیف

ي  اغم ف ق التن رض تحقی وظفین بغ ادیة للم د إرش ى قواع ة عل ة، ومنطوی م تمثیلی  عملھ

  .الفني

                                                             
  .١٥/٤/٢٠٠٧ جلسة –" دستوریة" قضائیة ٢٦ لسنة ٢٣٢الطعن رقم ) ١(



 

 

 

 

 

 ٤٣٩

  : عدم جواز الإخلال بحق دافعي الضرائب في التوقع المشروع-٢

ا         ق علیھ ھ یُطل ة أن ضریبي، لدرج ر ال ي الفك ستقرة ف د الم م القواع ن أھ إن م

ضرائب" تور ال ین  " دس ة والیق ى العدال میث، وھ اغھا آدم س ي ص ة الت د الأربع القواع

دة       غیر أنن. والملاءمة والاقتصاد في نفقات الجبایة     د قاع سیاق، عن ذا ال ي ھ ف، ف ا نتوق

الیقین، التي تعنى ضرورة أن یتضمن القانون الضریبي الأحكام التي توضح، على سبیل 

ن      ضرائب م ي ال ن دافع ي تمك ة الت دة الملاءم ضرائب، وقاع ي ال ات دافع ین، التزام الیق

ن واق         التزام ضریبي ع أوا ب لا یُفاج م    الوفاء بالتزاماتھم في الوقت الملائم، ف ابقة ل ة س ع

ق       دم جواز تطبی دة ع یكن القانون النافذ حینھا یفرض التزامًا بشأنھا، أو ما یُعرف بقاع

ا    القانون الضریبي بأثر رجعى، لتعارضھ مع استقرار المركز الضریبي المنشود، وھو م

شروع          ع الم ي التوق ق الممول ف ا بح ات   . )١(عرفتھ المحكمة الدستوریة العلی ن تطبیق وم

  :عات المشروعة في المجال الضریبي ما یليمبدأ التوق

 عدم جواز زيادة الرسوم أو الفرائض المالية المحددة في تاريخ معـين بـسبب -أ 
  إجراء تحريات لاحقة

ع                  ع التوق ارض م ا یتع ھ مم ا أن توریة العلی ة الدس وتطبیقًا لذلك، اعتبرت المحكم

ت   المشروع أن تقوم الإدارة الضریبیة بزیادة الرسوم أو الفر       ة تم ائض المالیة عن واقع

ات                 رائض نتیجة تحری ذه الف ادة ھ ضریبیة بزی ب الإدارة ال م تطال اریخ، ث ي ت وتحددت ف

ق   اریخ لاح ي ت ا ف ت بھ توریة     . قام ة الدس ضت المحكم دة، ق ذه القاع ى ھ تنادًا إل واس
                                                             

ة          . د) ١( ام الحدیث وء الأحك ى ض ا دستوریًا عل رمضان صدیق، بعض النصوص الضریبیة المشتبھ فیھ
ة           صعوبات التطبیقی ات وال شر الأزم سادس ع ضریبي ال ؤتمر ال ا، الم توریة العلی ة الدس للمحكم
للتشریعات الضریبیة الحدیثة وأثارھا على انخفاض حصیلة الضرائب في مصر، الجمعیة المصریة       

  .٢٥، ص ٢٠١٠للمالیة العامة والضرائب، 



 

 

 

 

 

 ٤٤٠

د       )١(العلیا ن   ) ج(، بعدم دستوریة نص البن ا ( م ادة   ) ثانیً ن الم م    ) ٧٥(م انون رق ن الق م

سنة ) ٩٠( م     ١٩٤٤ل ا ل ة، فیم واد المدنی ي الم ق ف وم التوثی ضائیة ورس وم الق  بالرس

ة           ة الحقیق ن القیم ري ع ام التح وعیة لنظ س موض وابط وأس ع ض ن وض ضمنھ م یت

للأراضي الزراعیة الكائنة في ضواحي المدن، وتحصیل رسم عن الزیادة التي تظھر في  

د  : ى ما یلي وقد أقامت المحكمة قضاءھا السابق عل     . ھذه القیمة  ن  ) ج(وحیث إن البن م

ة           ) ٧٥(المادة   ى أساسھ قیم دد عل ارًا تُح المطعون علیھ في النطاق المحدد لم یضع معی

سبیة          الأراضي الزراعیة الكائنة في ضواحي المدن، في الأحوال التي تحصل الرسوم الن

 ذلك، فاتخذ على أساسھا، معتدًا فقط بالقیمة التي یوضحھا الطلب، غیر أنھ لم یركن إلى   

ة               ن القیم اب ع م الكت ھ قل من الجبایة منھاجًا لھ، إذ عول على نظام التحري الذي یقوم ب

ة           ذه القیم ي ھ ادة ف ن زی د یظھر م الحقیقة للأراضي المشار إلیھا، تمھیدًا لإخضاع ما ق

ضع         لرسوم تكمیلیة، بعد الحكم في الخصومة القضائیة، واستكمال إجراءاتھا، دون أن ی

س        معاییر د  ر أس ى غی ا وعل قیقة تنضبط بھا أسس التقدیر، متوخیًا أن یوفر عن طریقھ

ى       ا یعن و م ا، وھ ن احتیاجاتھ ب مك باع جان ى إش ا عل ة تعینھ وارد للدول وعیة م موض

ى           ا عل ا بموازنتھ د أن أدرجھ ا بع ا لمبلغھ تدعائھا، تأمین ملاحقتھا للممولین من أجل اس

الاة     ضوء توقعھا الحصول علیھا من خلال الرسوم   ى المغ الي إل ا بالت القضائیة وجنوحھ

وقعھم           صادمًا لت شأن م ن ذوى ال ة م في تقدیر رسومھا، فكان طلب تلك الرسوم التكمیلی

ي    المشروع، فلا یكون مقدارھا معروفًا قبل انعقاد الخصومة القضائیة ولا عبؤھا ماثلاً ف

لفًا ل               دیرھم س ى ضوء تق اھم عل ون خط لا یزن ي، ف ون   أذھانھم عند التقاض ا، ولا یعرف ھ

ة          ن المداھم ا م بالتالي لأقدامھم موقعھا، بل یباغتھم قلم الكتاب بھا، لیكون فرضھا نوعً

                                                             
  .٢٠٠٦ یونیھ سنة ١١ قضائیة، دستوریة، جلسة ٢٤ لسنة ٣٠٨قضیة رقم ) ١(



 

 

 

 

 

 ٤٤١

اع بعض عناصرھا              لال اقتط التي تفتقر لمبرراتھا، وعدوانًا على الملكیة الخاصة من خ

  .دون مسوغ

صوص    ھ المن ى إطلاق ري عل ام التح ون نظ دم، یك ا تق وء م ى ض ھ عل ث إن  وحی

ي ال  ھ ف د علی ن ) ج(بن اً(م ادة  ) ثانی ن الم واد   ) ٧٥(م ام الم اً لأحك مخالف

  .من الدستور) ١٢٠،١١٩،٣٨،٣٤،٣٢(

 عدم تحديد فئات الضريبة سلفا بصورة قاطعة-ب
ً

  

ھ      مما یعد إخلالاً، أیضًا، بحق دافعي الضرائب في التوقع المشروع، ما تنص علی

ادة   ات بأ  ) ١٠(الم ى المبیع ة عل ضریبة العام انون ال ن ق ھ م لال  : "ن دم الإخ ع ع م

ي             ات الت ة والمبیع ات المھرب ضع المبیع بالعقوبات المنصوص علیھا في ھذا القانون تخ

تتم بالمخالفة للقواعد المقررة قانونًا لفئات الضریبة النافذة في تاریخ وقوع الجریمة أو 

بط أو المخالفة، فإذا تعذر تحدیده خضعت ھذه المبیعات لفئات الضریبة النافذة وقت الض    

ة     ى               ". اكتشاف المخالف ضریبة عل ة ال د فئ ر تحدی ل أم نص جع ذا ال ح أن ھ ن الواض وم

ضبط،          اریخ ال ي ت الظروف ف ا ب انون رھنً السلع المھربة أو المباعة بالمخالفة لأحكام الق

ة أو             وع الجریم اریخ وق ي ت ذة ف ة الناف سلع بالفئ ك ال ى تل ضریبة عل رض ال د تُف فق

ى      المخالفة، أو بالفئة التي ت     ذر عل د یتع كون علیھا في تاریخ الضبط، لا لشيء إلا لأنھ ق

سلعة       ى ال ا عل ب تطبیقھ ة الواج ك    . رجال الإدارة الضریبیة تحدید الفئ ك أن تل ى ذل ومعن

لاً                  ا عم ي إعفاؤھ ان الأول ا، وك صرف فیھ ین الت ة ح السلع قد تكون غیر خاضعة لأي فئ

ضریبة أو الا        ن ال ة م راءة الذم ن      بقاعدة أن الأصل ھو ب ضلاً ع ا، ف شغالھا بھ تثناء ان س



 

 

 

 

 

 ٤٤٢

زه                   ستقر مراك ي أن ت ف ف ق المكل ي ح نده ف د س ذي یج إخلالھ بفكرة التوقع المشروع ال

  .)١(الضریبة عن السنوات السابقة، دون احتمال تذبذبھا دون مقتضى

  

  المطلب الثالث

  علاقة القانون الضريبي بالقانون الإداري

دً     ة ج ضریبي وثیق انون ال ة الق دو علاق انون الإداريتب ك، أن الإدارة . ا بالق ذل

ضریبیة ي   )٢(ال یم الإداري ف زاء التنظ ات أج دى مكون د إح ة، تع لطة عام ا س ، باعتبارھ

ومن . ولذلك، فھي تتمتع بجمیع الحقوق والامتیازات المقررّة للسلطات العامة. )٣(الدولة

                                                             
ة          . د) ١( ام الحدیث وء الأحك ى ض ا دستوریًا عل رمضان صدیق، بعض النصوص الضریبیة المشتبھ فیھ

  .٢٨للمحكمة الدستوریة العلیا، مرجع سابق، ص 
ة كما تعتبر لجان الطعن     ) ٢( نقض المصریة        . الضریبي ھیئات إداری ة ال ول محكم ى، تق ذا المعن ى ھ وف

ادة     : "بأن ي الم ا ف م    ) ١٥٩(إذ كانت لجنة الطعن الضریبي المنصوص علیھ انون رق ن الق  ١٥٧م
ین مصلحة               ١٩٨١لسنة   ي الخصومة ب ة القضاء للفصل ف انون ولای ا الق ة أعطاھ ة إداری  ھي ھیئ

ا     وز قراراتھ ول وتح ة      الضرائب والمم ر قابل بحت غی ى أص ضي مت ر المق وة الأم شأن ق ذا ال ي ھ ف
  .٢٠٠٢-١١-٢٦:  قضائیة بتاریخ٥٧:  لسنة٣٤١: الطعن رقم |  مدني-محكمة النقض  ".للطعن

ا        )٣( ر    : " و مما یؤید ذلك ما ذھبت إلیھ المحكمة الدستوریة العلیا بقولھ ة لا تعتب ضریبة الجمركی إن ال
ؤد     ي ی اص الت ضریبة         من علائق القانون الخ ذه ال ور ھ ا تبل ویض، وإنم ى أداء تع ا إل لال بھ ى الإخ

دنیًا       ا م ى تفویتھ زاء عل ر الج ا . مصلحة مالیة تقوم الإدارة الجمركیة على صونھا، فلا یعتب أن : ثالثً
ادة    نص الم لاً ب ركائھم عم اعلین وش ین الف ضامن ب ق الت ة بطری ضاء الغرام ون ) ١١٧(اقت المطع

ى            علیھا، لا یحیلھا إلى تعویض،     ین، لا تكف ي سیاق مع شرع ف ستخدمھا الم ي ی اظ الت ك أن الألف  ذل
ا،       وم علیھ ي یق صائص الت ي الخ وض ف ین الخ ل یتع زاء، ب ة للج ة القانونی د الطبیع دھا لتحدی وح

ا     ي یتوخاھ ى أداء             . والأغراض الت ل عل ل تحای اء ك ا إنھ ا مقصودًا، متوخیً زاء إیلامً ان الج ا ك فكلم
ذ      د مناف ض            الضریبة الجمركیة وس ا بع و داخلتھ ھ، ول اھرًا فی ة ظ ى العقوب ان معن ا، ك رب منھ  التھ

ركائھم، إلا     . مظاھر التعویض  وما قصد المشرع بتقریر التضامن في أداء الغرامة بین الفاعلین وش
ا        ي تلازمھ ة الت صائص العقوب ا خ ى عنھ صیلھا، دون أن ینف سیر تح توریة   "تی ة الدس ، المحكم

  ١٩٩٧-٨-٢:  قضائیة بتاریخ١٨:  لسنة٧٢: الطعن رقم | العلیا



 

 

 

 

 

 ٤٤٣

رارات إدار        اره ق ف باعتب تص بنظر    ثم، فإن ما یصدر عن الإدارة الضریبیة یُكی ة، ویخ ی

  .)١(الطعون علیھا القضاء الإداري

ضریبة، أو             ن إجراءات فرض ال ـراء م ي أي إج إن المنازعة ف ة، ف وبھذه المثاب

اكم           الإعفاء منھا، ھي من المنازعات الحقوقیة التي تندرج في نطاق القضاء الكامل لمح

اء مجلس الدولة، ولا تتقید بالمواعید المقررة قانونًا لقبول دعوى الإ        ھ    . لغ م، فإن ن ث وم

ضریبي أو            ن الإجراء ال تظلم م ول ال ین لقب ما لم ینص القانون، صراحة، على موعد مع

د          إن مواعی ھ، ف الطعن فیھ أو مھلة محددة یسقط بعدھا حق صاحب الشأن في النعي علی

وات          ھ، أي بف ق ذات سقوط الح سقط إلا ب ة لا ت الطعن في قرارات ربط الضریبة تظل قائم

  .)٢(قادم التي تسرى في شأنھ قانونًامواعید الت

ى النحو         دًا عل ة ج وإذا كانت العلاقة بین القانونین الضریبي والإداري تبدو وثیق

ایز                   ت توجھ بعض أوجھ التم ا زال ل م ا، ب املاً بینھم ا ك ى تطابقً السابق، فإن ھذا لا یعن

  :بینھما، ومن أمثلة ذلك ما یلي

 حق ھو الضریبي القانون في  الأصل:لضريبيةالتنفيذ المباشر لقرارات الإدارة ا -١

ق  إلى باللجوء الإدارة ذ  طرائ صول  المباشر  التنفی ى  للح ضرائب  عل ستحقة   ال الم

ا للأصل  . على دافعي الضرائب ي  وھذا خلافً انون  ف ى     الق ب عل ث یج الإداري، حی

  .حقوقھا على للحصول القضاء إلى اللجوء الإدارة

  

                                                             
  .التشریع الضریبي، الموسوعة العربیة، ذات المرجع السابق) ١(
  .٢٨/٦/١٩٩٢ ق، جلسة ٣٣ لسنة ٢٠٦٨ المحكمة الإداریة العلیا، الطعن رقم )٢(



 

 

 

 

 

 ٤٤٤

انون  في المسلم بھ من أنھ حیث :الضريبة  تحقق قرار تنفيذ وقف جواز عدم -٢  الق

تحقاقھا  مواعید في الضرائب تحصیل وجوب الضریبي ك   .اس ى ذل ع  أن ومعن  رف

دعوى  ن  ال ضریبیة  الإدارة م ف  أو ال ب  لا المكل ھ  یترت اف  علی تحقاق  إیق  اس

  .الضرائب بحسب الأصل



 

 

 

 

 

 ٤٤٥

  الفصل الأول

  ةالإطار الدستورى لتدخل السلطتين التشريعية والتنفيذي
  في اال الضريبي

    

ل           ي ضمانة شكلیة، تتمث ضریبي ھ ال ال یمكن القول إن أولى الضمانات في المج

و      . في ضرورة تدخل المشرع للموافقة على إنشاء الضرائب     شرع ھ ان الم ھ إذا ك د أن بی

صاص                  احب الاخت یس ص ك ل ع ذل ھ م ال، إلا أن ذا المج صاحب الاختصاص الأصیل في ھ

  . السلطة اللائحیةالوحید، إذ تشاركھ أیضا

ن       ل م صاص ك ادل لاخت ومن ثم، تُثار تساؤلات عدیدة تتعلق بتحدید النطاق المتب

ا     د مرنً ذا التحدی ان ھ ا إذا ك ضریبي، وم ال ال ي المج ة ف شریعیة واللائحی سلطتین الت ال

ذا            دًا یحول دون ھ سلطة الأخرى أم جام صاص ال ي اخت یسمح بتدخل إحدى السلطتین ف

  التدخل؟

ن  ذا، س ة     وھك وعات التالی ة الموض صل، دراس ذا الف ي ھ صاص : حاول، ف اخت

ضریبي   ال ال ي المج شریعیة ف سلطة الت ث الأول(ال سلطة  )المبح صاص ال اق اخت ، ونط

ضریبي   ال ال ي المج ة ف اني (اللائحی ث الث اق   )المبح ي نط ة ف سلطة اللائحی دخل ال ، وت

  ).المبحث الثالث(الاختصاص التشریعي في المجال الضریبي 



 

 

 

 

 

 ٤٤٦

  حث الأولالمب

  اختصاص السلطة التشريعية في وضع قواعد الضريبة
  

ائق    ى الوث ضریبة إل د ال ع قواع ي وض شرع ف دخل الم رورة ت دأ ض ن رد مب یمك

ك    . الدستوریة التاریخیة ى ذل ة عل د الأعظم    : ومن الأمثل ة العھ  Magna Cartaوثیق

ك   درھا المل ي أص نة  Johnالت را س ك إنكلت وق ١٢١٥ مل لان الحق ة إع  The  ووثیق

Petition of Right  وق    ١٦٢٨عام الصادرة  The Bill of Rightsودستور الحق

ام  صادر ع شعب   . ١٦٨٩ال ي ال ة ممثل رورة موافق توریة ض ائق الدس ذه الوث د ھ وتؤك

ضرائب     )البرلمان( ضرائب أو        .  على فرض ال ة ال ھ لا یجوز جبای دأ أن ذا المب ومؤدى ھ

  ). البرلمان(شعب الرسوم أو تحصیلھا دون موافقة ممثلي ال

توري          انون الدس اء الق ي بن ى ف ة الأول ویمكن القول إن المبدأ السابق یشكل اللبن

ؤداه أن فرض     . )١(الضریبي ة م ومن ثم، فقد استقر مبدأ دستوري في الدول الحدیثة كاف

ذا  ). السلطة التشریعیة(الضرائب لا یتم إلا بقانون یوافق علیھ ممثلو الشعب    وقد تأكد ھ

دأ   واطن      المب سان والم وق الإن لان حق ي إع  La Déclaration des droits deف

l'homme et du citoyen      نة سیة س ورة الفرن ھ الث ذي أعلنت واتر  ١٧٨٩ ال م ت ، ث

ة      ة كاف اتیر اللاحق ي الدس ك ف د ذل ھ بع ل ب ي    . )٢(العم توري ف ور الدس ذا التط د أدى ھ وق

ستقرة تُعرف         توریة م دة  الدول الحدیثة إلى تقریر قاعدة دس ضریبة  " بقاع ة ال ". قانونی

                                                             
دوي  . د) ١( ھ ب د ط ارف،     . د& محم ضریبي، دار المع شریع ال ول الت شار، أص دي الن د حم محم

  .ما بعدھا و١٠، ص١٩٧٩الإسكندریة، 
كندریة،     . د& دلاور علي   ) ٢( ارف، الإس ، ١٩٥٤محمد طھ بدوي، أصول القانون الضریبي، دار المع

  . وما بعدھا٣١ص 



 

 

 

 

 

 ٤٤٧

تم إلا                ا لا ی اء منھ ا والإعف دیلھا وإلغاءھ ضرائب وتع دة أن فرض ال ومقتضى ھذه القاع

شریعیة  (بقانون، أي لابد أن یكون مصدرھا التشریع        سلطة الت تور  ) ال اً للدس د  . وطبق وق

  .)١(أخذت غالبیة التشریعات الضریبیة المقارنة بھذه القاعدة الدستوریة

ضریبة         وھكذا،   انون لفرض ال دخل الق دأ ضرورة ت سنحاول، فیما یلي، تناول مب

ال             )المطلب الأول ( ي المج ة ف سلطة اللائحی ة واسعة لل لطة تقدیری رك س ، وعدم جواز ت

  ).المطلب الثاني(الضریبي 

  المطلب الأول
  مبدأ ضرورة تدخل القانون لفرض الضريبة

د متطلبً   ضریبة یع رض ال انون لف دخل الق رورة ت م  إن ض ھ معظ نص علی ا ت

اتیر           . )١()٢(الدساتیر، صراحة، في الوقت الحاضر     ذھب بعض الدس ك، ت ن ذل ر م ل، أكث ب

                                                             
من ) ١١١(؛ المادة ١٩٧٠من الدستور العراقي السابق لسنة ) ٣٥(ومن الأمثلة على ذلك، المادة ) ١(

سنة   ي ل تور الأردن ادة  ١٩٥٢الدس ھ؛ الم ن ا) ١١٩( وتعدیلات سنة  م صري ل تور الم  ١٩٧١لدس
  . وتعدیلاتھ١٩٧٣من الدستور السوري لسنة ) ٨١(وتعدیلاتھ؛ المادة 

ة  -١: [من الدستور البلجیكي التي تنص على أن) ١٧٠(ومن الأمثلة على ذلك المادة  ) ٢(  لا تُفرض أی
قلیم إلا  لا تُفرض أیة ضرائب لصالح مجتمع محلي أو إ-٢. ضرائب لصالح الدولة إلا بموجب قانون

ادة               ي الم ا ف شار إلیھ ة الم د القانونی ن القواع دة م درالي أو قاع انون فی دد  ). ١٣٤(بواسطة ق ویح
  .]. القانون الاستثناءات التي ثبتت ضرورتھا

ي  : [من الدستور الفرنسي التي تنص على أن   ) ٣٤(والمادة     ا یل : یحدد القانون القواعد المتعلقة بم
دلات وط    ضرائب، ومع رض ال اس ف ود  أس دار النق ام إص صیل ونظ ادة ]. رق التح ن ) ٥٧(والم م

فرض . یلتزم الجمیع بدفع الضرائب والرسوم المقررة قانونًا: [الدستور الروسي التي تنص على أن
ي      ]. ضرائب جدیدة بموجب القوانین أو التغییر في مركز دافعي الضرائب یجب ألا یكون لھ أثر رجع

ى أن    من الدستور الأسباني  ) ١٣٣(والمادة   نص عل د الضرائب     -١: [ التي ت لیة لتحدی ة الأص  الولای
 الأقالیم ذات الحكم الذاتي والمؤسسات المحلیة بإمكانھا تحدید -٢. ترجع حصرًا للدولة وفقًا للقانون

سب  -٣. وتحصیل الضرائب وفقًا للدستور والقوانین   جمیع الفوائد الضریبة للدولة یجب أن تحدد ح
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 ٤٤٨

شریعات       ى الت رد عل دة ت ود ع راد قی ب، وإی ذا المتطل دًا لھ ر تحدی یغة أكث ي ص ى تبن إل

ضریبیة ال،          . ال بیل المث ى س ا، عل رة، ومنھ اتیر المعاص ض الدس نص بع م، ت ن ث وم

الي  تور الإیط الي )٢()٥٣ادة الم(الدس تور البرتغ ادة (، والدس تور )١()١٠٤الم ، والدس

                                                   
= 

العمومیة بإمكانھا فقط الحصول على الواجبات المالیة والقیام بصرفھا حسب    الإدارات   -٤. القانون
 theویكرس الدستور الیاباني مبدأ فرض الضرائب بناءً على قانون أو استنادًا إلى قانون  ].القانون

principle of statute based taxation .  رض أي وھذا یعني أنھ لیس بمقدور الحكومة أن تف
  ).٨٤المادة (القائمة، ما لم یسمح لھا القانون بذلك  أن تعدل الضرائب ضرائب جدیدة أو

ب أن     ) ٣٠(المادة  ومن الأمثلة على ذلك أیضًا   ) ١( اس یج ى أن الن نص عل من الدستور الیاباني التي ت
ادة    . یدفعوا الضرائب وفقًا لما ھو منصوص علیھ في القانون    ر الم ك، تحظ ) ٨٤(وبالإضافة إلى ذل

ذلك              من الدستور    سمح ب م ی ا ل ساریة م دیل الضرائب ال دة أو تع رائب جدی رض ض ة ف ى الحكوم عل
شریع     ا الت ي یقررھ روف الت ل الظ ي ظ شریع أو ف انون    (الت ى ق تنادًا إل ضرائب اس رض ال دأ ف مب

principle of statute- based taxation ) ادة واترت  . ),C 84الم سیاق، ت ذا ال ي ھ وف
یتطلب، من المشرع، أن " فرض الضرائب استنادًا إلى قانون"ن مبدأ المحكمة العلیا الیابانیة على أ

صیل     ضریبي، وتح دیر ال راءات التق ضریبیة، وإج سئولیة ال ات الم حة، متطلب صورة واض دد، ب یح
ان        انون یصدره البرلم لال ق ن خ ان    . an Act of Parliamentالضرائب م إن البرلم ذا، ف وھك

  :ضمن فرضًا للضرائبوحده ھو الذي یتمتع بسلطة سن تشریع یت
- Hiroshi Kaneko: The Principle pf Statue-Based Taxation in Japan: 

Trends of Scholars’ Opinion and Case Law, International Tax 
Review, Volume 32, Issue 1, Kluwer Law International 2004.  

- For instance, Decision of March 23, 1965, Supreme Court Civil Cases 
Reporter, vol. 9, no. 3, p. 336, Decision of March 27, 1985, id., vol. 39, 
no. 2, p. 247. 

ي ) ٢( ا یل ى م ادة عل ذه الم نص ھ ساھمة: "وت زم بالم واطن مل ل م ب  ك ا یتناس ام بم اق الع ي الإنف ف
قول إن مبدأ الشرعیة قد ذُكر، ویمكن ال". تصاعدیة  ومقدرتھ، ویستند النظام الضریبي إلى معاییر

ول إن  . من الدستور الإیطالي) ٢٥(، وصراحة في المادة )٢(ضمنًا، في المادة     ومع ذلك، یمكن الق
ن  . الجنائي، ولیس بالقانون الضریبي  ) الضریبي(كلتا المادتین تتعلقان بالقانون      وبصفة عامة، یمك

حیث تتضمن المادة ). ٧٦(روءة مع المادة من الدستور مق) ٧٠(استنباط مبدأ الشرعیة من المادة     
ان              م البرلم م یَق ا ل سلطة، م ذه ال ویض ھ ة تف ر الثانی ا تَحظ شریعیة، بینم سلطة الت دًا لل ى تحدی الأول
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 ٤٤٩

باني   ادة (الإس صاعدیة    -)٢()٣١الم دخل ت ى ال ضریبة عل ون ال ى أن تك  عل

progressive .   على أحد المبادئ - من بین متطلبات عدة    -كما ینص الدستور الإسباني 

دفع          ى ال درة عل دأ المق ضریبي، وھو مب انون ال ة للق  -the ability- to- payالھام

principle .   

ار               ي إط ضریبیة ف سئولیات ال ة بالم ا، قائم ا آنفً شار إلیھ اتیر، الم كما تُورد الدس

دأ         . الواجبات الأساسیة للمواطنین   ى مب ستند عل ضرائب ی دم، أن فرض ال ا تق ومؤدى م

انون  ب الق دأ  the law reservation clauseتطل ذا المب ون ھ دما لا یك ى عن ، حت

  .  في الدستورexpressis verbis صراحة منصوصًا علیھ

 قانونًا legal provisionففي ألمانیا، على سبیل المثال، یعتبر أي نص قانوني 

ي الممارسة            . في ظل القانون الضریبي    ا أم ف سائد، سواء نظریً رأي ال إن ال ومع ذلك، ف

وانی          ن رسمیة أو  العملیة المستقرة أمام المحاكم، ھو أن الضرائب لا یجوز فرضھا إلا بق

  .formal Actsشكلیة 

شرع        صاص الم ي اخت دخل ف ي ت سائل الت م الم ن أھ ى أن م ارة إل در الإش وتج

ضریبیة          رائض ال صیل الف سعر وطرق تح اء وال د الخاصة بالوع . ضرورة تحدید القواع

  .من الدستور الفرنسي الحالي إلى ھذا المتطلب صراحة) ٣٤(وقد أشارت المادة 
                                                   

= 
وعات         " سبة لموض ددة، وبالن ة مح دة زمنی ط لم دة، وفق اییر المرش ة والمع ادئ الخاص د المب بتحدی

  .یُحظر التفویض العام للسلطة التشریعیةومعنى ھذه العبارة الأخیرة أنھ ". محددة جیدًا
تھدف ضریبة الدخل الشخصي إلى التقلیل من : " وتنص الفقرة الأولى من ھذه المادة على ما یلي) ١(

  ".التفاوت الاقتصادي، وتكون ضریبة موحدة وتصاعدیة، مع مراعاة احتیاجات الأسر ودخولھا
یساھم الجمیع في الحفاظ على النفقات العامة : " يوتنص الفقرة الأولى من ھذه المادة على ما یل    ) ٢(

وفقًا للقدرة الاقتصادیة لكل فرد ضمن النظام الضریبي العادل النابع عن مبادئ المساواة والضرائب 
  ".التصاعدیة والذي لا یجب أن یصل أبدًا إلى حد المصادرة



 

 

 

 

 

 ٤٥٠

ام   - الأمریكیةوفى الولایات المتحدة   ذ بنظ  وكما ھو الحال بالنسبة للدول التي تأخ

ترالیا، لا      صًا      السوابق القضائیة، مثل المملكة المتحدة، اس ي ن تور الأمریك ضمن الدس یت

شرعیة     لطة              . محددًا بشأن مبدأ ال شأن س صین ب ى ن تور عل ذا الدس شتمل ھ ك، ی ع ذل وم

  : إنشاء وتحصیل الضرائب

امن (دة الأولى فمن ناحیة أولى، تمنح الما  - ونجرس  ) الفقرة الأولى من القسم الث الك

ة  ا المختلف ضرائب بأنواعھ صیل ال شاء وتح لطة إن ، duties ،imposts( س

excises(      ذه ع ھ ة لوض ضروریة اللازم وانین ال ل الق ن ك لطة س ك س ي ذل ا ف ، بم

  .)١(الفرائض المالیة موضع التطبیق

شر ل          - شاء     ومن ناحیة ثانیة، یمنح التعدیل السادس ع لطة إن ونجرس س تور الك لدس

ھ    دخل وبدون ذا ال صدر ھ ان م ا ك دخل، أیً ى ال ضرائب عل صیل ال وتح

apportionment٢( بین الولایات(.  

تور   ج دس صر، نھ ى م اتیر   ) ١٩٧١(وف ھ الدس بقتھ إلی ذي س نھج ال ذات ال

إنشاء : "من ھذا الدستور تنص على أن) ١١٩(، حیث كانت المادة )٣(المصریة السابقة

                                                             
(1) Article I, Section 8(18) of the Constitution. 
(2) Amendment XVI thus removed the apportionment requirement for 

federal direct taxes of Article I, Sections 2 and 9 of the Constitution, on 
the basis of which the Supreme Court had invalidated an early federal 
income tax enacted in 1894. 

احب    ) ٣( ى أن ص ارة إل در الإش شریع  الأصیل  الاختصاص  وتج ا  بالت ادة  وفقً ن  )٢٥ ( للم  الدستور  م
سنة   المصري  و   ١٩٢٣ل سلطة  ھ شریعیة،  ال ذي  الت ا  وال ا  یتولاھ ادة   وفقً ھ  )٢٤(للم ك  من  المل
دق  البرلمان أقره إذا إلا قانون یصدر ولا والنواب مجلسي الشیوخ مع بالاشتراك ھ  وص ك  علی  .المل

ادتین   في نص، عندما للضریبة القانونیة بالنشأة أثرالدستور قد ت ھذا ویبدو واضحًا أن ) ١٣٥(الم
انون،  إلا إلغاؤھا ولا تعدیلھا ولا ضریبة إنشاء یجوز لا ": أنھ على ،منھ )١٣٤(&  وز  ولا بق  یج

= 



 

 

 

 

 

 ٤٥١

ا إلا            الضر ن أدائھ د م ى أح انون، ولا یُعف ون إلا بق ائب العامة أو تعدیلھا أو إلغاؤھا لا یك

ضرائب      ن ال ك م ر ذل د أداء غی ف أح وز تكلی انون، ولا یج ي الق ة ف وال المبین ي الأح ف

  ".والرسوم إلا في حدود القانون

ادة  م أن الم ى   ) ٣٨(ورغ نص عل ضمن ال م تت الي ل صري الح تور الم ن الدس م

زام ا ى        الت توري عل ضاء الدس تقر الق د اس راحة، فق ر ص ذه العناص د ھ شرع بتحدی لم

دونھا           ل ب یة لا تكتم ق بعناصر أساس ا تتعل د، لأنھ ذه القواع ضرورة أن یحدد المشرع ھ

  .فكرة الضریبة

  :من ذلك، على سبيل المثال، أن المحكمة الدستورية العليا تقرر أن
ولى    السلطة التشریعیة ھي التي تقبض بیدھا على ز " ة، إذ تت ضریبة العام مام ال

ن            ى الأخص م ا، وعل د نطاقھ بنفسھا تنظیم أوضاعھا بقانون یصدر عنھا متضمنًا تحدی

ا         لاً بأدائھ زمین أص ا، والملت ان مبلغھ دیره، وبی س تق ا، وأس د وعائھ لال تحدی خ

ا             ك مم ر ذل والمسئولین عنھا، وقواعد ربطھا وتحصیلھا وتوریدھا، وكیفیة أدائھا، وغی

                                                   
= 

وز  ولا القانون، حدود في إلا العامة الأموال من شيء بأداء تكلیف الأھالي اء  یج د  إعف ن  أح أداء  م
 ذات  ١٩٥٦لسنة  المصري الدستور نھج وقد كما ،"القانون في المبینة والالأح غیر في الضرائب

ھ،  )٩٤(المادة  في فنص، النھج، ى  من شاء  ": أن عل ة  الضرائب  إن دیلھا  أو العام ا  أو تع لا  إلغاؤھ
 تكلیف أحد یجوز ولا القانون، في المبینة الأحوال غیر في أدائھا من أحد یُعفى ولا بقانون، إلا یكون
 بقاعدة قانونیة مصر في عُمل وقد كما .القانون حدود في إلا الرسوم أو الضرائب من ذلك یرغ أداء

 أثناء النظام البرلماني عن مؤقتًا، ،العدول من الرغم وعلى ،١٩٥٢سنة  في الثورة خلال الضریبة
 الثورة قائد صدر عن فقد ، الدستوریة حقوقھا لمباشرة صحیحًا إعدادًا الأمة فیھا تُعد انتقالیة فترة

د  السلطات تركیز ، بصفة أساسیة، على یقوم كان والذي  ١٩٥٣لسنة  الدستوري الإعلان  بید قائ
ظ   عھدھا، بدایة في الثورة متطلبات من التركیز ھذا باعتبار الثورة ادة  أن ویُلاح ن ) ٦( الم ذا  م  ھ

 على إلا بناءً رسم بأداء أحد یُكلف ولا بقانون إلا ضریبة إنشاء یجوز لا ": أنھ على تنص الإعلان
  ". القانون في المبینة الأحوال في إلا أحد إعفاء یجوز ولا قانون



 

 

 

 

 

 ٤٥٢

صل  ي   یت وال الت ي الأح رر ف وز أن یتق ا، إذ یج اء منھ دا الإعف ضریبة، ع ذه ال ان ھ ببنی

  .)١("یبینھا القانون

شریع        وى والت سمي الفت ة لق ة العمومی ت الجمعی ضًا، ذھب اه أی ي ذات الاتج وف

ى أن     صري إل ة الم س الدول د       : "بمجل ضرائب وتحدی ل فرض ال توري جع شرع الدس الم

ین بأدائھ    ا والمكلف عرھا ووعائھ صدر إلا     س وز أن ی ضًا لا یج شریعیًا مح لاً ت ا عم

  .)٢("بقانون

ة  ویمكن تفسیر أھمیة مبدأ ضریبة  قانونی ى    ال ستند عل ھ ی ة  بأن ي  الثق انون  ف  الق

د  لتنظیم ة  القواع ضریبة،   القانونی ة لل ستند   المنظم ا ی ذا  كم دأ  ھ ى  المب ا  عل از  م ھ  تمت  ب

 الأمة تمثل سلطة من انون یصدرلأن الق والتجرید، العمومیة صفة من القانونیة القاعدة

ة،  والرسمي للإرادة الحر التعبیر ھو  ذلك أن القانون .والصحیح الصادق التمثیل  العام

ن  ولا یعاقبھم، من أو یحمیھم من سواء للجمیع واحد بالنسبة وھو أمر  أن یمك ا  إلا ی  بم

  .)٣(ضار ھو عما إلا ینھي أن كذلك یمكن ولا للمجتمع، ومفید ھو عادل

                                                             
م    | المحكمة الدستوریة العلیا  ) ١( ن رق سنة  ٣٣: الطع اریخ    ١٦:  ل ة  ١٩٩٦-٢-٣:  قضائیة بت ؛ المحكم

اریخ ٢٨:  لسنة ٩: الطعن رقم  | الدستوریة العلیا  ة الدستوری  ٢٠٠٧-١١-٤:  قضائیة بت ة ؛ المحكم
ا م  | العلی ن رق سنة٤٣: الطع اریخ ١٧:  ل ضائیة بت توریة  ١٩٩٩-١-٢:  ق ة الدس ؛ المحكم
  . ٢٠٠٤-٢-٨:  قضائیة بتاریخ٢٣:  لسنة٢٥٠: الطعن رقم | العلیا

، الموسوعة ٣٧/٢/٢٢٦، ملف رقم ١٩٨٢ مایو ١٩الجمعیة العمومیة للفتوى والتشریع، جلسة   ) ٢(
ة، د ة الحدیث سن . الإداری ة، ح یم عطی شر، صنع سابع ع زء ال اني، الج م ١٢٠٢الفكھ دة رق ، قاع

٤٩٦.  
ي  العبارات ھذه وقد وردت) ٣( سي  الدستور  ف سنة   الفرن د  .؛ د١٧٩٣ل ي  أحم رور،  فتح شرعیة  س  ال

سان  وحقوق الدستوریة ي  الإن راءات  ف ة،  الإج اھرة،    النھضة  دار الجنائی ة، الق ، ص ١٩٩٥العربی
٢٣٦.  



 

 

 

 

 

 ٤٥٣

ن  مصر في الدستور أن حظ مما سبقویلا أن  أعلى م ضریبة  ش ة  ال در  ،العام  وق

ان  . ترتب على فرضھا تالتي الآثار خطورة إلى أھمیتھا بالنظر ولعل ھذا ما یفسر أن بین

ة         الضریبة التي یجب أن یقوم المشرع بتنظیمھا لا یكتمل إلا إذا توافرت لھا عناصر ثلاث

  .طرق التحصیلالوعاء، والسعر، و: محددة تتمثل في

ا            سیرًا واسعًا، مم ذه العناصر تف د الخاصة بھ ویفسر القضاء الدستوري القواع

  . یعني توسیع اختصاص المشرع في المجال الضریبي

ادة         ي الم ھ ف ي    ] ٣٤[وفى فرنسا، یجد مبدأ الشرعیة تكریسًا ل تور، الت ن الدس م

واع،   تنص على أن القواعد المُحدِدة لوعاء وسعر وطرق تحصیل الضرائ   ل الأن ب، من ك

ان       ن البرلم ادر م انون، أي بعمل ص رر بق ب أن تتق سلطة     . )١(یج دخل ال إن ت م، ف ن ث وم

اكم،             ة المح ت رقاب د، تح لال تحدی ن خ ضریبي م انون ال ذ الق التنفیذیة مقصور على تنفی

ضریبیة     شریعات ال ذ الت وابط تنفی ق وض ر  . طرائ رًا لأن تعبی ل   "ونظ ن ك ضرائب م ال

واع  شمل  " الأن إن       أوfees (redevances)الرسوم  لا ی اعي، ف أمین الاجتم ساط الت أق

  .مثل ھذه الأقساط یمكن فرضھا بقرار لائحي

ان                سي البرلم لا مجل ن ك دأ، م ث المب ن حی وانین، م شروعات الق ي م : ویجب تبن

ھ            . )٢(الجمعیة الوطنیة ومجلس الشیوخ    ن إحالت انون، یمك شروع الق ي م تم تبن ا ی وحالم

                                                             
ادة         )١( ي الم ذوره ف نص ج واطن      ) ١٤( ویجد ھذا ال سان والم وق الإن لان حق ن إع ذي  )١٧٨٩(م ، ال

یھم     -ینص على أن لكل المواطنین الحق      لال ممثل ن خ رورة     - سواء شخصیًا أم م ن ض د م ي التأك  ف
ا وتحصیلھا          عرھا ووعائھ الضریبة العامة، والموافقة علیھا بحریة، ورقابة استخدامھا، وتحدید س

  .واستمرارھا
 تجاوز معارضة مجلس الشیوخ - من خلال إجراء خاص-لدستور للحكومةمن ا] ٤٥[ وتجیز المادة )٢(

  .من الاكتفاء بموافقة الجمعیة الوطنیة



 

 

 

 

 

 ٤٥٤

تو    س الدس ى المجل توریة   إل ى الدس ة عل ضاعھ للرقاب م   . )١(ري لإخ تم الحك م ی إذا ل   ف

انون    توریة الق دم دس ا (بع ا أو جزئیً داره  )كلیً رئیس بإص ام ال إن  . )٢(، ق ذا، ف   وھك

وانین  ضریبیة(الق ب     ) ال ن جان توریتھا م ة دس ان رقاب د بالإمك م یع دارھا، ل م إص إذا ت

  .)٣(المحاكم

انون  ونظرًا لأن و  الق صدر  ھ د  الم زام ل الوحی ضریبة،  لالت د  بال ل  فق شرع  جع  الم

صاص   توري الاخت د  بوضع  الدس یة  القواع ضریبة  لفرض  الأساس انون  ال صدره  بق  ی

شرع  ذه   الم ق ھ ة  لتحقی ك،   . الغای ى ذل اءً عل إن  وبن صاص  ف شرع  اخت ي  الم ال  ف  المج

ق  التي الموضوعات ھو تحدید الفرنسي الدستور من) ٣٤( للمادة وفقًا الضریبي،  تتعل

  .التحصیل وطرق، لسعروا بالوعاء،

صري  الدستور من )١١٩(المادة  فإن مصر وفي سنة   الم م  ،١٩٧١ل ضمن  ل  تت

ة،  المشرع بموضوعات على اختصاص صراحة، النص، ا  معین ت  كم ادة  فعل   )٣٤( الم

د     أن مستقر على القضاء ولكن الفرنسي، الدستور من  تص بتحدی ذي یخ المشرع ھو ال

توریة  حددت ومن ثم، فقد. الضرائب لفرض القواعد الأساسیة ا  المحكمة الدس ي  العلی  ف

صدر  أن یجب التي القواعد ھذه أحكامھا أحد في مصر انون،  ت ت   بق ي  الأصل : "فقال  ف

رًا  الدولة تقتضیھا مالیة فریضة أنھا الضریبة ا  جب ا  بم ن  لھ ة  م ى  ولای ا،  عل وأن  إقلیمھ

 تفرضھا التي الدولة وبین ، ناحیة من بالضریبة الملتزم بین العلاقة حدود یبین قانونھا

ن  ة أخرى،   م ي  سواء  ناحی ال  ف د  مج ا  الخاضعین  الأشخاص  تحدی وال  أو لھ ي  الأم  الت

                                                             
ي           ]) ٦١[المادة  ( وتجدر الإشارة    )١( تم، ف س الدستوري، لا ت ى المجل ة إل ى أن الإحال ن الدستور إل م

  .الواقع العملي، إلا من خلال المعارضة البرلمانیة
  .من الدستور) ١٢(دة والما) ٦٢( المادة )٢(
  . ومع ذلك، یمكن فحص مدى تطابق ھذه القوانین مع القانون الدولي)٣(



 

 

 

 

 

 ٤٥٥

سري  ا، وشروط سریانھا،    ت ضریبة،  وسعر  علیھ ة  ال د  وكیفی ا،  تحدی د  وعائھ  وقواع

  . )١"(أحكامھا مخالفة والجزاء على منھا، الإعفاء وأحوال تحصیلھا،

ضاء   ھ والق ول إن الفق ن الق شاء   ویمك ى أن إن ان عل صریین متفق توري الم  الدس

الضریبة یستلزم أن یحدد المشروع القواعد الخاصة بالوعاء والسعر والربط والتحصیل 

باعتبارھا عناصر أساسیة لا تكتمل فكرة الضریبة إلا بھا، وذلك عدا الإعفاء منھا، حیث 

  .)٢(قانونأجاز القانون أن یتقرر ھذا الإعفاء في الأحوال التي یبینھا ال

د          د القواع شرع بتحدی وھكذا، سنحاول فیما یلي إلقاء الضوء على اختصاص الم

ضریبة    اء ال ة بوع رع الأول(الخاص ضریبة    ،)الف سعر ال ة ب د الخاص رع ( والقواع الف

  ).الفرع الثالث( القواعد الخاصة بطرق تحصیل الضریبة ، وأخیرًا)الثاني

  الفرع الأول
  بةِالقواعد الخاصة بوعاء الضري

ا                ى اختلافھ ضریبة عل ادة الخاضعة لل دة الم یُقصد بوِعاء الضریبة مقدار أو وح

ا ة: أنواعھ لعة، عملی مال -س ل، رأس ازل، دخ تھلاك، تن ازة، اس ة  - حی رة زمنی لال فت  خ

 أو وبعبارة أخرى، وِعاء الضریبة ھو المادة. )٣(محددة بموجبھا یُلزم الممول بالضریبة

وافر  ضرورة  مع بة،للضری الخاضع الشخص أو المال صر  ت ي  العن ذا  الزمن اء  لھ .  الوع
                                                             

  . ١٩٩٢ -١١ -٧جلسة  دستوریة، قضائیة )١٣(لسنة  )٣٥(رقم  الدعوى في الحكم) ١(
ع     مدى دستوریة بعض نصوص الضریبة العقاریة عاطف محمود البنا،    . د) ٢( ى الموق اح عل ال مت ، مق

  : التالي
http://www.shorouknews.com/columns/view.aspx?cdate=31122009&id= 
3c62fcfe-407c-41ad-bd41-302c27e02ae5 

ع،          ) ٣( شر والتوزی ران للن ائي، دار زھ ام الجب عبد االله الحرتسي حمید، تطبیقات فنیات الضرائب بالنظ
  .٣١، ص ٢٠١٢الأردن، 
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سب  ...المحصول جني عند أو سنویًا، الضریبة تُفرض قدوھذا یعنى أنھ  خ ح ة  إل   الأنظم

ن   .المختلفة المتبعة لھذا الغرض ضریبة یمك إن ال ى  تُفرض  أن  ومن ثم، ف دخل  عل  أو ال

دخل  أو المال رأس على ال  ورأس ال ا،  الم راد  أو معً ا ل   الأف ضریبة   وكم ت ال ى  فُرض  عل

  .ثرواتھم أو دخولھم عن النظر بغض رأسًا الأفراد

ویمكن القول إن القواعد المتعلقة بوعاء الضریبة تستلزم تحدید العناصر الثلاثة    

ة  دیر     : التالی ضریبة، وتق عة لل ادة الخاض د الم ضریبة، وتحدی عة لل ادة الخاض ار الم اختی

  .المادة الخاضعة للضریبة

  :ادة الخاضعة للضريبة اختيار الم-١
ذي       صادي ال صر الاقت ي العن ل ف ضریبة تتمث عة لل ادة الخاض ان أن الم بق بی س

شرع       صاص الم ي اخت دخل ف دة ی م، لا   . یخضع للضریبة، وأن إنشاء ضرائب جدی ن ث وم

  .یجوز للسلطة اللائحیة أن تفرض على الأفراد ضریبة من تلقاء نفسھا

ده  شرعالم اختصاص في ومن المسلم بھ أنھ یدخل ار  وح ادة  اختی  الخاضعة  الم

راد  على تفرض أن التنفیذیة یجوز للسلطة لا ومن ثم، .للضریبة ن  ضریبة  الأف اء  م  تلق

سھا  لال   نف ن خ ذه   لائحة  م صدرھا لھ ذا     ت سلكھا ھ د م ة، وإلا عُ ر  الغای توري  غی . دس

توري  المجلس قرر وتطبیقًا لذلك، اني  الدس اء   أن اللبن د الوِع ضریبي  تحدی دخل  ال ي  ی  ف

 یفترض العامة فرض الضریبة لأن دستوریًا، لھا المحجوز التشریعیة السلطة اختصاص

  .)١(للضریبة المكونة الأساسیة العناصر من لأنھ الوِعاء، ھذا تحدید

                                                             
ة     ، المتعل٢٠٠٢/ ١ / ٣١تاریخ  ) ١( القرار رقم   ) ١( ى القیم ق بالطعن بدستوریة قانون الضریبة عل

، المنشور في موسوعة صادر في ٢٠٠١ / ١٢ / ١٤ ، تاریخ ٢٠٠١لسنة ) ٣٧٩( المضافة رقم 
س الدستوري      )٢٠٠١ - ١٩٩٣(المجلس الدستوري في لبنان،      اني، عضو المجل ، إعداد إمیل بج

  .١١٢، ص ٢٠٠١اللبناني ، المنشورات الحقوقیة، صادر سنة 



 

 

 

 

 

 ٤٥٧

سا،  وفي ى  فرن س  ألغ ة  مجل رارًا  الدول ا  ق ى  یفرض  لائحیً راد  عل ع  الأف  بعض  دف

ضریبیة   ات ال ار  الالتزام ضریبة  فرض  أن باعتب دخل   ال ي ی توري   ف صاص الدس  الاخت

د  أحد عن صادرًا أیضًا، قرارًا المجلس، كما ألغى .وحده للمشرع ضاه  یفرض  العم  بمقت

  .)١(للتشریع وفقًا إلا  یمكن أن یتم لا ذلك الأجھزة، لأن على بعض ضریبي رسم دفع

ضت            ضریبة، ق ادة الخاضعة لل ار الم شرع لاختی وتطبیقًا لمبدأ ضرورة تدخل الم

ة،     محكمة النقض    سعیرة الجبری ان الت المصریة، بأن تحدید وزارة التموین، بواسطة لج

ي           صابن، ف سلم للم ت یُ ن زی ل ط ن ك ضیھا ع سعرًا لبذرة القطن وإضافة زیادة علیھ تقت

ادة   ل الم تور  ) ١٣٤(ظ ن دس غ      ١٩٢٣م رض مبل شروع، لأن ف ر م سلكًا غی د م ، یع

ت الم     د جزءًا     تقتضیھ وزارة التموین لحساب الحكومة من ثمن الزی ة لا یع وك للطاعن مل

در              و ص توري، ول ق الدس ر الطری ضریبة بغی من الثمن، ولكن یعد بالأحرى، نوعًا من ال

ذه       قرار من مجلس الوزراء بتحصیل ھذا المبلغ، ویكون الحكم المطعون فیھ إذا اعتبر ھ

  .)٢(الزیادة فروق أسعار یجوز للحكومة تحصیلھا قد أخطأ في تطبیق القانون

ن  الضریبة فرض كان وإذا صاص  م شرع  اخت ده،  الم ا  وح بق  كم ول،  س إن  الق  ف

ر    . وحده أیضًا المشرع اختصاص من إلا یكون لا ھذه الضریبة إلغاء ون غی م، یك ومن ث

وم شروع المرس ة-م اص  - أو اللائح ضریبي الخ م ال ى الرس ادة عل ي الزی ذي یلغ  ال

  .)٣(بالقائمین بالاستغلال السینمائي

                                                             
 وما ١٧محمد محمد عبد اللطیف، الضمانات الدستوریة في المجال الضریبي، مرجع سابق، ص. د) ١(

  .بعدھا
نقض ) ٢( ة ال صر(محكم ة، )م دائرة المدنی ایو ٢١، ال دد  ١٩٥٩ م رة، الع سنة العاش ة، ال ، المجموع

  .٤٤١الأول، ص
(3) C.E. 11 déc. 1942. Bailly. Rec. p. 350.  
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القضاء الدستوري مستقر على أن اختیار المشرع للمادة    وتجدر الإشارة إلى أن     

شرع      ة للم شرع    . )٢)(١(أو للمال محل الضریبة یخضع للسلطة التقدیری ار الم د أن اختی بی

تور     ي الدس واردة ف ذا   . وإن كان تقدیریًا إلا أنھ لیس مطلقًا، بل یخضع للقواعد ال ى ھ وف

م المحك       ى حك صورة خاصة، إل صریة     السیاق، یمكن الإشارة، ب ا الم توریة العلی ة الدس م

 بفرض  ١٩٨٤ لسنة ١٤٧من المادة الأولى من القانون رقم ) ١٣(بعدم دستوریة البند  

ضمن    . )٣(تنمیة الموارد المالیة للدولة   ) ضریبة(رسم   ان یت ومن المعلوم أن ھذا النص ك

  .من قیمة البیع ویُلزم بھا البائع% ٥فرض ضریبة على البیع بالمزاد مقدارھا 

ذا        ویُ توریة ھ لاحظ أن المحكمة الدستوریة العلیا قد استندت في قضائھا بعدم دس

ى أن       ان             "النص التشریعي إل وع، وك ن البی ره م ھ غی ي طبیعت ارق ف المزاد لا یف ع ب البی

رده              ز یف وم تمیی لا یق ا، ف شمولاً بحكمھ سھا وم ن جن اره م ینبغي بالتالي أن یُعامل باعتب
                                                             

  .١٩٩٥-٤-٨:  قضائیة بتاریخ١٥:  لسنة١٩: الطعن رقم | العلیاالمحكمة الدستوریة ) ١(
ھ    ومن تطبیقات ذلك ما     ) ٢( ا بأن ي فریضة      : "قضت بھ المحكمة الدستوریة العلی ت الضریبة ھ ا كان لم

ان           ة، وك دمات العام اء و الخ الیف والأعب ي التك ھ ف مالیة یلتزم الشخص بأدائھا للدولة مساھمة من
ادة     ) ٣٨(الدستور قد نظم أحكامھا العامة وأھدافھا وحدد السلطة التي تملك تقریرھا، فنص في الم

على أن أداء الضرائب ) ٦١(م النظام الضریبي على العدالة الاجتماعیة وفى المادة منھ على أن یقو
دیلھا   ١١٩والتكالیف العامة واجب وفقًا للقانون، وفى المادة       ة و تع  على أن إنشاء الضرائب العام

إ             انون، ف ي الق ة ف وال المبین ي الأح ا إلا ف ن أدائھ د م ى أح انون ولا یعف ون إلا بق ا لا یك ن أو إلغاءھ
 ١٩٤٩ لسنة ٩٩المشرع إذ فرض الضریبة العامة على الإیراد ونظم قواعدھا بموجب القانون رقم 

ذي          نھج ال ار ال دھا، واخت ة وح مستھدفًا تحقیق العدالة الضریبیة التي تقصر عنھا الضرائب النوعی
ون قد أعمل رآه مناسبًا لتحدید وعائھا وبیان التكالیف واجبة الخصم من المجموع الكلى للإیراد، یك

د                    ى البن ي عل إن النع الي ف د، وبالت أي قی شأن ب ذا ال ي ھ سلطتھ التقدیریة التي لم یقیدھا الدستور ف
م     سنة  ٩٩الثالث من المادة السابعة من القانون رق ام الدستور      ١٩٤٩ ل ة أحك ھ بمخالف شار إلی  الم

سنة ٦: الطعن رقم  | المحكمة الدستوریة العلیا  ". یكون على غیر أساس    اریخ   ١:  ل -٩: قضائیة بت
١٩٨١-٥.  

صر(ع . د. م) ٣( وفمبر ١٥، )م م  ١٩٩٧ ن ضیة رق سنة ٥٨، الق دة   ١٧ ل توریة، الجری ضائیة دس  ق
  .٢٩٠٣، ص١٩٩٧ نوفمبر ٢٧ في ٤٨الرسمیة، العدد 



 

 

 

 

 

 ٤٥٩

المزاد     ورفضت ال ". دونھا برسم التنمیة   محكمة الإدعاء بأن فرض الضریبة على البیع ب

ا    لان عنھ لال الإع ن خ عار م ى الأس ا أعل وال محلھ ل للأم المزاد تكف وع ب رره أن البی یب

  :)١(والترویج لھا والإغراء بھا، وذلك للأسباب التالیة

ا          -١ ن ثمنھ ا، ع  أن العروض الأفضل تفترض زیادة في قیمة الأموال التي تتعلق بھ

قیھا، وھو اعتبار لا ینحصر في البیوع التي أخضعھا المشرع دون غیرھا  عند تل 

  .لضریبة التنمیة

ا،          -٢ زاد عنھ فر الم ي أس  أن ضریبة التنمیة المطعون علیھا تتناول قیمة البیوع الت

ة . ومن ثم تكون ھذه القیمة وعاءً لتلك الضریبة   -وإسناد الضریبة إلى ھذه القیم

ادة        ن زی ع     سواء أكانت تعبر ع لیة للمبی ة الأص ي القیم ضي   -أو نقص ف ان یقت  ك

  .انسحابھا إلى كل بیع سواء تم بالمزاد أو عن غیر ھذا الطریق

وال       -٣ لیة للأم ة الأص ى القیم ضافًا إل ضًا م ا فائ ور دائمً المزاد لا تبل وع ب  أن البی

ذ لا    ا، وعندئ ضائیًا أو إداریً طراریًا أو ق ون اض ا یك ا م وعھا، فمنھ ون  موض تك

فھا           الضریب ا بوص وال ذاتھ ن رؤوس الأم ال م ا ین ة التي فرضھا المشرع إلا عبئً

فھا                 یة بوص ا الأساس ن وظیفتھ ضریبة ع ذه ال إسھامًا منطقیًا، وھو ما یخرج بھ

یم                سییر وتنظ ضیھا ت ي یقت اء الت ي النھوض بالأعب ا ف زمین بھ إسھامًا من الملت

  .وتطویر المرافق العامة

                                                             
 وما ١٩محمد محمد عبد اللطیف، الضمانات الدستوریة في المجال الضریبي، مرجع سابق، ص. د) ١(

  .بعدھا



 

 

 

 

 

 ٤٦٠

ائم    لا یجوز أن یتمثل ھدف الضریب  -٤ ة عجز ق ، )١(ة في مجرد جني حصیلتھا لتغطی

ر        ا بغی اءً ضریبیًا، موجھً ا وع فلا یكون اختیار المشرع لأموال بذاتھا متخذًا منھ

  .الأغراض المالیة التي تتحرر بطبیعتھا من كل قید

ى أن      -٥ اح یعن ا لأرب افتراض تحقیقھ المزاد، وب وع ب ى البی ریبة عل رض ض  أن ف

زًا    دود واضحة         المشرع قد أقام تمیی صلھا ح ل لا تف ن التعام ین أشكال م ائرًا ب ج

وع،            ذه البی ى ھ شرع عل عن بعضھا البعض، فلا تظھر الضریبة التي فرضھا الم

  .إلا شائھة عصیة على توفیقھا مع أحكام الدستور

نص           ى أن ال سابق، إل ل ال ن التحلی ا، م توریة العلی ة الدس ت المحكم د انتھ وق

توری     ي ظل        التشریعي المطعون بعدم دس ق، ف ي تتعل توریة الت صوص الدس الف الن تھ یخ

تور  ة    ١٩٧١دس ة الخاص ق الملكی ة ح ة   )٣٤ و٣٢م(، بحمای ة الاجتماعی ، والعدال

  ).٤٠م(، والمساواة )٣٨م(

م      ى الحك ویذھب بعض فقھاء القانون الدستوري المصري، في سیاق تعلیقھم عل

  :)٢(السابق، إلى ضرورة التفرقة بین حالتین

                                                             
تعتبر الأموال التي تجبیھا الدولة من ضرائبھا : "لسیاق، تقول المحكمة الدستوریة العلیاوفى ھذا ا) ١(

العامة، وثیقة الاتصال بوظائفھا الحیویة وبوجھ خاص ما تعلق منھا بتأمین مجتمعھا، والعمل على  
ذه، ی  . تطویره من الناجیتین الاجتماعیة والاقتصادیة  ا ھ قتضیھا  ذلك، أن فعالیة قیامھا على وظائفھ

ا             ل خططھ ة لتموی صادر اللازم واد  الم ن الم ا م ضریبة وغیرھ لال ال ن خ سھا وم وفر بنف أن ت
وسبیلھا إلى ذلك وكلما عن لھا إیقاع ضریبة ما على مال معین ھو أن تلجأ إلى السلطة    . وبرامجھا

و أك       ل ھ صاصھا، ب ي اخت دخل ف ا ی دیر الضریبة مم ار أن تق ھا باعتب ا بفرض شریعیة لإقناعھ ر الت ث
  ". المھام اتصالا بوجودھا

  .٢٠محمد محمد عبد اللطیف، الضمانات الدستوریة في المجال الضریبي، مرجع سابق، ص. د) ٢(



 

 

 

 

 

 ٤٦١

المزاد     ،الحالة الأولى -  وتتعلق بفرض ضریبة تنمیة الموارد على حصیلة البیع ب

ع              وال محل البی لیة للأم ة الأص ى القیم ضاف إل ائض یُ ع ف ن البی تج ع . إذا لم ین

 الضریبة على قیمة المال، في ھذه الحالة، یشكل اعتداءً فرضویمكن القول إن 

ى         ا عل دخل وإنم ى ال ال،  على حق الملكیة، لأن الضریبة لم تُفرض عل  رأس الم

  .ولا توجد مصلحة عامة تبرر فرض الضریبة

ائض        الحالة الثانية، - ق ف ع إذا تحق صیلة البی ى ح ضریبة عل  وتتعلق بفرض ال

ع    ائض      . یُضاف إلى القیمة الأصلیة للأموال محل البی ق ف ن تحق رغم م ى ال وعل

المزاد لا         ع ب  في القیمة،  فإن فرض الضریبة یتنافى مع مبدأ المساواة، لأن البی

یختلف عن البیوع الأخرى، إلا في بعض القواعد الإجرائیة مثل العلانیة، وھذه         

وع الأخرى، لأن       القواعد لا تبرر قصر الضریبة على حصیلتھ دون حصیلة البی

ادة               ق زی ي تحق وع، ألا وھ واع البی الواقعة المنشئة للضریبة واحدة في كافة أن

  .في قیمة الأموال محل البیع

سلطتھ    ضریبةاختیار المشرع للمال محل ال قول إنوأخیرًا، یمكن ال ضع ل مما یخ

ھو نص القانون مباشرة، حیث یعتبر  ضریبةومعنى ذلك أن مصدر الالتزام بال. التقدیریة

لاً اً أص شأتھا   ضریبةبال ملزم ي أن ة الت ھ الواقع سبة إلی وافر بالن ن تت ل م ي یتمث  والت

ان  ادة            عنصراھا في بی د الم ستلزم تحدی ا ی ا مم اءً لھ ذ وع ا والمتخ ل بعبئھ ال المحم الم

ك     ضریبةبحیث تكون ھذه المادة أو موضوع ال  ،ةضریبالخاضعة لل دًا، وذل ا واح ومحلھ

  .)١(تحقیقًا للتكافؤ بین المكلفین بھا
                                                             

التضارب حول تفسیر موقف السلع الرأسمالیة من الضریبة علي المبیعات، مقال متاح على الموقع ) ١(
  :التالي

http://www.mohamoon-montada.com/default.aspx?Action=Display& 
ID=109892&Type=3 



 

 

 

 

 

 ٤٦٢

  :ديد المادة الخاضعة للضريبة تح-٢
ضریبة            ادة الخاضعة لل . تقدم بیان أن المشرع ھو المنوط بھ دستوریًا اختیار الم

ار  وتجدر الإشارة إلى أن مباشرة المشرع لاختصاصھ ادة  باختی ضریبة  الخاضعة  الم  لل
ھ أن   دد  یفرض علی ة  یح شئة  الواقع ان   المن ضریبة، ومك د  فرضھا،  لل ین  وتحدی  المكلف

  .للضریبة الخاضعة المادة لتقدیر وذلك بالإضافة بدفعھا،

  : تحديد الواقعة المنشئة للضريبة-أ

ة    صد بالواقع شئةیُق لإدارة     المن ن ل ا یمك ن طریقھ ي ع ة الت ك الواقع ضریبة تل  لل
ا         م اختیارھ ي ت ادة الت ك الم الضریبیة التدخل لإجبار الأفراد على التنازل عن جزء من تل

ضریبة   رض ال ا لف ا      و .)١(أساسً ضریبة بأنھ شئة لل ة المن رّف الواقع رى، تع ارة أخ بعب
 .)٢(الواقعة القانونیة أو المادیة التي ینشأ منھا میلاد الالتزام الضریبي في ذمة المكلف

ة         ر القابل سائل غی ن الم د م ضریبة تع شئة لل ة المن ھ أن الواقع سلم ب ن الم وم
ضریبة   اء ال ن وع صال ع س ا . )٣(للانف ضى مجل ذلك، ق ا ل ھ  وتطبیقً سي، بأن ة الفرن لدول

                                                             
الي،         . محمد دویدار، د . د) ١( انون الم ة والق ین النظری ام الضریبي ب ولي، النظ امة الف ة  أس دار الجامع

  .١٥، ص ٢٠٠٤الجدیدة، الإسكندریة، 
منشئة لاستحقاق الضریبة تبعًا لاختلاف نوع السلع والخدمات وطریقة التصرف  وتختلف الواقعة ال  ) ٢(

فیھا، ففي السلع والخدمات المحلیة تتحقق الواقعة المنشئة للضریبة وتُستحق في حالة بیع السلعة      
شئة       ة المن ق الواقع ستوردة فتتحق دمات الم سلع والخ ي ال ا ف ین، أم ة المكلف ة بمعرف أو أداء الخدم

ضریبة و ضریبة          لل شئة لل ة المن ق الواقع د تحق ي عن راج الجمرك ة الإف ي مرحل ا ف ستحق علیھ تُ
محمد خیر العكام، الضریبة على . الجمركیة وتُستحق بعدھا مباشرة وفق الإجراءات المقررة بشأنھا

  : القیمة المضافة، مقال متاح على الموقع التالي
 https://www.arab-ency.com/_/details.law.php?full=1&nid=164474 
(3) Jean Luc Guièze, Le partage des compétences entre la loi et le 

règlement en matière financière. Éditeur. Paris: Librairie générale de 
droit et de jurisprudence , 1974., p. 51. 



 

 

 

 

 

 ٤٦٣

صیلھ    ١٩٤٠ أغسطس  ١٣من قانون   ) ٥(مادام أن المادة     تم تح  تنص على أن الرسم ی
ھ،               ون فی ھ لا یجوز للمرسوم المطع ارة، فإن لاً للتج ون مح   على كمیات الأخشاب التي تك
وم         شئة لرس ة المن ا الواقع ع، باعتبارھ ة البی ل واقع تیراد مح ة الاس ل واقع أن یُح

  .)١(الخزانة

بق أن   وی ا س ین مم تحقاق ال    ب اط اس ا       ضریبةمن شئة لھ ة المن ق الواقع ھو تحق
ا، لأ   ف بأدائھ ق         نالمرتبة لدفعھا في ذمة المكل ة لح ي الموجب ة ھ ن ناحی ة م ذه الواقع ھ

ذ     ضریبةالدولة في تحصیل قیمة ال انون ال ا للق ي یفرضھا،  المفروضة على الممول طبقً
 وتشیر. في ذمة الممول ضریبةناحیة أخرى فإن تلك الواقعة ھي التي تنشئ دین ال ومن

ھذه  في كل حالة، بحیث یتضح في تحدید ضریبةى الواقعة المنشئة للقوانین الضرائب إل
ذه  ،  ومن ثم. وتنعكس على كافة الأحكام المتعلقة بھا ضریبةالواقعة طبیعة ال فإن دین ھ

وافر   ضریبةال ا ت اع      ینشأ في ذمة الممول طالم شروط والأوض ھ الظروف أو ال ي حق ت ف
ي  ا      الت شئة لھ ة من انون كواقع ا الق ن      . یتطلبھ ف م ة تختل ذه الواقع ي أن ھ ن الطبیع  وم

دین ال   ضریبة ھ       ضریبةإلى أخرى، وإلى جانب الملتزم أصلاً ب وافر ل ن تت ة وھو م العام
ن      فإن المشرع قد ینص علىظروف الواقعة المنشئة لھا ، مسئولیة أشخاص آخرین ع

ة ال دین  ضریبةأداء قیم ونھم بعی ن ك رغم م ى ال ك  عل ن تل ا ع شئة تمامً ة المن الواقع
ا       ضریبة، فقد یلزم القانون المكلف بال ضریبةلل وم بحجز قیمتھ دفعھا أن یق زم ب أو الملت

ى  صة   عند المنبع وتوریدھا مباشرة إل ضرائب المخت ون     ،إدارة ال ة لا تك ذه الحال ى ھ  وف
  . )٢(ضریبةمطالبة الممول بأداء ال ھذه الإدارة بحاجة إلى

                                                             
(1) C.E. 13 mai 1960, Devaux, Rec., 329.  

ال           التضارب حول تفسیر  ) ٢( ابق، مق ع س ات، مرج ي المبیع ن الضریبة عل مالیة م  موقف السلع الرأس
  :متاح على الموقع التالي

http://www.mohamoon-montada.com/default.aspx?Action=Display&ID 
=109892&Type=3 



 

 

 

 

 

 ٤٦٤

  ):مبدأ إقليمية الضريبة( مكان فرض الضريبة -ب
ضریبي،             انون ال اني للق القاعدة أن المشرع ھو الذي یختص بتحدید النطاق المك

ضریبة      صیة ال دة شخ ضریبة، أم بقاع ة ال دة إقلیمی ذ بقاع ل یأخ دة  . وھ د قاع ولا توج

صوص     ى أن     )١(دستوریة في ھذا الخ نص عل تور ال ضمن الدس ل یت ضرائب  : "، ب أداء ال

  .)٢("والتكالیف العامة واجب وفقًا للقانون

اني    اق المك اوز النط ة أن تتج سلطة اللائحی وز لل سابق، لا یج دأ ال ا للمب وتطبیقً

انون   . للقانون الضریبي الذي حدده المشرع    ان ق بتمبر  ٣٠ومن ثم، إذا ك ي  ١٩٤٦ س  ف

تغلا       ن اس واء م ات، س ى المنتج ریبیًا عل مًا ض رض رس د ف سا ق ن  فرن ات أو م ل الغاب

ایر  ١٩المناشر التي تقع في فرنسا، فإنھ لا یجوز لمرسوم لاحق، صادر في          ، ١٩٥٠ ین

تغلال    ن اس ة م ات التالی ھ المنتج ضع ل أن یُخ انون، ب ق الق اق تطبی یع نط رر توس أن یق

  .)٣(الغابات أو من المناشر الموجودة في الخارج، وأن یُخضع المستوردین لھذا الرسم

رة           ویُلاحظ أن    ى فك تنادًا إل ضرائب اس د فرض بعض ال ان ق صري ك المشرع الم

م         انون رق ت بالق ي فُرض  ٢٢٨التبعیة السیاسیة، ومن أھمھا، الضریبة على التركات الت

                                                             
ادر   . د(ئیس مصلحة الضرائب المصریة   وقد أكد ر  ) ١( د الق ع دستوریة     ) مصطفى عب ود موان دم وج ع

د  ). ٢٠١٤(تحول دون فرض ضرائب على المصریین بالخارج وفقًا للدستور الجدید      وقال إن العدی
ذه      تطبق ھذه الضریبة، وإن الدستور الجدید لا    المتقدمةمن الدول    ل ھ ق مث یمنع ذلك، كما أن تطبی

ي  ضریبة، ف رى   ال ضرائب الأخ واع ال ة أن ل بقی ھ مث ولین مثل التزام المم یرتبط ب ھا، س ال فرض . ح
ت   ) رمضان صدیق. د(وأوضح مستشار رئیس مصلحة الضرائب       ا كان أن المحكمة الدستوریة العلی

انوني                نص الق ي ال وار ف سبب ع سابق ب ي ال ارج ف ى المصریین بالخ رائب عل رض ض قد رفضت ف
  :  من نص حوار متاح على الموقع التالي.ذاتھوقتھا، ولیس رفضًا للمبدأ في 

http://today.almasryalyoum.com/article2.aspx?ArticleID=417041 
  .  من الدستور الكویتي٤٨/١ من الدستور المصري، المادة ٦١ المادة )٢(

(3) C.E, 13 mai 1960, Devaux, Précité. 



 

 

 

 

 

 ٤٦٥

ى أجور   ١٩٩٦ لسنة ٢٢٧م، والملغى بالقانون رقم    ١٩٧٩لسنة   م، وكذلك الضریبة عل

م     انون رق ارج بالق ي الخ املین ف صریین الع ات الم سنة ٢٠٨ومرتب ي ١٩٩٤ ل م، والت

  .)١(قُضى بعدم دستوریتھا

  : تحديد المكلفين بالضريبة-ج 
ضریبة              ادة الخاضعة لل د الم توریًا بتحدی تص دس ذي یخ شرع ھو ال مادام أن الم

دع    ى لا ی ك حت ا، وذل ولین لھ د المم ضًا، بتحدی تص، أی ذي یخ و ال ا، فھ د وعائھ وتحدی

  .ھا في اختیار من تشاء لدفع الضریبةللسلطة التنفیذیة فرصة یمكن أن تسيء استخدام

ویمكن القول إن اختیار المادة الخاضعة للضریبة یعني تحدید المكلفین بھا، وھو 

شریع   أن        . ما یدخل في اختصاص الت سیة ب نقض الفرن ة ال ضت محكم ذلك، ق ا ل : وتطبیقً

رق    " عر وط اء وس ة بوع د الخاص دى القواع شكل إح ریبي ی م ض ین برس د المكلف تحدی

من الدستور الاختصاص بھا ) ٣٤(ھذه الفریضة الضریبیة، والتي تجعل المادة      تحصیل  

  .)٢("مقصورًا على المشرع وحده

ین         ط ب د یخل ھ ق ضریبة، إلا أن دفع ال ف ب ا للمكل ورد تعریفً شرع ی ویُلاحظ أن الم

ف والممول، لأن الممول ھو       دفعھا      : معنى المكل زم ب ضریبة، والمل شخص الخاضع لل ال

ستحقة        قانونًا وبصفة  ضریبة الم زم بحجز ال ذي یُل  أساسیة، أما المكلف فھو الشخص ال

                                                             
  .٢١لمجال الضریبي، مرجع سابق ص محمد عبد اللطیف، الضمانات الدستوریة في ا. د) ١(

(2) “Attendu que la détermination du redevable d’une taxe, fiscale 
constitue l’une des règles concernant l’assiette, le taux et les modalités 
de recouvrement de cette imposition que l’article 34 réserve à la 
compétence exclusive du législateur”. Cass. Comm., 22 mai 1985, arrêt 
n. 530., cité in Stéphane CAPORAL, Droit constitutionnel fiscal, Juris 
Classeur Administratif, 1994 fasc. 1464, n. 6.  



 

 

 

 

 

 ٤٦٦

ف      )١(على الممول وتوریدھا إلى الإدارة الضریبة      ظ المكل تبدال لف ن الأدق اس ذلك فم ، وب

  . )٣)(٢(بلفظ الممول

د         تص بتحدی ذي یخ شرع ھو ال أن الم توري ب س الدس ضى المجل سا، ق ى فرن وف
تكلیفیة للمولین، حتى وإن لم تشر لذلك صراحة المادة القواعد الخاصة بتقدیر المقدرة ال

                                                             
  .٤٥حسنى الجندي، القانون الجنائي الضریبي، مرجع سابق، ص . د) ١(
بي، عادة، الشخص المدین بالضریبة، فمثلاً یحدد المشرع الضریبي الشخص یحدد المشرع الضری)  ٢(

اجر              تج أو الت و المن صناعیة وھ ة وال اح التجاری ضریبة   ... الملتزم بأداء الضریبة على الأرب ي ال وف
ومتى تم تحدید الملتزم بأداء الضریبة قانونًا . وھكذا.. على الرواتب والأجور ھو الموظف أو العامل

ھ         . ھ أداء الضریبة للإدارة الضریبیة   ترتب علی  ق علی انوني، ویُطل ف الق سمى المكل و ی م، فھ ن ث وم
انوني    ول الق اب المم ض الكت ھ بع ق علی ف، ویطل صارًا المكل ضریبیة  . اخت ة الإدارة ال ي مھم وتنتھ

ولكن المكلف بالضریبة قد یحاول التخلص منھا ونقل عبئھا إلى غیره، وذلك  .بانتھاء ھذه المرحلة  
اھرة  عن   طریق العلاقات الاقتصادیة التي تقوم بینھ وبین غیره من الأشخاص، فیتحقق ما یسمى ظ

وقد یتقرر النقل عدة مرات، حتى تصل الضریبة إلى شخص یدرك أنھ لیس  .»نقل العبء الضریبي«
شخص      ذا ال في إمكانھ أن یتخلص منھا، وحینئذ تكون الضریبة قد انتھى نقلھا واستقرت في ذمة ھ

انوني    «ویطلق علیھ بعضھم  » الممول«یر الذي یُطلق علیھ    الأخ ول الق انوني أو المم ف الق . »المكل
ة استقرار الضریبة   «وتسمى ھذه المرحلة التي بلغتھا الضریبة     ف     .»مرحل ظ أن المكل ن، یُلاح ولك

كن والممول قد یكونان شخصًا واحدًا، ومن ثم فلا تتحقق ظاھرة نقل العبء الضریبي، وذلك إذا لم ی
ستطع        م ی رد أو ل م ی ف ل ثمة مجال لعملیة اقتصادیة بین المكلف وغیره من الأشخاص، أو أن المكل

وتجدر الإشارة إلى أن التشریعات  .أن ینتھز ھذه العملیة الاقتصادیة لنقل عبء الضریبة من خلالھا
ر              ف أو تعبی ر المكل د تعبی ي تعتم ول، فھ ف والمم ین المكل ادة، ب رق، ع ي   الضریبیة لا تف ول ف المم

ذلك درج                  ف، ل ر المكل شرع تعبی ستخدم الم ال، ی ى سبیل المث سوري عل تشریعاتھا، ففي القانون ال
ف                  ى المكل ارة إل اتھم، وللإش ي مؤلف انوني ف ف الق ر المكل ى استخدام تعبی ة عل فقھاء المالیة العام

ر الم          دوا تعبی صریون فاعتم اب الم ا الكت ول، أم ى المم ارة إل ي للإش ف الحقیق ي  والمكل ول ف م
ضریبة     : تشریعاتھم وكتاباتھم  ف بال محمد سعید فرھود، محمد خیر العكام، الحقوق الأساسیة للمكل

 :والتزاماتھ، مقال متاح على الموقع التالي
https://www.arab-ency.com/_/details.law.php?full=1&nid=164540 

 أو الشخص الاعتباري الخاضع ویُلاحظ أن المشرع المصري یعرف الممول بأنھ الشخص الطبیعي   ) ٣(
ادة   : للضریبة وفقًا لأحكام القانون    م        ) ١(الم دخل، رق ریبة ال شأن ض انون المصري ب ن الق ) ٩١(م

  .م٢٠٠٥لسنة 



 

 

 

 

 

 ٤٦٧

تور ) ٣٤( ن الدس ال     )١(م ي المج دخل ف ي ت وعات الت دد الموض ي تح ادة الت ى الم ، وھ
  .المحجوز للمشرع

  : تقدير المادة الخاضعة للضريبة-٣
حاولنا، فیما سبق، إلقاء الضوء على الخطوتین الأولي والثانیة في كیفیة اختیار 

ة،        . ضعة للضریبة، وتحدید وعائھا   المادة الخا  اول الخطوة الثالث ي نتن ا یل وسنحاول فیم
  . )٢(والمتمثلة في تقدیر وعاء الضریبة

                                                             
(1) C.C., 24 juil. 1991, D.C. 289- Cité in Loic PHILIP, Finances publiques. 

Cujas. 1992, p. 352, note n. 6.  
ن     یمكن القول إن ھناك   ) ٢( رق یمك ذه الط  طرقًا عدیدة یمكن الاعتماد علیھا لتقدیر وعاء الضریبة، وھ

  :ردھا إلى التقدیر التحدیدي أو التقدیر التقریبي
ا   :  التقدیر التحدیدي  -١ حیث یتم ذلك عن طریق الإقرار من الممول نفسھ أو الإقرار من الغیر، وإم

ضریبیة     ة الإدارة ال ر بمعرف دیر المباش ق التق ن طری صادیات   . د[ع شیش، اقت د ح ادل احم ع
 ].١٩٣، ص ١٩٨٣المالیة العامة، مؤسسة الثقافة الجامعیة، الإسكندریة، 

یقوم ھذا التقدیر على أساس إلزام :  التقدیر عن طریق إقرار الممول بإشراف الإدارة الضریبیة-أ
ى   . الممول بتقدیم إقرار عن مقدار دخلھ أو ثروتھ    ضریبیة عل رار،   وتعتمد الإدارة ال ذا الإق ھ

ن  . بعد الفحص والتدقیق والتحري، في تقدیرھا للوعاء الضریبي   ویُلاحظ أن ھذه الطریقة م
ولین،          دى المم ریبیًا ل ا ض ضریبیة، ووعیً ي الإدارة ال اءة ف طرائق التقدیر تتطلب نزاھة وكف

ا . د[وذلك للحد من التھرب الضریبي       بق عبد الكریم احمد الشجاع، المالیة العامة، مرجع س
  ].١١١عبد االله حسین بركات، الوجیز في المالیة العامة، مرجع سابق ص . ؛ د١٩٣ص 

دیم          :  التقدیر عن طریق الغیر -ب ول بتق ر المم ر غی شرع شخصًا أخ زم الم ة، یل ذه الطریق في ھ
ضریبة           ع لل لي الخاض رًا  . إقرار إلى الإدارة الضریبیة یحدد فیھ مقدار دخل الممول الأص ونظ

رار       لأنھ لیس من م    ك الإق ن ذل ولین، وم ؤلاء المم صلحتھ إخفاء بعض الأوعیة الضریبیة لھ
ار               ستأجر لعق دیم الم ھ، أو تق ون لدی ذین یعمل من رب العمل عن مرتبات العمال وأجورھم ال

ار             ك العق ا مال ي یحصل علیھ شجاع،     . د[إقرارًا عن القیمة الإیجاریة الت د ال ریم احم د الك عب
ة،  .  ،د١٨٩ المالیة العامة، مرجع سابق ص  عبد االله حسین بركات الوجیز في المالیة العام

  ].  ١١١مرجع سابق، ص 
ضریبیة       -ج ق الإدارة ال ن طری سھا       :  التقدیر ع ضریبیة بنف ولى الإدارة ال ة، تت ذه الطریق ا لھ وفقً

ول    ي        . تقدیر الوعاء الضریبي دون تدخل من المم ة ف ذه الطریق شرع ھ ى الم ا یتبن ادة م وع
ثروات التي لا یمكن للممول إخفاؤھا، كالأمور المتعلقة بالأراضي الزراعیة، حالة الدخول وال

شرع        ھ الم ذي ألزم رار ال دیم الإق ن تق ول ع اع المم ة امتن ي حال سكنیة، أو ف ة ال أو الأبنی
ام             [الضریبي بتقدیمھ    ي النظ ضمانات الدستوریة ف م، ال د قاس د المجی الح عب عبد الرزاق ص

  ].٤١ دراسة مقارنة، صالضریبي للجمھوریة الیمنیة،



 

 

 

 

 

 ٤٦٨

دیر   " تحدید"ومن المبادئ المسلم بھا أنھ یدخل في اختصاص المشرع     طرق تق

دة           ى ح ة عل ل حال ي ك ا ف م، لا   . )١(المادة الخاضعة للضریبة، وبیان كیفیة تطبیقھ ن ث وم

ضریبة، سواء       یجوز ل  لإدارة الضریبیة تعدیل القواعد الخاصة بتقدیر المادة الخاضعة لل

س    . أكان ھذا التعدیل بإرادتھا المنفردة أو باتفاقھا مع الممول       ضى مجل ذلك، ق وتطبیقًا ل

ة              اب المھنی دیر الأتع اص بتق اق الخ ا الاتف ا مطلقً اطلاً بطلانً ع ب ھ یق سي بأن ة الفرن الدول

  .)٢(تقدیر الجزافي والتقدیر الفعليبطریقة تجمع بین ال

وإذا حدث أن قامت الإدارة الضریبیة بتطبیق نظام مغایر لتقدیر المادة الخاضعة          

اوز مجرد            ر لا یتج إن الأم لح للممول، ف سامح "للضریبة، وكان نظامًا أص ذي لا  " الت ال

ھ    سك ب ا للتم ول حقً ضرائب ع   . )٣(یخول المم ال ال ي مج ھ ف ال، فإن بیل المث ى س ى وعل ل

اح                 سا أن الأرب ي فرن ضرائب ف ام لل ین الع ا للتقن الأرباح غیر التجاریة، فإن القاعدة وفقً

ار     ي إط ا ف م إنفاقھ ي ت رادات الت ین الإی رق ب ساوي الف ي ت ي الت ضریبة ھ عة لل الخاض

ة، إذ          . المھنة صناعیة والتجاری اح ال د الأرب ع لتحدی ام المتب وھذا النظام یختلف عن النظ

ت الإدارة            وفقًا لھ، فإن ما    ا طبق إذا م ة، ف وق الدائنی دیون وحق ار ھو ال ي الاعتب  یُؤخذ ف

ر   اح غی ال الأرب ي مج سامح، ف ساھل أو الت بیل الت ى س رة، عل ة الأخی ضریبیة الطریق ال

ب         ضائي، ویج التجاریة، فإنھ لا یجوز لصاحب الشأن أن یتمسك بھا بمناسبة أي نزاع ق

  .)٤("لقانونالرجوع حینئذ فقط إلى النظام الذي حدده ا

                                                             
(1) C.C., 30 janvier 1968, D.C. 35, Rec., p. 19. 
(2) C.E., 27 Oct. 1968. D.F., 1958, p. 4.  

ت،  (محمد عبد اللطیف، الضمانات الدستوریة في المجال الضریبي، دراسة مقارنة      . د) ٣( مصر، الكوی
  .٢٣مرجع سابق، ص ) فرنسا

(4) C.E., 13 déc. 1963, D.F., 1964, D. 10, dernière page.  



 

 

 

 

 

 ٤٦٩

ارات           ى العق ضریبة المفروضة عل اء ال د وع وتطبیقًا لما سبق، لا یكفى في تحدی

م        -المبنیة انون رق صادر بالق ة ال سنة  ١٩٦ طبقًا لقانون الضریبة على العقارات المبنی  ل

رفقین     ) ١٢(ما نص علیھ القانون في المادة   - ٢٠٠٨ دولین الم ستھدى بالج ھ یُ من أن

لجداول المشار إلیھا لیست ملزمة قانونًا، كما أن ھذه الجداول لا تبین ذلك أن ا. بالقانون

ة         ع مماثل ات بی اك عملی ون ھن د لا تك كیفیة تحدید القیمة السوقیة للوحدة المبنیة، لأنھ ق

ن           ات، فم ذه العملی ل ھ دثت مث تمت في المنطقة أو الشارع في فترة التقدیر، وحتى لو ح

ر       سوقیة تتغی دات           المؤكد أن القیمة ال سبة للوح ف بالن ي تختل م ھ دیر، ث رة التق لال فت  خ

المتماثلة تبعًا لاعتبارات متنوعة، كمدى حاجة كل من البائع والمشترى، وشروط البیع،      

ارات     . ونوع الاستخدام المقصود إلخ  ى العق ضریبة عل انون ال وبالإضافة إلى ذلك، فإن ق

ذكور لا    ة الرأسما          المبنیة الم د القیم ة تحدی ین كیفی خ، ولا    یب ة إل ة الإیجاری لیة ولا القیم

ع        اء والموق ستوى البن وء م ي ض ة ف ارات المبنی سیم العق انون بتق ول الق ى أن یق یكف

ة            ى اللائحة التنفیذی ك إل انون، لأن   ) ١٣م (والمرافق المتصلة، وأن یحیل في ذل ن الق م

ا        وانین، بم ذ الق ى تنفی ھ   دور السلطة التنفیذیة في مجال ھذه اللوائح یقتصر عل یس فی  ل

ذھا    ن تنفی اء م ا أو إعف ل لھ دیل أو تعطی تور١٧٠م (تع ن الدس ا أن )١ () م یس لھ ، ول

صاص       ي اخت ھ ف ضریبة لدخول اق ال د نط ي تحدی ة ف لطة تقدیری ر س دخل لتباش تت

 .)٢(المشروع

                                                             
یصدر رئیس مجلس الوزراء اللوائح اللازمة لتنفیذ القوانین بما : " وتنص ھذه المادة على ما یلي) ١(

دد             دارھا، إلا إذا ح ي إص ره ف وض غی ھ أن یف ذھا، ول لیس فیھ تعطیل، أو تعدیل، أو إعفاء من تنفی
  ".القانون من یصدر اللوائح اللازمة لتنفیذه

ع     مدى دستوریة بعض نصوص الضریبة العقاریة عاطف محمود البنا،    . د) ٢( ى الموق اح عل ال مت ، مق
  : التالي

http://www.shorouknews.com/columns/view.aspx?cdate=31122009&id= 
3c62fcfe-407c-41ad-bd41-302c27e02ae5 



 

 

 

 

 

 ٤٧٠

  الفرع الثاني
  القواعد الخاصة بسعر الضريبة

ضریبة   غ ال ین مبل سبة ب ة أو الن ضریبة العلاق سعر ال صد ب عة یُق ادة الخاض والم

ضریبة     . )١(لھا ضریبة  -وبعبارة أخرى، فإن سعر ال دل ال ى     - أو مع ضریبة إل سبة ال  ھو ن

  .)٢(الوعاء الخاضع لھا

   تحديد تعريفة الضريبة-١
م،   . المشرع وضع القواعد الخاصة بتعریفة الضریبة    یدخل في اختصاص     ن ث وم

د     ذه القواع دیل ھ ضریبیة تع لإدارة ال وز ل ا. لا یج ة   وتطبیقً س الدول ى مجل ذلك، ألغ  ل

ضریبة      ”notes“الفرنسي منشورًا وكتابین     د سعر ال د تحدی  لوزیر المالیة بتعدیل قواع

ر    ایر  ٧العقاریة للعقارات المبنیة، ذلك أن أم اذ     ١٩٥٩ ین صاص لاتخ ھ أي اخت م یخول  ل

  . )٣(ھذه التعدیلات

بأنھ وفقًا للمادة وفي ذات الاتجاه أیضًا، قضت إحدى المحاكم الإداریة الفرنسیة،   

ق إلا    ) ٢٧٣( ة لا یتعل وح للحكوم ویض الممن أن التف ضرائب، ب ام لل ین الع ن التقن م

ضافة     " ة الم ى القیم ضریبة عل اء ال د وع رق تحدی ة   "بط وز للحكوم الي لا یج ، وبالت

 .)٤(الاستناد إلى ھذا النص لتحدید قواعد تسویة ودفع الضریبة
                                                             

ز الدر  : رانیا محمود عمارة، المالیة العامة    ) ١( ة، مرك ع،     الإیرادات العام شر والتوزی ة للن ات العربی اس
  .١٤١، ص ٢٠١٥مصر،  

ة   ، سعید علي محمد العبیدي   . د) ٢( ة العام ان، الأردن،   اقتصادیات المالی ة، عم ، ص ٢٠١١، دار دجل
١٣٧.  

(3) C.E, mai 1964. D.F., n28 demière page. Concl BERTRAND. 
(4) T.A. Lille, 4 déc, 1963, Desbouvries, D.F., n. 24, dernière page, concl. 

ALLUIN. 



 

 

 

 

 

 ٤٧١

ضریبة    ھل یُشتر : والسؤال الذي یُثار ھنا ھو       ط أن یقوم المشرع بتحدید سعر ال

الذي یظھر من أحكام المحكمة الدستوریة العلیا أنھا تشترط أن یحدد المشرع  ؟)١(بنفسھ

ي             ي الت شریعیة ھ سلطة الت رر أن ال سھ، إذ تق یم    "سعر الضریبة بنف سھا تنظ ولى بنف تت

   .)٢("أوضاع الضریبة بقانون متضمنًا بیان أو تحدید مبلغ الضریبة

ي توري لا   وف س الدس ام المجل دو أن أحك سا، یب د     فرن تم تحدی شترط أن ی   ت

ع           شرع وض ولى الم ي أن یت ھ یكف شرع، لأن ب الم ن جان ضریبة م عر ال د  "س   القواع

سعر د ال ة بتحدی ة  ". الخاص ة إداری ى جھ د إل شرع أن یعھ وز للم ھ یج ك، أن ؤدى ذل وم

ذ   ي ھ شرع، ف ین الم ب أن یب ن یج ضریبة، ولك عر ال د س ة تحدی دود بمھم ة، الح   ه الحال

ضة       ذه الفری د سعر ھ ا لتحدی شرع أن    . )٣(التي یجب على الإدارة مراعاتھ ا یجوز للم كم

عر         شرع س دد الم أن یح ددھا، ك رى یح ر أخ ى عناص ة إل ضریبة بالإحال عر ال دد س یح

ى      الضریبة على استھلاك المنتجات البترولیة على أساس الفئة السابعة من الضریبة عل

  .)٤(الدخل

                                                             
  .٢٥طیف، الضمانات الدستوریة فى المجال الضریبي، مرجع سابق، ص محمد محمد عبد الل. د) ١(
 قضائیة دستوریة،   ١٥ لسنة ١٩، القضیة رقم ١٩٩٥ أبریل ٨) مصر( المحكمة الدستوریة العلیا    )٢(

ر   ٣؛  إلیھسبق الإشارة    م   ١٩٩٦ فبرای سنة  ١٨، القضیة رق ارة     ٨ ل  قضائیة دستوریة، سبق الإش
  .إلیھ

(3) C.C., 30 déc. 1978, n. 239, Cité in PHILIP (L.) Finances publiques. 
Précité, p. 352. 

(4) C.C, 30 déc. 1981, n. 133 Cité in FAVOREU (L.) PHILP (L.) Les 
grandes décisions du Conseil Constitutionnel (G.D.C.C.), 9 éd. 1997. 
Dalloz., p. 554. 



 

 

 

 

 

 ٤٧٢

   الإعفاءات الضريبية منح-٢
شكل      ا ب ین، إم ى دخل مع ضریبة عل رض ال دم ف ضریبیة ع اءات ال صد بالإعف یُق

انون       لال الق ن خ ك م م، وذل ذه       . )١(مؤقت أو بشكل دائ ر ھ ى تقری ادة، إل دول، ع أ ال وتلج

صادیة          ا الاقت ع ظروفھ تلاءم م ا ی سھا، وبم درھا بنف ارات تق اءات لاعتب الإعف

ن           ومؤدى ذلك   . )٢(والاجتماعیة ة م ي الكلم ا ف ل م أن الإعفاءات الضریبیة ھي دخول بك

م              شكل دائ ضریبة ب ن ال تثناءھا م رر اس معنى، وتخضع للضریبة أصلاً، ولكن المشرع ق

و  درھا ھ ة یق باب مختلف ت لأس ضریبیة  . أو مؤق اءات ال ف للإعف ذا التعری ز ھ   ویتمی

ضریبي       اء ال ین للإعف انبین مھم رز ج ھ أب اء : بأن و أن الإعف نح  الأول ھ ب أن یُم    یج

اء      نح الإعف ا مُ ن أجلھ ي م باب الت ان الأس و بی اني ھ انون، والث نص الق رف  . ب ا عُ   كم

ي أو             شخص الطبیع انون لل نص الق ة ب الإعفاء الضریبي بأنھ میزة تمنحھا السلطة العام

صادیة       سیاسیة والاقت داف ال ة بالأھ ة المتمثل داف الدول ق أھ وي لتحقی المعن

  .)٣(والاجتماعیة

                                                             
ب التمیی ) ١( ھ یج ى أن ارة إل در الإش ر  وتج وم الأخی ذا المفھ ك أن ھ سماحات، ذل اءات وال ین الإعف ز ب

ة شخصیة         اءات ذات طبیع ا إعف اءات، ولكنھ ن الإعف وع م ى ن ضًا، عل وي، أی ذه   . ینط نح ھ تم م وی
ة    ارات العائلی صیة والاعتب روف الشخ ي الظ ذي یراع ضریبة ال صیة ال دأ شخ لاً بمب سماحات عم ال

ف  ن م . للمكل ف ع دأ یختل ذا المب ظ أن ھ ا    ویُلاح ار م ین الاعتب ذ بع ذي لا یأخ ضریبة ال ة ال دأ عینی ب
ر    . یواجھھ المكلف من أعباء شخصیة وعائلیة     ت الحاض ي الوق وتلجأ معظم التشریعات الضریبیة ف

رتھ              ف وأس شة المكل لازم لمعی ى ال د الأدن ي الح ل ف ي الضریبة یتمث ى ف ي  . د. إلى إعفاء حد أدن عل
ة، ج    ضریبیة المقارن نظم ال اد، ال اس عی كندریة،   ١عب ة، الإس شباب للطباع سة ال ، ١٩٧٨، مؤس

  .١١٦ص
ان ، الأردن،      . د) ٢( ع، عم شر والتوزی فاء للن ة، دار ص ة الثانی ة، الطبع ة العام اج، المالی ارق الح ط

   .٨٨، ص١٩٩٩
م     ) ٣( سنة  ١١٣عمار فوزي المیاحي، الإعفاء الضریبي في قانون ضریبة الدخل العراقي رق  ١٩٨٢ ل

  .٨، ص٢٠٠١تیر، كلیة صدام للحقوق، جامعة صدام، العراق، المعدّل، رسالة ماجس



 

 

 

 

 

 ٤٧٣

  لثالثالفرع ا
  القواعد الخاصة بطرق تحصيل الضريبة

ن         ضریبة م غ ال یُقصد بتحصیل الضریبة مجموع العملیات التي تستھدف نقل مبل

یم       . ذمة المكلف بھا إلى الخزانة العامة     ة ضمن التنظ ضریبة آخر حلق صیل ال ویُعتبر تح

ة،          ضریبة محل الجبای ة ال سب طبیع ضرائب ح  الفني للضریبة، وتختلف طرق تحصیل ال

زامن     صیل، أي ت ي التح ة ف ة والملاءم ي النفق صاد ف دأي الاقت ى مب ة تراع ك بطریق وذل

   )١(الاقتطاع مع موعد تحقق الدخل

ى              دفعھا إل ف ب زام المكل ق الت ن طری ضریبة ع صیل ال والقاعدة العامة أن یتم تح

ذه            ر ھ ھ، وتعتب ي محل إقامت الإدارة الضریبیة من تلقاء نفسھ دون مطالبتھ بتحصیلھا ف

ولكن قد یتم . لطریقة ھي الشائعة في الممارسة العملیة، وتُسمى بطریقة الأداء المباشر ا

دفع الضریبة عن طریق شخص آخر غیر المكلف بھا، وھذا استثناء من القاعدة العامة، 

اك     وتُستخدم ھذه الطریقة في الضرائب غیر المباشرة، فھناك المكلف القانوني بھا، وھن

اد   . تحمل عبء الضریبة ویلتزم بدفعھا للخزانة العامة  المكلف الفعلي الذي ی    ن میع أما ع

د  . تحصیل الضریبة فالقانون ھو الذي یحدد ھذا المیعاد وفقًا لمصلحة الخزانة العامة       وق

اد شھریًا         ذا المیع ات والأجور      [یكون ھ ى المرتب ضریبة عل ل ال نویًا،    ]مث ون س د یك ، وق

ص      [ ة وال اح التجاری ى الأرب ضریبة عل إن      ]ناعیةمثل ال ر المباشرة، ف ضرائب غی ا ال ، أم

 .)٢(تحصیلھا یكون على مدار العام ولا یرتبط بتوقیت محدد

                                                             
ائي،    ، عبد االله الحرتسي حمید   ) ١( ام الجب ع،    تطبیقات فنیات الضرائب بالنظ شر والتوزی ران للن دار زھ

  .٣٥، ص ٢٠١٢ عمان، الأردن،
  .١٤٦، ص مرجع سابق الإیرادات العامة،: ، المالیة العامةرانیا محمود عمارة) ٢(



 

 

 

 

 

 ٤٧٤

د                   ذه القواع سیر ھ ى تف دول، عل ن ال د م ي العدی واتر، ف د ت ضاء ق ویُلاحظ أن الق

ات    دفع والمنازع رق ال صیل ط رق التح ب ط ى جان شمل إل ث ت عًا، بحی سیرًا واس تف

  .الضریبیة

ن           ویمكن القول إن ا    دھا م شرع بتحدی زم الم ي یلت صیل الت ة بالتح لقواعد المتعلق

  :خلال القانون تشمل ما یلي 

ة        :طرق التحصيل - ١ د الجھ شرع تحدی صاص الم ي اخت دخل ف ھ ی  یتفق الفقھ على أن

اء         ل الوف صیل، مث ام التح ر؛ ونظ المكلفة بالتحصیل، سواء بواسطة الإدارة أو الغی

رار   غیر المباشر، وطرق ا المباشر أو  ي الإق لرقابة مثل تحدید مھلة لإعادة النظر ف

  .délai de repriseالضریبي 

ضریبة           :طرق الدفع -٢ ع ال ة دف د كیفی انون تحدی لال الق ن خ .   یختص المشرع وحده م

كما یختص . remise de titresبتقدیم سندات  وقد یتم ذلك الدفع نقدًا أو عینًا أو

  .طریقة الدفعالقانون بتحدید تاریخ الدفع، وأیضًا 

سلمًا    وفى فرنسا، یلاحظ أن اختصاص المشرع بتحدید ھذه العناصر، كان أمرًا م

الي  ١٩٥٨بھ حتى قبل دستور      أن        .  الح سي ب ة الفرن س الدول ضى مجل ذلك، ق ا ل وتطبیقً

ر               دفع غی ة لل ر مھل نح للأخی ھ تم ضرائب والممول، وبموجب ین إدارة ال رم ب الاتفاق المب

انون  ي الق ا ف صوص علیھ ضائیًا  من ول ق ة المم ن ملاحق ع م س .)١(، لا یمن ى مجل  وألغ

ي           ساب ف ى الح دفعات عل ع ال انون، طرق دف لاف الق الدولة أیضًا مرسومًا، ینظم على خ

  .)٢(الضریبة على الشركات

                                                             
(1) C.E., 23  mai 1958, AJ, D.A., p. 372. 
(2) C.E., 5 avril 1957, R.J.F., 1958, p. 368, ch. CHRETIEN. 



 

 

 

 

 

 ٤٧٥

ضریبیة           :)١(المنازعات الضريبية –٣ لإدارة ال ة ل ة الولائی شرع الرقاب رر  .  ینظم الم ویق

ي           القانون الضریبي للممول الحق      ضریبة أو ف ن ال ي دی ضاء ف ام الق ن أم ي الطع ف

ة          . التقدیرات الخاصة بھ   ن والجھ ى الطع ل ضریبة عل كما ینص القانون المنظم لك

ره  صة بنظ ن       . )٢(المخت صر م ي م وم ف ضرائب والرس ات ال ي منازع صل ف والف

  .)٣(اختصاص القضاء الإداري بشكل عام

د القو    شرع تحدی صاص الم ي اخت دخل ف ھ ی رًا، فإن ات وأخی ة بالغرام د الخاص اع

  .)٤(والجزاءات غیر الجنائیة التي ترتبط بتحصیل الضریبة
                                                             

 الضیق بالمعنى الأخذ یرى الفقھ في الغالب فالاتجاه الضریبیة متعددة، المنازعة مفاھیم یلاحظ أن) ١(
ة  ضریبیة  للمنازع ث  Stricto sensu ال ى  تقتصر  ، بحی ات  عل ة  المنازع ربط  المتعلق ضریبة  ب  ال

ى  تقتصر الضریبیة المنازعة أن مرجوح في الفقھ إلى بینما یذھب رأي. وتحصیلھا ات  عل  المنازع
ضریبیة،  للمنازعة الواسع بالمعنى الأخذ یرى وثمة اتجاه التحصیل، دون بالربط المتعلقة ث  ال  بحی

رارات  الإلغاء دعاوي والتحصیل، بالربط المتعلقة المنازعات إلى بالإضافة تشمل ة  للق ر  الإداری  غی
ئ  للضرر التعویض ودعاوى المشروعة، ن  الناش أ  ع ضریبیة،  الإدارة خط ون  ال دعاوى  والطع  وال

انون،  یفرضھا التي الضریبیة الجزاءات بتطبیق المتعلقة الجزائیة ن  الق م  وم سیمات  یتضمن  ث  التق
ھ  الرأي الغالب في  ویتجھ.الضریبیة للمنازعة المختلفة ى  الضریبي  الفق ة  أن إل ضریبیة  المنازع  ال

ي  ھي ق  الت ربط  تتعل ضریبیة  ب سویتھا  أو ال ا  أو ت ا .جبایتھ ھ   كم ة  تتج نقض  محكم ى  المصریة  ال  إل
  .الضرائب قانون أحكام تطبیق عن ناشئة منازعة أیة بأنھا الضریبیة المنازعة معنى في التوسع

ة      . د) ٢( ي المالی وجز ف ة، م اض عطی ود ری ة محم اھرة،    العام صر، الق ارف، م ، ١٩٦٩، دار المع
  .٢٦١ص

ر    وتجدر الإشارة إلى أن القضاء الإدا      )٣( ات ري یختص بنظ م      المنازع ي ل وم الت ي الضرائب والرس  ف
ات          ي منازع ام للمجلس ف ى الاختصاص الع یحدد لھا القانون نظامًا خاصًا بالطعن، وذلك استنادًا إل

ضریبة         . الأفراد ة بال ون الخاص وتطبیقًا لذلك استقر قضاء مجلس الدولة على اختصاصھ بنظر الطع
، ١٤٦٧ سنة، ص١٥، مجموعة ١٩٧٢ یونیو ١٤لإداریة العلیا، المحكمة ا(على العقارات المبنیة 

د ان  )٧بن رائب الأطی ا،  (، وض ة العلی ة الإداری ایو ٢٩المحكم سابقة،  ١٩٧٩ م ة ال ، المجموع
د١٤٦٠ص ة )١، بن وم الجمركی ا، (، والرس ة العلی ة الإداری و ٢٦المحكم م ١٩٨٣ یونی ن رق ، طع

  ).ق، غیر منشور٢٦ السنة ٥١٥
(4) GUIEZE (J-L), Op. Cit., p. 56. 



 

 

 

 

 

 ٤٧٦

  المطلب الثاني
  عدم جواز ترك سلطة تقديرية واسعة للسلطة اللائحية

  في اال الضريبي
رك      شرع أن یت وز للم ھ لا یج ضریبي أن ال ال ي المج ا ف سلم بھ ادئ الم ن المب م

ة واسعة         لطة تقدیری د       للسلطة اللائحیة س تص بوضع القواع ي یخ ي الموضوعات الت ف

ذ                ى التنفی صر عل ب أن یقت ذه الموضوعات، یج ي ھ ة، ف سلطة التنفیذی فیھا، لأن دور ال

  .فقط

ل      ال تتمث ذا المج ویلاحظ أن القضاء الدستوري قد أرسى عددًا من المبادئ في ھ

د  أن یكون التشریع الضریبي محددًا بما فیھ الكفایة؛ اختصاص المش: فیما یلي  رع بتحدی

ریان      دد س ة أن تح سلطة اللائحی د لل شرع أن یعھ ضریبیة، لا یجوز للم ا ال اق المزای نط

  .تشریع ضریبي جدید

 ضرورة وضوح التشريع الضريبي وضوحا كافيا-١
ً ً

  
ة       ھ الكفای ا فی ددًا بم ضریبي مح شریع ال ون الت ب أن یك ضى   . یج ك، ق ا ذل وتطبیقً

توریة ا دم دس سي بع توري الفرن س الدس ضریبة المجل ق بال ذي یتعل شریعي ال نص الت ل

سندات    اح ال ددًا بدرجة      ، لأProduits de titreالسنویة على أرب ن مح م یك نص ل ن ال

ل      ارس كام م یم شرع ل ي أن الم ا یعن ل، مم ى الأق ین عل سیرین مختلف ل تف ة، ویقب كافی

  .)١(الاختصاص الذي یحدده لھ الدستور

                                                             
(1) C.C., 10 juil. 1985, n. 191 D.C., Rec., p. 39. 



 

 

 

 

 

 ٤٧٧

ش        توریة نص ت دم دس ضًا، بع اكن    كما قضى المجلس، أی دخول الأم ق ب ریعي یتعل

أنھ            ن ش د م ل تحدی ضمن ك ب أن یت ان یج نص ك من جانب العاملین في الضرائب، لأن ال

ات         ستجیب لمتطلب نص أن ی ذا ال منع أي تأویل أو أي عمل متعسف، وذلك حتى یمكن لھ

  .)١("الحریة الفردیة وحرمة المساكن ومقاومة الغش الضریبي

شریعات  وح الت أن وض ن ش ك أن م دار   ولا ش ى إص ة إل ل الحاج ضریبیة تقلی  ال

ن    تفسیرات للنصوص القانونیة الضریبیة إلا في أضیق الحدود مما یسھم في تعزیز الأم

  .القانوني في المجال الضریبي

  : اختصاص المشرع وحده بتحديد نطاق المزايا الضريبية-٢
ا    نح المزای شأن م ة ب لطة تقدیری ة س لإدارة بأی د ل شرع أن یعھ وز للم لا یج

ا              ا وفقً ذه المزای ن ھ الضریبیة، وبالتالي یجب على المشرع أن یحدد شروط الاستفادة م

ل   ة للتأوی ر قابل وعیة غی اییر موض وى   . لمع ا س یس لھ ك، أن الإدارة ل ؤدى ذل وم

ى           اختصاص مقید، فإذا ما توافرت في المكلف شروط الحصول على میزة، فإنھ یجب عل

  .)٢(الإدارة الضریبیة منحھ إیاھا

ذي           واست شریعي ال نص الت توریة ال توري بدس س الدس نادًا إلى ذلك، قضى المجل

یتضمن منح تخفیض ضریبي للجمعیات الثقافیة ذات النفع العام، وذلك بعد موافقة وزیر 

ة  ر الثقاف ة ووزی ة والمیزانی صاد والمالی ن  . الاقت یس م نص ل ذا ال س أن ھ ورأي المجل

 ٣٤ یدخل في مجال القانون، وفقًا للمادة شأنھ أن یعھد إلى السلطة الوزاریة باختصاص

س                  سیر المجل ا لتف نص وفقً ذا ال زة ضریبیة، لأن ھ اق می د نط تور، وھو تحدی من الدس

                                                             
(1) C.C., 29 déc., 1983, 164 D.C., Rec., p. 67.  
(2) CAPORAL (St.), Droit constitutionnel fiscal, op.cit., n. 20. 



 

 

 

 

 

 ٤٧٨

ي    الذي قرره في أسباب الحكم واقترن بھ منطوقھ، ھو أن موضوع ھذا النص فقط لا یعن

ق    انون،  سوى تكلیف الوزراء المختصین باتخاذ الإجراءات الفردیة الضروریة لتطبی الق

ادة      ا للم ون مخالفً  ٣٤ولا یخولھم أي سلطة تقدیریة في المجال الضریبي، ومن ثم لا یك

  .)١(من الدستور

                                                             
(1) C.C., 29 déc. 1984, 184 D.C., Rec., p. 94. 



 

 

 

 

 

 ٤٧٩

  المبحث الثاني
  مجال اختصاص السلطة التنفيذية في اال الضريبي

  

ضرائب      شاء ال ي إن ق ف شریعیة الح سلطة الت نح ال تور یم ان أن الدس بق بی   . س

سلطة     ھ یُلاحظ أن ال د أن د   بی شریعیة لا تع ي  الت سلطة  ھ دة  ال ال   الوحی ي مج شریع   ف الت

ضریبي بواسطة   وانین  ال ي  الق صدرھا  الت سھا  ت ا  .بنف شاركھا  وإنم سلطة  ت ة  ال  التنفیذی

اط   ي یُن ا،  والت لطة   بھ ا، س شریع  أحیانً ي  الت ال  ف ضریبي  المج وائح  بواسطة  ال ي  الل  الت

ل  اقنط تحدید مشكلة تظھر وھنا. لھذه الغایة تصدرھا تحقیقًا ن  ك شریع  م وائح  الت  والل

ث  مرنًا، التحدید ھذا كان إذا ما ومعرفة الضریبي، المجال في سمح  بحی دخل  ی دى  بت  إح

 ھذا دون یحول بحیث جامد تحدید أنھ أم الأخرى السلطة في مجال اختصاص السلطتین

  .التدخل

ال               ي المج ة ف سلطة التنفیذی صاص ال وھكذا، سنحاول فیما یلي دراسة حدود اخت

دخل         )المطلب الأول (ریبي  الض ذا الت ل ھ ا مث ي یثیرھ ، ثم نتبع ذلك بتناول الإشكالیات الت

  ).المطلب الثاني(

  

  المطلب الأول
  حدود اختصاص السلطة التنفيذية في اال الضريبي

ادة    ى الم ارة إل دمت الإش نص     ) ٣٨(تق ي ت الي الت صري الح تور الم ن الدس   م

ھ   ى أن ضرائب ال  : "عل شاء ال ون إن انون، ولا  لا یك ا، إلا بق دیلھا، أو إلغاؤھ ة، أو تع عام

انون       ي الق ر     . یجوز الإعفاء منھا إلا في الأحوال المبینة ف د أداء غی ف أح ولا یجوز تكلی



 

 

 

 

 

 ٤٨٠

ان  ". ذلك من الضرائب، أو الرسوم، إلا في حدود القانون    ویبین من ھذا النص أنھ إذا ك

ض    ال ال ي مج د ف د القواع لطة تحدی شرع س نح الم تور یم صر،  الدس ي م ة ف رائب العام

دا   شرع وإن ب صاص الم سا، إلا أن اخت ي فرن ضریبیة ف رائض ال روریًا"والف ھ " ض فإن

یس  املاً"ل ذه  ". ش دا ھ ا ع یم م ضًا، بتنظ تص، أی ة تخ سلطة اللائحی ك أن ال ى ذل ومعن

ن                ا م صاصًا مانعً یس اخت شرع ل ة الم ي مواجھ صاصھا ف الفرائض المالیة، غیر أن اخت

العكس، یظل اختصاصھا تابعًا للمشرع الذي یرسم لھا حدود تدخلھا،   تدخلھ، وإنما على    

سا،  . ویجب علیھا أن تتقید بالحدود الواردة فیھ       وھذه ھي القاعدة في مصر، أما في فرن

دخل       شرع أن یت ا، لا یجوز للم فإن اختصاص السلطة اللائحیة ھو اختصاص محجوز لھ

  .للنصفیھ، وإلا فإن الجزاء ھو رفع الصفة التشریعیة 

ال             ي مج ة ف سلطة اللائحی صاص ال دود اخت ي دراسة ح ا یل نحاول فیم ذا، س وھك

ي      )الفرع الأول (الضرائب والرسوم    ، وتحدید الرسوم ومقابل أداء الخدمات التي تدخل ف

  ).الفرع الثاني(مجال السلطة اللائحیة 

  

  الفرع الأول
  حدود اختصاص السلطة اللائحية في مجال الضرائب

  روالرسوم في مص
إنشاء : " تنص على أن١٩٧١من الدستور المصري لسنة   ) ١١٩(كانت المادة   

ي       ا إلا ف ن أدائھ د م الضرائب العامة وتعدیلھا أو إلغاؤھا لا یكون إلا بقانون ولا یُعفى أح

انون   ي الق ة ف وال المبین ضرائب أو      . الأح ن ال ك م ر ذل د أداء غی ف أح وز تكلی ولا یج

انون  دود الق ي ح وم إلا ف ادة و". الرس نص الم الي   ) ٣٨(ت صري الح تور الم ن الدس م

ھ) ٢٠١٤( ى أن ا، إلا  : "عل دیلھا، أو إلغاؤھ ة، أو تع ضرائب العام شاء ال ون إن لا یك



 

 

 

 

 

 ٤٨١

ولا یجوز تكلیف أحد . بقانون، ولا یجوز الإعفاء منھا إلا في الأحوال المبینة في القانون

  ."أداء غیر ذلك من الضرائب، أو الرسوم، إلا في حدود القانون

ف      ویبین مما سبق أن الدساتیر المصریة المتعاقبة قد نصت على عدم جواز تكلی

انون  - من ضرائب أو رسوم-) الضرائب العامة (أحد أداء غیر     دود الق ى  .  إلا في ح ومعن

انون، أو یجوز           ا ق صدر بھ د ی ة ق ذلك، أن الفرائض المالیة الأخرى غیر الضرائب العام

ومن ثم، فإن السلطة اللائحیة . )١(یة استنادًا إلى قانونإصدارھا بقرار من السلطة اللائح

  .)٢(لیس بمقدورھا تقریر ضرائب أو رسوم جدیدة ما لم یعطھا القانون ھذا الحق

ا أن      ضریبي، یمكنن ال ال ي المج ة ف سلطة اللائحی صاص ال دود اخت ضاح ح ولإی

رض         وز أن تُف ھ یج ي أن صاص، وھ ذا الاخت م ھ یة تحك د أساس لاث قواع ستخلص ث  ن

انون      وم بق ة والرس ضرائب المحلی ذه      ، ولا)أولاً(ال رض ھ ة ف سلطة اللائحی وز لل یج

انون       ى ق تناد إل ا (الضرائب والرسوم دون الاس ضرائب     )ثانیً ذه ال ؛ ویجوز أن تفرض ھ

  ).ثالثًا(والرسوم بقرار من السلطة اللائحیة استنادًا إلى قانون 

ًأولا
  :ن جواز فرض الضرائب المحلية والرسوم بقانو-

ة       سلطات العام دى ال اھا إح ة تتقاض ضة مالی ل فری ة ك ضریبة المحلی صد بال یُق

ى            ك دون نظر إل ا، وذل ي تمثلھ المحلیة على سبیل الإلزام، في نطاق الوحدة الإداریة الت

ة     . مقابل معین، بھدف تحقیق منفعة عامة    ضریبة المحلی ف أن ال ذا التعری ویتضح من ھ

ة        تُدفع في نطاق الوحدة المحلیة إل      دة المحلی راد الوح ب أف ن جان ة م . ى المجالس المحلی

ة         ومؤدى ذلك أن خصائص الضریبة المحلیة تتمثل في ضرورة أن تتحقق القواعد العام
                                                             

ة        محمد محمد عبد اللط . د) ١( ة مقارن ال الضریبي، دراس ي المج ضمانات الدستوریة ف مصر،  (یف، ال
  .٥٨، مرجع سابق، ص )الكویت، فرنسا

  .١٤٨عادل احمد حشیش اقتصادیات المالیة العامة، مرجع سابق ص . د) ٢(
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ة    ى محلی افة إل ضحیة، إض ي الت ساواة ف ة والم ق العدال ا تحقی ن أھمھ ي م ضریبة الت لل

ة     الس المحلی تمكن المج ة لت ضریبة المحلی دیر ال ھولة تق اء، وس یط الوع ن تخط م

  .)١(مشروعاتھا ووضع موازناتھا تبعًا للتقدیرات المتوقعة لحصیلة الموارد المقدرة لھا

الیف      رض التك ى أن ف نص عل ة ت صریة المتعاقب اتیر الم ان أن الدس دم بی د تق وق

ي         ون إلا ف انون  "المالیة الأخرى، غیر الضرائب العامة، لا یك دود الق ذه   ". ح ومؤدى ھ

انون    "أو " بقانون"یف یمكن أن تُفرض    العبارة أن ھذه التكال    ى الق تنادًا إل رار اس ، "بق

  .)٢("بناءً على قانون"أو " بقانون"أي أنھا تُفرض إما 

ة أخرى،            ویلاحظ أن القانون حین یفرض الضرائب والرسوم أو أیة تكالیف مالی

تور              ا للدس ون مخالفً اء، ولا یك ذه الأعب ى ذل   . یعتبر ھو المصدر المنشئ لھ اءً عل ك، وبن

زائن        ودع خ ا یُ ى م م عل رض رس أن ف صر، ب ي م ا ف توریة العلی ة الدس ضت المحكم ق

واد     ١٩٤٤ لسنة ٩المحاكم تقرر بمقتضى القانون رقم       ي الم ضائیة ف  بشأن الرسوم الق

ذا          شئ لھ صدر المن المدنیة، أي أن ھذا القانون ھو الذي فرض رسم الإیداع، ویعتبر الم

  .)٣(الرسم، ولا یكون مخالفًا للدستور

إن           ة، ف یم عناصره الثلاث ام بتنظ وإذا فرض المشرع ضریبة محلیة أو رسمًا، وق

. )٤(اختصاص السلطة اللائحیة یكون قد انحسر عنھا ولیس لھا أن تعدل من ھذا التنظیم        

                                                             
  :محمد العمورى، الضرائب المحلیة، مقال متاح على الموقع التالي) ١(

http://arab-ency.com/law/detail/164596 
  .١٣٧محمود ریاض عطیة، مرجع سابق، ص.  د)٢(
صر(ع .د. م)٣( و ١٩، )م م  ١٩٨٨ یونی ضیة رق سنة ٢٦، الق ع،  ٢ ل زء الراب ة، الج ق، المجموع

  .١٤٠ص
ة         . د) ٤( ة مقارن ال الضریبي، دراس ي المج ضمانات الدستوریة ف مصر،  (محمد محمد عبد اللطیف، ال

  .ا وما بعدھ٥٨مرجع سابق ص ) الكویت، فرنسا
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م            انون رق أن الق صر، ب ي م ة ف سنة  ٨٦ومن تطبیقات ذلك، إفتاء مجلس الدول  ١٩٥٦ ل

ا رض إت د ف اجر ق اجم والمح شأن المن ام ب م الأحك اجر ونظ اجم والمح واد المن ى م وة عل

ذا         ي ھ شرع ف ط الم م یع املاً، ول ا ك ا تنظیمً ة أدائھ اوة وكیفی ذه الإت ات ھ ة بفئ الخاص

ق             صاص، أي ح ذا الاخت القانون، للوزارة المختصة والمحافظات التي حلت محلھا في ھ

ا    ذه الإت ادة ھ وز زی لا یج ا، ف دیل أحكامھ اوة أو تع ذه الإت ادة ھ ي زی ا إلا ف وة أو إلغاؤھ

افیة              اوة أو فرض رسوم إض بقانون، وبالتالي، لا یجوز للمحافظات زیادة فئات ھذه الإت

  .)١(إلیھا

ثانيا
ً

عدم جواز تدخل الـسلطة اللائحيـة لفـرض الـضرائب المحليـة والرسـوم : 
  .دون الاستناد إلى قانون

شا    ة   ء من المبادئ الدستوریة المسلم بھا أنھ إذا لم یقم المشرع بإن ضریبة محلی

اء أو                 ذه الأعب ة فرض ھ سلطة اللائحی ھ لا یجوز لل أو رسم أو أي تكلیف مالي آخر، فإن

  . )٢(التكالیف المالیة

وتطبيقا للمبدأ السابق، قضت المحكمة الإدارية العليا بأنه
ً

 :  

انون       " دود الق انون      –لا یجوز فرض رسوم إلا في ح یم أو ق انون التعل م یجز ق  ل

د              الجمعیات التعا  دارس الخاصة بتوری ف الم یم تكلی ة والتعل وزیر التربی ة ل ونیة التعلیمی

ات             ة والمعلوم ز المعرف شاء مراك صلحة إن ا لم یم بھ وم التعل رادات رس ن إی سبة م ن

 لا محاجة للقول إن تورید ھذه النسبة یكون على سبیل التبرع؛ لأن    -بالمدارس الرسمیة 

                                                             
صر. (ع.ج) ١( ر )م م  ١٩٨٥،  فبرای وى رق ة     ١٩٧، فت دار نقاب ة، إص ادئ القانونی وعة المب ، موس

  .٦٨، قاعدة ٢٦١، ص١٩٩١المحامین، العدد الأول، 
  .٦٣محمد محمد عبد اللطیف، الضمانات الدستوریة في المجال الضریبي، مرجع سابق، ص . د) ٢(



 

 

 

 

 

 ٤٨٤

ددة    التبرع لا یكون إجباریًا وبنسب محددة تُسد    د مح لال مواعی نویًا خ رار   -د س دور ق  ص

  .)١(" على خلاف ذلك یجعلھ معدومًا١٩٩٨لسنة ) ٥٢٦(وزیر التربیة والتعلیم رقم 

  :وفى حكم آخر، قضت المحكمة الإدارية العليا بأنه
ة        " از لجھ ة وإن أج دنیین بالدول املین الم انون الع شرع بق ث إن الم ن حی وم

ضوابط ال       د وال ا          الإدارة وضع القواع ازات بأنواعھ ى الأج املین عل صول الع نظم ح ي ت ت

ل           یر العم سن س ى ح ا عل ام وحرصً ومنھا الإجازة بدون مرتب، وذلك تحقیقاً للصالح الع

ع                   شروط دف ضوابط وال ذه ال ن ھ ون م ھ لا یجوز أن یك ھ، إلا أن بالمرافق العامة وانتظام

ازات أو    ا    تبرع إجباري لجھة الإدارة نظیر الموافقة على ھذه الأج صول علیھ د الح تجدی

انون          ن الق ند م ل دون س ى العام الي عل بء م م أو ع رض رس ة ف ك بمثاب د ذل وإلا عُ

انون       ضرائب والرسوم بق وبالمخالفة لأحكام الدستور التي تنص على أن یكون فرض ال

انون          دود الق ي ح . وأنھ لا یجوز تكلیف أحد بأداء غیر ذلك من الضرائب أو الرسوم إلا ف

ى        ومتى كان ذلك و    ت عل د وافق ت ق كان الثابت في الحالة المعروضة أن جھة الإدارة كان

ى          صولھ عل منح المطعون ضده أجازه بدون مرتب للعمل بالخارج ثم اشترطت لتجدید ح

ھ             اري قیمت رع إجب دفع تب ھ ب ازة قیام ي ٦٠٠ھذه الأج ة    .  دولار أمریك رار جھ د ق وإذ یع

انون      الإدارة في ھذا الشأن بمثابة فرض رسم على المط  ام الق ة لأحك ده بالمخالف عون ض

ك                 ى ذل ب عل ا یترت ع م ھ م م بإلغائ والدستور ومن ثم یكون قد صدر منعدمًا ویتعین الحك

ھ أو             شار إلی غ الم من آثار أخصھا إلزام الجھة الإداریة بأن ترد إلي المطعون ضده المبل

اء         د دعوى الإلغ د بمواعی ك دون التقیی ك    ولا . قیمتھ بالجنیھ المصري، وذل ي ذل اج ف یح

ق          ر ح ع بغی ا دف ترداد م بأن أحكام القانون المدني تقضي بسقوط الحق في المطالبة باس

ة         ا علاق املین بھ ة بالع ة الدول ذلك، لأن علاق م ب اریخ العل ن ت نوات م لاث س ى ث بمعن
                                                             

  .٢٠٠٨-٦-٤:  قضائیة بتاریخ٤٨:  لسنة١١٧٢٨: الطعن رقم | المحكمة الإداریة العلیا) ١(
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ل          ضرورة ك ا بال سري علیھ ھ، ولا ی ضع لأحكام تنظیمیة تدور في فلك القانون العام وتخ

  .)١("ط القانون الخاصما یسري على رواب

  : بأن القضاء الإداري محكمةكما قضت 

سنة  ٢٦٠المادة الأولى من قرار وزیر التربیة و التعلیم رقم       " صت  ١٩٩٦ ل  ، ن

ى أن   صیل   " عل تم تح ة        % ١ی دارس الخاص ع الم یم بجمی وم التعل رادات رس ن إی م

وجي دون ت       اء   بمصروفات بالجمھوریة لدعم حركة التطویر والتحدیث التكنول ل أولی حمی

سبة       ٠"الأمور أیة أعباء إضافیة      صیلة بن د الح ى توری ھ عل ة من  ونص في المادة الثانی

د     % ١٠٠ ي موع سي ف صر الرئی ك م ل ببن وم المعام م رس وح باس ساب المفت ى الح إل

 ١٣٩وقد استند ھذا القرار إلى أحكام قانون التعلیم رقم .  دیسمبر من كل عام٣١أقصاه  

رار ال    ١٩٨١لسنة   م   والق سنة  ٣٠٦وزاري رق اب     ١٩٩٣ ل اص، وكت یم الخ شأن التعل  ب

ؤرخ      ة الم ة بالجمھوری دارس الخاص حاب الم ة أص یس جمعی ن . ٢٩/٦/١٩٩٦رئ وم

م              دعوى رق ا ال دعاوى ومنھ ن ال د م ي العدی ا، ف بق لھ ة س ذه المحكم  ٣٥٨٠حیث إن ھ

م        ٥٣لسنة   انون رق ام الق سنة  ١٣٩ ق، أن استعرضت أحك ر   ٨١ ل یم والق شأن التعل ار  ب

 م بشأن التعلیم الخاص وانتھت إلى أن المشرع لم یعط ١٩٩٣ لسنة ٣٠٦الوزاري رقم   

ة        اء مالی ا بأعب وزیر التربیة والتعلیم سلطة فرض رسم على المدارس الخاصة وتحمیلھ

صروفات        ھ م دد أوج د ح ھ ق شار إلی وزاري الم رار ال ة، وأن الق ة عام صالح أي جھ ل

ا ال     ن بینھ یس م ة، ول ة الخاص ة أو    المدرس ة حكومی رع لأي جھ ساھمة أو التب م

  .)٢("خاصة

                                                             
  .٢٠٠٧-٤-٢٨:  قضائیة بتاریخ٤٨:  لسنة١١٥١٥: الطعن رقم | المحكمة الإداریة العلیا) ١(
سنة  ٧٤٩٢: الطعن رقم  |  محكمة القضاء الإداري   )٢( اریخ  ٥٨:  ل م  ٢٠٠٤-١١-٣٠:  قضائیة بت ، حك

  . غیر منشور



 

 

 

 

 

 ٤٨٦

كما قضت محكمة القضاء الإداري أيضا بأن 
ً

:  
ي         " رارین رقم یم الق ر التعل سنة  ٢٦٠أصدر وزی سنة  ٥٢٦ و١٩٩٦ ل  ١٩٩٨ ل

یم      ة والتعل صالح وزارة التربی ة ل دارس الخاص حاب الم ى أص اري عل رع إجب بفرض تب

انون ا    ام ق م   دون موافقتھم بالمخالفة لأحك یم رق سنة  ١٣٩لتعل ھ    ١٩٨١ ل م یخول ذي ل  ال

ائھم            ن أعب د م ا یزی دارس الخاصة، وھو م سلطة فرض رسم أو تبرع على أصحاب الم

 .)١("ویمثل اعتداءً على أموالھم، مما یھوى بالقرار إلى درك الانعدام

ذي             رة ال افظ البحی رار مح أن ق صري ب ة الم وفى ذات الاتجاه، أفتى مجلس الدول

ر              یتضمن فرض فر    دائرة المحافظة غی ائن ب ون ك ي تلیف شترك ف ل م ى ك ة عل ضة مالی ی

ب أن تُفرض          ة، یج ر عام ھ ضریبة غی ي حقیقت صحیح، لأن ما یفرضھ ھذا القرار ھو ف

تناد           استنادًا إلى قانون یقررھا ابتداءً، ویكون قرار فرضھا غیر مشروع، ولا یجوز الاس

ین     ١٢٤/١٩٦٠من قانون الإدارة المحلیة  ) ٢٩(إلى المادة    ن ب ى أن م نص عل  والتي ت

موارد مجلس المحافظة الخاصة بھ الضرائب والرسوم ذات الطابع المحلي التي تُفرض          

نص لا   ذا ال ة، لأن ھ س المحافظ صالح مجل لطة    ل ة س س المحافظ ل مجل ضمن تخوی یت

ذه    ل ھ ر مث ب لتقری ا یج ي، وإنم ابع المحل ضرائب ذات الط ن ال ریبة م رض ض ر ف تقری

انون       الضریبة أن یص   د الق در قانون یقرر فرضھا ویبین ما تُفرض علیھ، ویجوز أن یعھ

  .)٢(في حدود یبینھا للمجلس أن یقرر سعر الضریبة وشروط جبایتھا

                                                             
ضاء الإداري ) ١( ة الق م | محكم ن رق سنة٢٨٢٤٩: الطع اریخ٦٢:  ل ضائیة بت م ٢٠٠٩-٣-٣:  ق ، حك

  .غیر منشور
ذي      ٢٥٦، فتوى رقم   ١٩٦٣ فبرایر ١٢،  )مصر. (ع. ج )٢( ع ال ة، المرج ة الحدیث وعة الإداری ، الموس

  .٩٣، قاعدة رقم ١٩٧سبقت الإشارة إلیھ، الجزء الثالث، ص



 

 

 

 

 

 ٤٨٧

اء                ة لمین ة العام س إدارة الھیئ رار مجل أن ق صري ب ة الم س الدول ى مجل كما أفت

م   كندریة رق رول  ٦٠/١٩٨٨الإس ات البت ن كمی ن م ل ط ن ك داول ع م ت رض رس  بف

الف          داول، مخ لامة الت اء وس شآت المین اع بمن ل الانتف المتداولة في حوض البترول مقاب

ارة            ة إش ضمن أی م یت اء الإسكندریة ل ة مین شاء ھیئ انون إن لأحكام الدستور، نظرًا لأن ق

  .)١(إلى مبدأ تقریر ھذا الرسم

الغ     وأخیرًا، أفتى مجلس الدولة المصري بعدم جواز تحصیل الكلیات الجامعیة مب

بة      ات، بمناس سمى تبرع ت م رى، تح ة لأخ ن كلی ل م ي التحوی راغبین ف لاب ال ن الط م

ت أي           شرع تح م یفرضھا الم التحویل إلى ھذه الكلیات، لأنھ لا یجوز اقتضاء أي مبالغ ل

ن          ھ م مسمى، ولم یخول قانون الجامعات للكلیات الجامعیة فرض رسوم مقابل ما تقوم ب

ر       ا، ویعتب لاب إلیھ ل بعض الط ادة        تحوی ا للم صوص، مخالفً ذا الخ ي ھ ات ف سلك الكلی م

 .)٢(من الدستور) ١١٩(

ثالثـا
ً

جـواز فـرض الـضرائب المحليـة والرسـوم بقـرار مـن الـسلطة اللائحيـة : 
استنادا إلى قانون

ً.  
شاء             شرع بإن م الم م یق ھ إذا ل ان أن ف     تقدم بی ة أو رسم أو أي تكلی ضریبة محلی

ة     مالي آخر، فإنھ لا یجوز للسلطة اللائح    الیف المالی اء أو التك ذه الأعب ع  . یة فرض ھ وم

ضریبة       رر سعر ال ذلك، یجوز أن یعھد القانون، في حدود یبینھا، للسلطة اللائحیة أن تق

ة أو               . وشروط جبایتھا  ضریبة المحلی انون فرض ال ولى الق ب أن یت ھ یج ك، أن ومعنى ذل

                                                             
  . منشورةغیر، ٣٢/٢/٣٥٣، فتوى رقم ١٩٩٥ ینایر ٤، )مصر. (ع. ج)١(
، المختار من فتاوى الجمعیة العمومیة لقسمي ٢٧/٢/٤٢٢، ملف ١٩٩٢ مارس ١، )مصر. (ع.ج )٢(

  .٦٩٥، ص٤٧/١٩٩٧الفتوى والتشریع في خمسین عامًا، 



 

 

 

 

 

 ٤٨٨

ھا     دأ فرض رر مب ل یق ى الأق م، أو عل سلطة اللائح )١(الرس د لل ض   ، ویعھ یم بع ة بتنظ ی

  . )٣()٢(التفاصیل الأخرى، مثل سعر الضریبة وشروط جبایتھا

ي              د ف ضًا بعض القواع دد أی ھ یح ضریبة، لكن وقد یقرر القانون مبدأ الرسم أو ال

سلطة     وز لل ث لا یج م، بحی ضریبة أو الرس سعر ال صى ل دًا أق دد ح أن یح شأن، ك ذا ال ھ

  .)٤(أن تقرر سعرًا أقل ا الحد الأقصى، أواللائحیة أن تتجاوزه، فیجوز لھا أن تلتزم بھذ

وتطبيقا للمبدأ السابق، قضت المحكمة الإدارية العليا بأن 
ً

:  
إن الدستور لم یستلزم لفرض الرسم صدور قانون بتقریره، بل اكتفى أن یكون "

ة بفرض                رارات الإداری ستند الق ین أن ت ھ یتع ھ فإن انون، وعلی ى ق فرض الرسم بناءً عل

ت     الرسوم إلى ق  ا وإلا كان دود إجازاتھ ي ح وانین تجیز لھا ھذا الفرض، وأن یكون ذلك ف

 قد ١٩٦٧ لسنة ٣٨ ولما كان قانون النظافة العامة رقم –ھذه القرارات باطلة دستوریًا    

اوز           أجاز للمجالس المحلیة فرض رسم إجباري یؤدیھ شاغلو العقارات المبنیة بما لا یج

                                                             
أن           ) ١( نقض المصریة ب ة ال ھ محكم ا قضت ب ك م رر : " ومن الأمثلة على ذل ة    -المق ي قضاء محكم  ف

نقض م   -ال انون رق ن الق ة م ادة الثامن سنة٣٨ أن الم ازت   ١٩٦٧  ل ة أج ة العام أن النظاف ي ش  ف
ة  % ٢للمجالس المحلیة فرض رسم إجباري یؤدیھ شاغلو العقارات المبینة بما لا یجاوز     من القیم

رة    - الطاعن-الإیجاریة وأن حكم نكول المستأجر   داد الأج دم س  عن سداد ھذا الرسم ھو ذات حكم ع
ا    ل نفس معاملتھ نقض  ". ویعام ة ال دني، -محكم م    م ن رق سنة ٦٨٨: الطع اریخ ٦٣:  ل :  قضائیة بت

١٩٩٧-٢-٢٧.  
  .١٣٧محمود ریاض عطیة، المرجع السابق، ص.  د)٢(
  .٦٥محمد محمد عبد اللطیف، الضمانات الدستوریة في المجال الضریبي، مرجع سابق، ص. د) ٣(
ت كأن یصدر قانون یعطي للمجلس البلدي في الكوی " وفي ھذا المعنى، یقول الدكتور یحیى الجمل      )٤(

اوز     دخول لا تتج ى ال رائب عل رض ض ي ف ق ف ثلاً% ٥الح ت،   . "م ي الكوی توري ف ام الدس النظ
ي لا     . ٢٧٦، ص٧٠/١٩٧١ ة الت ضرائب العام ن ال ي م دخل ھ ى ال ضرائب عل ة أن ال ع ملاحظ م

رض           وز أن تف انون، ولا یج شأ إلا بق ا لا تن ة، أي أنھ سلطة المركزی ي  "تفرضھا إلا الدولة، أي ال ف
  .على غرار الضرائب المحلیة" حدود القانون



 

 

 

 

 

 ٤٨٩

صیل % ٢ صص ح ة تخ ة الإیجاری ن القیم ى  م ین عل ان یتع ا ك ة، فم راض النظاف تھ لأغ

ادة                  ذكر إع الف ال انون س ة بالق لطتھ المخول تنفد س د اس المجلس المذكور بالمحافظة وق

افي      م إض رض رس ائم أو ف م الق دیل الرس ى تع ل حت رض، ب ذات الغ ر ل م آخ رض رس ف

ذا الرسم            رار المحافظة بفرض ھ دو ق ھ یغ  یتجاوز بھ الحدود التي عینھا القانون، وعلی

موضوع التداعي مخالفًا للقانون لافتقاده أساس الإلزام بفرض ھذا الرسم من ناحیة ولا    

تم               صیلھ ی ان تح و ك د ول اء الواح ن الوع انطوائھ من ناحیة ثانیة على ازدواج الرسم ع

تور        اه الدس ر یأب و أم ائي وھ تھلاك الكھرب رائح الاس و ش ایر وھ اس مغ ى أس عل

  .)١("والقانون

ى              وتطبیقًا لما سبق،     ضریبة عل ت ال ا كان ھ لم صر، أن ي م ة ف س الدول ى مجل أفت

م    ٤٤استھلاك المیاه والكھرباء والغاز المنصوص علیھا في المادة    انون رق ن الق  ٦٦ م

ادة  ١٩٥٥لسنة   س    " ھي ضریبة محلیة، لأنھا وفقًا لنص ھذه الم صالح المجل تفرض ل

عر ھذه الضریبة، لكنھ وأنھ إذا كان ھذا النص لم یحدد س" البلدي وفي دائرة اختصاصھ 

اوز     ث لا یج سعر، بحی ذا ال صى لھ د الأق د الح ى تحدی صر عل ة  % ١٠اقت ن قیم م

صة           سلطة المخت ن ال رار م ون بق ضریبة یك الاستھلاك، وبالتالي، فإن تحدید سعر ھذه ال

ي   تم ف سعر أن ی ذا ال د ھ ي تحدی ى ف ى أن یراع ادة  "عل ضمنھ الم ا تت دود م ن ٤٤ح  م

  .)٢(" من أحكام١٩٦٥ لسنة ٦٦القانون رقم 

م        سنة  ٤٣ومن أبرز التطبیقات أیضًا أن قانون الإدارة المحلیة رق نح  ١٩٧٩ ل  م

ادة          ر أن الم ة، غی  ١٢المجالس الشعبیة للمحافظات الاختصاص بفرض الرسوم المحلی

                                                             
  . ٢٠٠٤-١٢-١١:  قضائیة بتاریخ٥٠:  لسنة٣٣٧٧: الطعن رقم | المحكمة الإداریة العلیا) ١(
صر . (ع. ج)٢( بتمبر  ١٩، )م م  ١٩٥٩ س وى رق ع    ٦٨٢، فت ة، المرج ة الحدیث وعة الإداری ، الموس

  .٤٩٥، قاعدة ١٢٠، ص١٧السابق، الجزء 



 

 

 

 

 

 ٤٩٠

من القانون أوردت قیدًا على مباشرة المجالس لھذا الاختصاص، مؤداه أن یكون فرض        

ات  . كام قانون نظام الإدارة المحلیةھذه الرسوم وفقًا لأح   وبناءً على ذلك، یجوز زیادة فئ

م     ة رق ر الإدارة المحلی رار وزی واردة بق وم ال سنة ٢٣٩الرس وم  ١٩٧١ ل شأن الرس  ب

ادة        نص الم واردة ب ة      ٤المحلیة وفقًا للضوابط ال انون الإدارة المحلی دار ق واد إص ن م  م

د لل      دور تحدی ى ص ق عل ات، معل شعبیة للمحافظ ین     ال ى ح ة، وإل وارد والرسوم المحلی م

الس     ذه المج ى ھ ع عل إن یمتن ي، ف رار لائح انون، أم بق واء بق د، س ذا التحدی دور ھ ص

  .)١(ممارسة ھذا الاختصاص

ضریبة أو       )٢(ومما سبق، یمكن القول   دأ ال ر مب ى  تقری صر عل د یقت  إن القانون ق

لطة أخرى          ى س د سعره إل ھ وتحدی شروط دفع ة  ، أي)٣(الرسم، ویعھد ب سلطة اللائحی .  ال

ذا     ي ھ د ف ض القواع ضًا بع دد أی ھ یح ضریبة، لكن م أو ال دأ الرس انون مب رر الق د یق وق

ة             سلطة اللائحی الشأن، كأن یحدد حدًا أقصى لسعر الضریبة أو الرسم، بحیث لا یجوز لل

باختصار، . )٤(أن تقرر سعرًا أقل أن تتجاوزه، فیجوز لھا أن تلتزم بھذا الحد الأقصى، أو

  .)٥( تستطیع السلطة اللائحیة أن تتجاوز الضوابط التي فرضھا القانونلا

                                                             
  .، غیر منشورة٩٣٦، فتوى رقم ١٩٩٥ دیسمبر ٦، )مصر(شریع  الجمعیة العمومیة للفتوى والت)١(
 وما ٦٦محمد محمد عبد اللطیف، الضمانات الدستوریة في المجال الضریبي، مرجع سابق، ص .  د)٢(

  .بعدھا
  .١٣٧محمود ریاض عطیة، المرجع السابق، ص.  د)٣(
ت  كأن یصدر قانون یعطي" وفي ھذا المعنى، یقول الدكتور یحیى الجمل      )٤(  للمجلس البلدي في الكوی

اوز     دخول لا تتج ى ال رائب عل رض ض ي ف ق ف ثلاً% ٥الح ت،   . "م ي الكوی توري ف ام الدس النظ
ي لا     . ٢٧٦، ص٧٠/١٩٧١ ة الت ضرائب العام ن ال ي م دخل ھ ى ال ضرائب عل ة أن ال ع ملاحظ م

وز أن          انون، ولا یج شأ إلا بق ا لا تن ة، أي أنھ سلطة المركزی رض  تفرضھا إلا الدولة، أي ال ي  "تف ف
  .على غرار الضرائب المحلیة" حدود القانون

  .٢٨٥، ٢٨٤عبد الفتاح حسن، مبادئ النظام الدستوري في الكویت، مرجع سابق، ص.  د)٥(



 

 

 

 

 

 ٤٩١

  الفرع الثاني
  تحديد الرسوم ومقابل أداء الخدمات التي تدخل في

  مجال السلطة اللائحية
دد،       ي مح اق إقلیم ي نط لا یثیر تحدید المقصود بالضرائب المحلیة التي تُفرض ف

ذلك  وتتغیا صالح الوحدة المحلیة المفروضة في ن    طاقھا وخدمة أغراضھا أي مشكلة، ول

  .)١(فإنھا تفرض بقرار من المجلس البلدي استنادًا إلى القانون أو في حدود القانون

ل أداء          بید أن المشكلة تثور، عادة، فیما یتعلق بتحدید المقصود بالرسوم وبمقاب

شرع أو الإدار        صة، أي الم ة المخت د الجھ د  خدمات المرافق العامة، وذلك لتحدی ة، بتحدی

ن       ھ م ك أن دمات، ذل الي للخ ل الم م أو المقاب ا الرس ضع لھ ي یخ ة الت د القانونی القواع

د یكون ضریبة، أو          المعلوم أنھ لا   ة، فق ن طائف ر م یجوز أن ینتمي مبلغ مالي واحد لأكث

  .)٢(مقابل أداء خدمات، ولا یمكن أن یجمع بین أكثر من وصف رسمًا، أو

ي        صاص اللائح ضریبیة     ویدخل في الاخت بھ ال رة     . الرسوم ش ذه الأخی صد بھ ویُق

ا   تم جبایتھ ي ت ا، الت ت طبیعتھ ا كان ضریبیة أیً رائض ال ر الف ة، غی الغ الإجباری ك المب تل

ة      سات العام ة والمؤس ة الإقلیمی دات العام ة والوح ر الدول رین غی خاص آخ صالح أش ل

ي ال         . الإداریة التابعة لھم   ن الرسوم ف ة م ادة  وقد ورد تعریف ھذه الطائف ر   ) ٤(م ن أم م

اق       : " في فرنسا على النحو التالي    ١٩٥٩ ي نط صیلھا ف تم تح ضریبیة ی بھ ال الرسوم ش

ر       اص، غی ام أو الخ انون الع وي للق خص معن صالح ش اعي ل صادي أو اجتم دف اقت ھ
                                                             

اطلاً، ن       )١( ون ب رار یك إن الق . م. وبالتالي إذا فرض المجلس البلدي ضریبة خارج دائرة اختصاصھ، ف
  .٨٢٦سادسة، العدد الأول، ص، المجموعة، السنة ال١٩٩٥ مارس ١٠، )مصر(

(2) CAPORAL (St.), Précité, p. 7, DAVID (C.), et autres, in grands arrêts 
de la jurisprudence fiscale, op.cit., p. 7.  



 

 

 

 

 

 ٤٩٢

م الرسوم    ". الدولة والوحدات الإقلیمیة والمؤسسات العامة الإداریة التابعة لھا         ن أھ وم

  . )١(المقرر على استخدام أجھزة التلیفزیونشبھ الضریبیة الرسم 

ضریبیة     بھ ال وم ش دة للرس ات عدی د تطبیق صر، توج ي م ذه  . وف ة ھ ن أمثل وم

صیلھا         الضریبیةالرسوم شبھ    ي تح ق ف ات الح بعض النقاب  الدمغة التي أعطي المشرع ل

ا،        ات الخاصة بھ بھدف المساھمة في تكوین رؤوس أموال الصنادیق المعاشات والإعان

ضریبیة    كدمغ  بھ ال وم ش ى الرس ھ عل ض الفق ق بع ة، ویطل ن الطبی ات المھ اد نقاب ة اتح

  .)٢("الضرائب الخاصة"اصطلاح 

دمات       ل أداء الخ ل    .كما یدخل في الاختصاص اللائحي مقاب ول إن مقاب ن الق  ویمك

الانتفاع بالخدمات العامة ھو أحد الإیرادات التي لیس لھا طبیعة إجباریة، وھي تفترض    

  .ود خدمةدائمًا وج

الرسوم غیر الضریبیة، : ویُقصد بمقابل الانتفاع بالخدمات العامة عناصر متعددة

  . والإتاوة، والثمن

وم أن    ن المعل ن      وم ا م تم جبایتھ ة ت الغ مالی ي مب ضریبیة ھ ر ال وم غی الرس

  .المستفیدین من بعض الخدمات العامة

                                                             
(1) C.C., II aout 1960. n. 8 D. C., Rec., p. 25: FAVOREU (L.), PHILIP (L.), 

G. D. C. C., P. 87 ; C. C. 30 déc. 1980, n 160 D. C., Rec., p. 53 ; C. C. 21 
nov. 1979 n. III L, Rec., p. 50 ; C.C., 30 déc. 1991, n. 302 D.C., Rec., p. 
137. 
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 ٤٩٣

  : التمييز بين الرسم غير الضريبي والضريبة-١
م   ف الرس ة      یختل ل خدم دفع مقاب م یُ ي أن الرس ضریبة ف ن ال ضریبي ع ر ال غی

ة             اء العام ي الأعب شاركة ف ا م ة خاصة، وإنم ل خدم دفع مقاب لا تُ  .خاصة، أما الضریبة ف

ضریبة            ضریبي وال ر ال ین الرسم غی رق ب ذا الف ا ھ وقد أبرزت المحكمة الدستوریة العلی

  : ، حیث تقرر في حكم لھا"الخدمة"استنادًا إلى فكرة 

ضریبة        " ة، أن ال ذه المحكم ضاء ھ ھ ق وحیث إن من المقرر، وعلى ما جرى علی

ي         تھم ف ن جھ ھامًا م ا إس ین بأدائھ ن المكلف رًا م ة جب ضیھا الدول ة تقت ضة مالی ي فری ھ

ع                یھم نف ود عل ة، ودون أن یع صفة نھائی ا ب دفعونھا لھ م ی أعبائھا وتكالیفھا العامة، وھ

ن    خاص من وراء التحمل بھا، فلا تقابلھا       ذلھا م د ب خدمة بذاتھا، یكون الشخص العام ق

أن  . أجلھم، وعاد علیھم مردودھا  ومن ثم كان فرضھا مرتبطًا بمقدرتھم التكلیفیة، ولا ش

ستحق             ین الرسم، إذ یُ لھا بما آل إلیھم من فائدة بمناسبتھا، وإلا كان ذلك خلطًا بینھا وب

دارھا  وعوضًا عن تكلف  -مقابلاً لنشاط خاص أتاه الشخص العام      ى  . تھ وإن لم یكن بمق مت

ادق                دمھا الفن ي تق ة الت دمات الترفیھی لات والخ ن الحف رر ع كان ذلك، وكان الرسم المق

ن    ھ لم د بذلت ة ق ون الدول اص تك شاط خ ل ن ن ك صلاً ع سیاحیة منف ة ال لات العام والمح

 .)١("یقیمونھا أو یعدونھا، فإنھ ینحل إلى ضریبة من الناحیة القانونیة

ان الأ  ى     وإذا ك اص عل ع خ م، بنف ابلاً للرس ون مق ي تك ة، الت ود الخدم ل أن تع ص

ومن الأمثلة على ذلك، . المستفید، إلا أنھا تنطوي في ذات الوقت على منفعة عامة غالبًا

                                                             
  .دستوریة. ق١٦ لسنة ٣٣، القضیة رقم ١٩٩٦ فبرایر ٣، .ع.د. م)١(



 

 

 

 

 

 ٤٩٤

، )١(الرسوم التي تحصلھا الدولة نظیر إصدار التراخیص بمزاولة بعض المھن والأعمال      

  .)٢(أو الموردینمقابل التسجیل في قوائم تصنیف المقاولین 

ة          ا اختیاری ضریبیة بأنھ ر ال ز الرسوم غی ة، تتمی ة ثانی ن ناحی ذه  . وم ى ھ وتعن

ة  . الخصیصة أن المستفید لھ حق اختیار الانتفاع بالخدمة أو عدم الانتفاع بھا         ومن أمثل

احف         ارة المت ات، رسوم زی ي الجامع د ف ع  .)٣(ھذه الرسوم غیر الضریبیة رسوم القی  وم

ا،         ذلك، یرى بعض ا  ة دائمً ون اختیاری د لا تك ضریبیة ق ر ال ق، أن الرسوم غی لكتاب، بح

سھ            . فقد تكون إجباریة   ستفید نف ا، وإلا عرض الم ار قانونیً ون الإجب د یك ذلك، ق ا ل وبیانً

تج                ا، ین ار أدبیً ون الإجب ا یك صوغات؛ وأحیانً ة الم للعقاب، كما ھو الحال في رسوم دمغ

ن الخ      ل رسوم       عن رغبة الشخص في الاستفادة م ضیاع مث صالحھ لل ة وإلا عرّض م دم

  .)٤(تسجیل الملكیة

  : التمييز بين الثمن والرسم-٢
بیل             ي س دفع ف ا یُ لاً منھم ي أن ك یمكن القول إن الرسم یتشابھ مع الثمن العام ف

ة              ي حال ام ف ق الع دمھا المرف ي یق ة الت ي الخدم حصول الفرد على نفع خاص لھ یتمثل ف

ل  ى س صول عل ى الح م وف ة  الرس شروعات العام ات الم ن منتج ین م تج مع عة أو من

الیف        . الصناعیة والتجاریة  ساویًا لتك ون م د یك ا ق كما یتشابھان، أیضًا، في أن كلاً منھم

ل      ى جع ة إل دعو الدول ي ت ارات الت ا وأن الاعتب ل منھ ر أو أق ستھلكة أو أكب ة الم الخدم
                                                             

م   ١٣٧، المجموعة السادسة؛ ص ١٩٨٠ مایو ١٨، )الكویت(ة الفتوى والتشریع     إدار )١( دة رق ، قاع
  .٣٦٤٩/ ٢ فتوى رقم ٦٩

م   ١٣٧، المجموعة السادسة؛ ص ١٩٨٠ مایو ١٨،  )الكویت(إدارة الفتوى والتشریع    ) ٢( دة رق ، قاع
  .٣٦٤٩/ ٢ فتوى رقم ٦٩

(3) PHILIP (L.), Finances publiques, op.cit., p. 323. 
  .١٣٥محمود ریاض عطیة، المرجع السابق، ص.  د)٤(



 

 

 

 

 

 ٤٩٥

ات  الرسم أكبر أو أقل من نفقة الخدمة المؤداة ھي ذاتھا التي       تدفعھا إلى جعل ثمن منتج

ا     ة إنتاجھ ن نفق ع     . الدومین الصناعي والتجاري أكبر أو أقل م شابھ الرسم م رًا، یت وأخی

ادة           الثمن العام في أن كلاً منھما قد یتضمن ضریبة مستترة أو مقنعة في حالة زیادتھ زی

   .)١(كبیرة عن تكلفة الخدمة أو السلعة المقابلة

 : فات متعددة بين الثمن العام والرسم منها ما يليوفى المقابل، توجد اختلا

فالثمن العام یُدفع مقابل النفع الخاص الذي یحصل علیھ الشخص : طبیعة المقابل -

ا          ة، بینم صناعیة والتجاری ة ال شروعات العام ھ الم ا ل ي تبیعھ سلعة الت ن ال   م

ق للم            ھ المرف ذي یؤدی ام ال النفع الع رن ب اص مقت ع  یُدفع الرسم مقابل نفع خ جتم

 . ككل

ة            - سلطة العام إن ال م ف ن ث رار الإداري، وم انون أو الق یتحدد الرسم بناءً على الق

ام     ثمن الع ا ال راد، أم ب الأف ن جان دخل م ھ دون ت د قیمت ستقل بتحدی ي ت ي الت   ھ

ین      ة ب سة الكامل ل المناف ي ظ ب ف رض والطل وانین الع ا لق دد وفقً ھ یتح فإن

صن راد ال شروعات الأف ة وم شروعات الدول وانین م ا لق ة، أو طبقً اعیة والتجاری

الي         ار الم الات الاحتك ن ح الاحتكارات وقواعدھا إذا ما تعلق الأمر بوجود حالة م

 . للدولة

شترى            - ارًا بواسطة م ام اختی ثمن الع دفع ال ا یُ راد، بینم یُدفع الرسم جبرًا عن الأف

   ..)٢(السلعة

                                                             
  topic-5967t/org.3ibda.yaaah://http:  التاليالموقع المالیة العامة، متاح على )١(
ثمن      ویُلاحظ أن  )٢( ة ال زداد أھمی دأت ت ا ب أھمیة الرسوم بدأت تتناقص كمصدر للإیرادات العامة، بینم

  .لمختلفة إلى التدخل في الحیاة الاقتصادیةالعام نظرًا للاتجاه الحدیث في الدول ا



 

 

 

 

 

 ٤٩٦

ة، نظرًا لاختلاف النظام ویلاحظ أن التمییز بین الثمن والرسم یكتسب أھمیة كبیر    

ا  ل منھم ضائي لك انوني والق ي    . الق شرع ف صاص الم ي اخت دخل ف ضریبي ی م ال فالرس

ام          ھ لنظ ضع المنازعة فی ا تخ فرنسا، بینما یمكن أن ینظم بناء على قانون في مصر، كم

ضریبیة  ات ال ضع   . المناع ة، وتخ سلطة اللائحی صاص ال ي اخت دخل ف ھ ی ثمن، فإن ا ال أم

  .اصة بھ للقواعد القانونیة العامةالمنازعات الخ

كل    ذ ش ن أن یتخ ین، یمك الي مع ر أداء م ون نظی ة تك دمات العام رًا لأن الخ ونظ

م أو روریًا  رس رًا ض صبح أم ا ی ز بینھم ار یمی ن معی ث ع إن البح ن، ف ذا . ثم ر أن ھ غی

  .المعیار لیس محل اتفاق حتى الآن، سواء من جانب الفقھ أو من جانب القضاء

صر، ذ  ى م ي  وف وم الت ى أن الرس صر، إل ي م ا ف توریة العلی ة الدس ت المحكم ھب

إلا بمناسبة عمل أو أعمال محددة بذاتھا أتتھا بعد طلب منھا، "تقتضیھا الدولة لا تكون     

ا  -فلا یكون حصولھا على مقابل یناسبھا  د تكلفتھ ا،    - وإن لم یكن بق ادلاً عنھ  إلا جزاء ع

اط فرضھا، و         ال من ذه الأعم ا  ومن ثم تكون ھ ا یوازیھ ن     . )١("بم ر م ذا التقری ر أن ھ غی

دعوى      ي ال صل ف ا للف ن لازم م یمك ھ ل دودة، لأن ة مح ھ إلا قیم ست ل ة لی ب المحكم جان

ا،        ا وثیقً م ارتباطً الدستوریة التي كانت معروضة أمامھا، كما أنھ لا یرتبط بمنطوق الحك

وارد المالی                ة الم ق بفرض رسم تنمی ان یتعل دعوى ك ذه ال ى   لن الأمر في ھ ة عل ة للدول

ذا    ا      " الرسم "قیمة البیوع التي تتم عن طریق المزاد، وھ ة كم یس سوى ضریبة عام ل

  .قضت المحكمة الدستوریة في ھذا الحكم

                                                             
 قضائیة دستوریة، الجریدة الرسمیة، العدد ١٧ لسنة ٥٨، القضیة رقم ١٩٩٧ نوفمبر ١٥، .ع.د. م)١(

  .٢٩٠٩، ص١٩٩٧ نوفمبر ٢٧، ٤٨



 

 

 

 

 

 ٤٩٧

  المطلب الثاني

  إشكالية تدخل السلطة التنفيذية في اال الضريبي
ستقرة أن ال      توریة الم ادئ الدس ن المب یم     ضریبةم تم تنظ ب أن ی ة یج العام

شریعي   ا الت ا      أوضاعھا بقانون یعتبر مصدرًا مباشرًاً لبنیانھ ا بھ ا محیطً نظم رابطتھ إذ ی

ات   في إطار من قواعد القانون العام، متوخیًا تقدیرھا تقدیرًا موضوعیًا ومتوازنًا لمتطلب

شم   . وأسس فرضھا ب أن ی ضریبة یج ا  وھذا التنظیم التشریعي لبنیان ال د نطاقھ  ل تحدی

زمین   ا، والملت لاً   وعلى الأخص من خلال تحدید وعائھا وأسس تقدیره، وبیان مبلغھ أص

ة     دھا، وكیفی صیلھا وتوری ا وتح ر    بأدائھا والمسئولین عنھا، وقواعد ربطھ ا، وغی أدائھ

ي الأحوال     ضریبةذلك مما یتصل ببنیان ھذه ال رر ف ما عدا الإعفاء منھا إذ یجوز أن یتق

  . )١(بینھا القانون التي

انون          ون إلا بق ا لا یك اء منھ ضرائب والإعف . ویبدو واضحًا مما سبق أن فرض ال

ا    ي بینھ دود الت ي الح ال إلا ف ذا المج ي ھ دخل ف ة الت سلطة اللائحی وز لل م، لا یج ن ث وم

انون ي  . الق دخل ف ھ ی رًا لأن ة  ونظ وائح التنفیذی دار الل ة إص سلطة التنفیذی صاص ال اخت

سیرًا     ضرائب تف وانین ال ة لق وائح التنفیذی رة الل سیر فك ا تف ب علیھ ھ یج وانین، فإن   للق

ضریبي انون ال ة الق ع طبیع ا م ضمن  . متفقً ول أن تت ر مقب دخلاً غی د ت م، یع ن ث   وم

ا  ھذه اللوائح فرض ضرائب جدیدة، أو تعدیلھا، أو إلغاؤھا، وكذل         اء منھ ذلك  . ك الإعف وب

ر             ن غی ھ م ك، لأن ي ذل شدد ف دم الت یجب أن تفسر ذلك في ضوء القوانین الضریبیة، وع

                                                             
ال             ) ١( ابق، مق ع س ات، مرج ي المبیع ن الضریبة عل مالیة م التضارب حول تفسیر موقف السلع الرأس

  :ع التالىمتاح على الموق
http://www.mohamoon-montada.com/default.aspx?Action=Display&ID 
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 ٤٩٨

وائح       تار الل ت س و تح لاً، ول ضریبیة أص ع لل ر خاض د غی اء جدی ضاع وع ول إخ المقب

  .)١(التنفیذیة

ة    كالیات المرتبط ض الإش ى بع ضوء عل اء ال ي إلق ا یل نحاول فیم ذا، س   وھك

انون        بتدخل السلطة  شملھا الق م ی ة ل ى خدم رع  ( التنفیذیة لفرض ضریبة أو رسم عل الف

ضریبة         )الأول ن ال اءات م ر الإعف ال تقری ي مج ة ف سلطة التنفیذی دخل ال رع  (، وت الف

  ).الثاني

  
  الفرع الأول

  إشكالية تدخل السلطة التنفيذية لفرض ضريبة أو رسم على
  خدمة لم يشملها القانون

ان بق بی د س ضرائب تع مي     أن ال ر الأس ة والمظھ رائض المالی م الف ن أھ  م

ب      تور تطل ة، وأن الدس وارد الدول ام وم اق الع ل الإنف ي تموی راد ف ساھمات الأف   لم

ضریبة     رعیة ال دأ ش ا لمب انون تطبیقً ضرائب بق رض ال ك   . أن تُف ي ذل د أمل   وق

ل     ان ممث ن البرلم ضرائب ع نظم لل شریع الم دور الت ي ص دف إل یة تھ رورات سیاس ض

ن  شعب م ن   ال ة م الیف العام ام التك ساواة أم ي الم ل ف ة تتمث رورات قانونی ة، وض ناحی

  . ناحیة أخرى

ین           ة ب الیف العام اء والتك ع الأعب ي أداة لتوزی ضریبة ھ ان أن ال دم بی ا تق كم

ا        صل علیھ ة یح ل خدم المواطنین ارتكازًا على مقدرتھم المالیة، وھي لا تُفرض في مقاب
                                                             

ة       )١( ات الجامعی ات، دار المطبوع ریبة المبیع  ھلال یوسف إبراھیم المحامي، المشكلات العملیة في ض
  .٢٩ ص ٢٠٠٣الإسكندریة 



 

 

 

 

 

 ٤٩٩

ة      وبذلك تتمیز . المكلف بالوفاء بھا   ) كالرسوم ( الضرائب عن غیرھا من الفرائض المالی

ل             راد مقاب ن بعض الأف رًا م وھي مبالغ نقدیة تحصل علیھا الدولة أو أحد الأشخاص جب

ي    .  أي تحقیق خاص من خدمة عامة    -خدمة عامة تؤدي لھم    ر ف صر الجب ویلاحظ أن عن

ي   ومن المعلوم أن ف. الرسم لا یظھر عند فرضھ، وإنما عند طلب الخدمة         رض الرسوم ف

ن    ادر ع انون ص ي ق اءً عل ن بن ة، ولك سلطة التنفیذی ل ال ن قب تم م صري ی شریع الم الت

الات                   شریع الح ذا الت ل ھ ضمن مث ب أن یت سلطة، ویج ذه ال ا ھ السلطة التشریعیة یخولھ

ة           سلطة التنفیذی ت ال صى، وإلا حل د الأق ھ، والح اء من المحددة لاستحقاقھ، وأحوال الإعف

شری  سلطة الت دأ  محل ال ي مب داءً عل ل اعت ا یمث و م ا، وھ وز لھ صاص محج ي اخت عیة ف

  .الفصل بین السلطات

ھ               ضاء الإداري بأن ة الق ضت محكم سابقة، ق ث أن   : "وتطبیقًا للمبادئ ال ن حی م

ا    اص بھ انون خ اء بق ال البن یم أعم تص تنظ د اخ شرع ق م (الم انون رق سنة ١٠٦الق  ل

ة بال ) ١٩٧٦ د الخاص ع القواع ھ جمی ت أحكام ة  تناول ة أی ر إقام ك حظ ي ذل ا ف اء، بم بن

ا      مباني دون الحصول علي ترخیص بذلك من السلطة المختصة وفق قرارات تصدر عنھ

ي النحو             رخیص عل البوا الت ھ ط اري یؤدی صة فرض رسم إجب سلطة رخ ومانحًا لھذه ال

ومن حیث أنھ ترتیبًا علي ما تقدم، . من القانون المشار إلیھ ) ٦(الذي حدده نص المادة     

 أكتوبر التابع لھیئة المجتمعات العمرانیة ٦ما كان الثابت من الأوراق أن جھاز مدینة    ول

م     ة الأرض رق صیص قطع ام بتخ دة ق وك ٤الجدی رب  ١٣/١٥ بل عة غ اورة التاس  المج

ذه                ي ھ ام عل ار المق وي للعق اني عل دور الث اء ال از لبن ب للجھ ھ بطل د تقدم سومید، وعن

فات ا      شار       الأرض كراسة الشروط والمواص ة الم ي بالمنطق سیم قطع الأراض لخاصة بتق

سداد        ع ب ذه القط شتري ھ زم م ص یل ن أي ن ت م د خل ا ق ا أنھ ثمن  % ١٥إلیھ ن ال م

ي الأدوار           افي عل ھ دور إض ة بنائ ي حال ھ ف ق علی ثمن المتف ي ال ادة عل ي زی الأساس

م         انون رق ام الق ة أحك ن مطالع ین م سنة  ٥٩المرخص لھ ببنائھا، وكان الب ي  ١٩٧٩ ل  ف
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ة          شأ ن انشاء المجتمعات العمرانیة واللائحة العقاریة الخاصة بھیئة المجتمعات العمرانی

ة            ات العمرانی ة المجتمع س إدارة ھیئ رار مجل صادرة بق ا ال ة لھ الجدیدة والأجھزة التابع

م   دة رق سنة ) ١٤(الجدی ن     ١٩٩٤ل الغ م صیل مب ي تح ق ف ول الح م یخ شرع ل  إن الم

دد الأدوار       مشتري قطع الأراضي في حالة السم      ي ع ادة عل د زی اح لھم بإضافة دور جدی

ا أن             فات كم شروط والمواص ا بكراسة ال صوص علیھ لا والمن ررة أص والارتفاعات المق

ة الرسوم الخاصة      الثابت من مطالعة ترخیص البناء الخاص بالمدعي أنھ قام بسداد كاف

 ـ    سبة ال ن ن ضلا ع رخیص ف ذا الت دار ھ ة  % ١ بإص ن قیم ا م ررة قانونً ال المق  الأعم

م          ادة رق م الم ا لحك ا وفقً م    ) ٦(المرخص بھ انون رق ن الق سنة  ١٠٦م شار  ١٩٧٦ ل  الم

غ    سداد مبل دعي ب إلزام الم در ب ھ إذ ص ون فی رار المطع ھ الق ون مع ذي یك ر ال ھ الأم إلی

دره  ة الأرض  % ١٥وق ي لقطع ثمن الأساس ن ال وك ٤م عة ١٣/١٥ بل اورة التاس  المج

دور     ٦مدینة  غرب سومید المخصصة جھاز تنمیة       اء ال م ببن رخیص لھ  أكتوبر مقابل الت

سبان           الثاني علوي علي ھذه الأرض قد صدر غیر قائم علي سند صحیح من القانون بح

ي      حاب الأراض ي أص ا عل رض عبئً ة وف وق مالی ي حق دوان عل ي ع وى عل د أنط ھ ق أن

ة    از مدین ن جھ شتراة م ن لا ٦الم ة مم ات العمرانی ة المجتمع ابع لھیئ وبر الت ھ  أكت  یملك

ي        قانونًا وبالمخالفة لأحكام القانون والدستور مستوجبا القضاء بإلغائھ مع ما یترتب عل

دعیین                ن الم صلة م الغ المح رد المب ا ب دعي علیھ ة الم زام الھیئ صھا أل ار أخ ن آث ذلك م

  . تنفیذاً لھذا القرار

ن          دعوى م ي ال ا عل باق ردھ ي س ة الإدارة ف ولا ینال من ذلك ما أشارت إلیھ جھ

شترین    % ١٥أن فرض نسبة ال     ع الم رم م من ثمن الأرض كان بمثابة تعدیل للعقد المب

ة           شتري قطع ا بم دعي علیھ ة الم ة الھیئ ت علاق ئن كان إذ أن ذلك الإدعاء مردود بأنھ ول

شروط       ة ال ذا كراس ا وك ة بینھم ود المبرم ا العق ة تنظمھ ة تعاقدی ي علاق الأرض ھ

صوص إلا         ذا لخ ي ھ فة         والمواصفات المقررة ف ھ ص ھ یلاحظ فی ون فی ا المطع  أن قرارھ
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لطة     ن س ا م ا لھ اً لم الیبھ وفق ام بأس انون الع ال الق ي مج ل ف ة تعم سلطة عام ة ك الھیئ

انون               ا الق ي یحكمھ ة الت ات المدنی ال العلاق ي مج بمقتضي القانون لا كفرد عادي یعمل ف

رار الإدار       ف  الخاص، الأمر الذي یسبغ علي تصرفھا في ھذه الحالة وصف الق ي لا وص

  . العقد الذي یخضع في إبرامھ وتعدیلھ لإرادة طرفیة

صیلھا             تم تح ا ی شار إلیھ سبة الم ن الن كما لا ینال من ذلك أیضًا ما أشارت إلیھ م

ك           ق إذ أن ذل بكات المراف ة لتطویر ش تنفقھا الھیئ ي س الیف الت من المشترین مقابل التك

ي     فة الرسم     مردود بأنھ فضلاً عن أن الوصف المتقدم یسبغ عل ة الإدارة ص صرف جھ ت

ا            ن طلبھ ام لم شخص الع ا ال بحسبانھ فریضة مالیة تؤدي جبراً نظیر خدمة محددة بنقلھ

شأن أن الرسم            ذا ال ي ھ رر ف كمقابل لتكلفتھا وإن لم یكن بمقدارھا ولما كان الأصل المق

ة              نح ھیئ د صراحة م ا یفی ة م ن ثم انون م ام الق ت أحك انون وإذ خل ي ق اء عل یفرض بن

ذا    ا ل ھ رض مث ي ف ق ف ا الح ة لھ دن التابع زة الم دة أو أجھ ة الجدی ات العمرانی لمجتمع

لاً               ساغ عق ر المست ن غی ھ م شروع، فإن ند م دون س الرسم، فمن ثم لا یجوز لھا فرضھ ب

ومنطقًا أن تقوم أجھزة الدولة بإعادة تقدیر تكالیف المرافق وفقًا لكل حالة علي حدة، إذ 

ددة       أن المعمول علیھ في ھذا ا  اییر مح ضوابط ومع ا ل دیرھا وفقً تم تق لشأن أن المرافق ی

  [...].. ولخطة مستقبلیة تشمل كل المنطقة الداخلة في نطاق التخطیط 

ة        ت المحكم ب        [...] فلھذه الأسباب حكم ا یترت ع م ھ م ون فی رار المطع اء الق بإلغ

  .)١("على ذلك من آثار

                                                             
ضاء الإداري ) ١( ة الق م | محكم ن رق سنة٢٤٤٢٤: الطع اریخ٦٢:  ل ضائیة بت م ٢٠٠٩-٩-٢:  ق ، حك

-١٢-٢١:  قضائیة بتاریخ٥٩:  لسنة٢٧٧٦٧: الطعن رقم  | غیر منشور؛ محكمة القضاء الإداري    
  .، حكم غیر منشور٢٠٠٨
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سابقة          توریة ال ادئ الدس دأ      -ویلاحظ أنھ رغم وضوح المب ى رأسھا مب ي عل  والت

صریة       -)١("لا ضریبة إلا بقانون   " ة الم ة  (  إلا أن السلطة التنفیذی یس الجمھوری د  ) رئ ق

دمات          ا خ ضعت بموجبھ ي أخ رارات الت ن الق د م خالفت ذلك مرارًا؛ وقامت بإصدار العدی

رار      . عدة للضریبة رغم أن القانون لم یشملھا  ال، ق بیل المث ى س رارات، عل ومن تلك الق

ون        )٢(١٩٩٢لسنة  ) ٧٧(ئیس الجمھوریة رقم    ر دمات التلیف ھ خ ضع بموجب ذي أخ ، وال

رار             ذلك ق ر، وك شغیل للغی دمات الت ة، وخ والتلغراف المحلي، وخدمات الاتصالات الدولی

، بإخضاع خدمات الوساطة لبیع العقارات، )٣(١٩٩٤لسنة ) ٣٩(رئیس الجمھوریة رقم  

ع       ات       وخدمة الوساطة لبیع السیارات، وجمی ضریبة المبیع ضاعھا ل م إخ دمات ت ك الخ تل

م    انون رق سنة ) ١١(المفروضة بالق ة   ١٩٩١ل داول الملحق ي الج ا ف دم ورودھ م ع  رغ

بذلك القانون إلا أن تلك السلطة قد استندت بذلك إلى المادة الثالثة من القانون المذكور،    

ذ   رئیسوالتي خولت   انون، وھ ة بالق ا،     الجمھوریة تعدیل الجداول المرفق د مخالفً ا یع ا م

صاصھا       ض اخت ن بع ازل ع شریعیة التن سلطة الت ول لل توري یخ ص دس ود ن دم وج لع

  . للسلطة التنفیذیة

ة  سلطة التنفیذی ام ال ضًا قی ذلك أی ة-وك وزارة المالی ة ب وى- ممثل دار فت ، )٤( بإص

ي              ذلك ف ا، ك دم ورودھ ات، ورغم ع ضریبیة المبیع اولات ل ود المق أخضعت بموجبھا عق

م       الجداول   سنة   ) ١١(المرفقة بقانون ضریبة المبیعات رق ن    ١٩٩١ل د م اك العدی م، وھن

م             ي ل ضرائب الرسوم الت ة بفرض بعض ال سلطة التنفیذی ام ال ة بقی الإشكالیات والمتمثل

  .تنص علیھا القوانین الضریبیة
                                                             

  .١٩٧١من الدستور المصري لعام ) ١١٩(المادة ) ١(
  .٣٥٥ھلال یوسف إبراھیم، المشكلات العملیة في ضریبة المبیعات، مرجع سابق ص ) ٢(
  .٣٦٤ھلال یوسف إبراھیم، المشكلات العملیة في ضریبة المبیعات، مرجع سابق ص ) ٣(
  .٣٨٧ھلال یوسف إبراھیم، المشكلات العملیة في ضریبة المبیعات، مرجع سابق ص ) ٤(
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  الفرع الثاني
  إشكالية تدخل السلطة التنفيذية في مجال تقرير

  الإعفاءات من الضريبة
ازل    یُقصد   ة بالإعفاء الضریبي تن ضریبة       الدول صیل ال ي فرض وتح ا ف ن حقھ  ع

ارات   اً لاعتب ضریبة وفق لاً لل ع أص راد خاض ن إی ره ع ریبي أو غی شریع ض ى ت اءً عل بن

صادیة ة واقت ضریب . اجتماعی اءات ال ول إن الإعف ن الق وافز  ویمك واع الح د أن د أح یة تع

الضریبیة التي تستھدف، في إطار السیاسة المالیة للدولة، تشجیع الادخار أو الاستثمار    

صاد،    ة للاقت درة التكلیفی ادة المق ة وزی ة القومی و الإنتاجی ى نم ؤدي إل و ی ى نح   عل

شروعات       ي الم ع ف دة أو التوس شروعات الجدی ام الم ة قی ومي نتیج دخل الق ادة ال وزی

   .)١(ائمةالق

ا       ة یمنحھ زة قانونی ویبدو واضحًا من ھذه التعریفات أن الإعفاء الضریبي ھو می

ذه    . المشرع لاعتبارات اقتصادیة أو اجتماعیة أو سیاسیة    نح ھ وفى جمیع الأحوال لا تم

  .)٣)(٢(المیزة إلا بنص قانوني

  

                                                             
  :بیة، مقال متاح على الموقع التاليمنى الإدلبى، الإعفاءات الضری) ١(

https://www.arab-ency.com/_/details.law.php?full=1&nid=164595 
وراه،              ) ٢( ي، دكت شریع الضریبي العراق ي الت دخل ف ریبة ال اء ض عبد الباسط علي جاسم الزبیدي، وع

  .  وما بعدھا٥٧، ص ٢٠٠٥جامعة الموصل، 
من قانون الضریبة على الدخل رقم ) ١٢٠، ٨٨، ٧١، ٥٣، ٣٦، ٨: (ومن الأمثلة على ذلك المواد) ٣(

م     ) ٦٠، ٥٠، ٤٣، ٣٦،  ٣١،  ١٣: ( المعدّل، والمواد  ١٩٩٣لسنة  ) ١٨٧( د رق انون الجدی ن الق م
  .٢٠٠٥ لسنة ٩١
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وتطبيقا لذلك، قضت المحكمة الإدارية العليا بأن
ً

 :  
اتیر ا" ام الدس الي  أحك تور الح ا الدس ة وآخرھ صر العربی ة م ة لجمھوری لمتعاقب

ى أن      ١٩٧١الصادر عام    دیلھا     " قد تواترت على النص عل ة وتع ضرائب العام شاء ال إن

ي        ة ف وال المبین ي الأح ا إلا ف ن أدائھ د م ى أح انون، ولا یُعف ون إلا بق ا لا یك أو إلغاءھ

انون  القانون، ولا یجوز تكلیف أداء غیر ذلك من الضرائب وا       دود الق ". لرسوم إلا في ح

ة،   شرعیة والقانونی دأ ال ة لمب ضرائب العام ضع ال توري تخ دأ الدس ذا المب ضى ھ وبمقت

اء       د الوع ة أي تحدی ضرائب العام یة لل ان الأساس انون الأرك دد بق ین أن تح ث یتع بحی

ق               ام مجرد یحق ى نحو ع ا عل ول الخاضع لھ ا والمم ضریبة وسعرھا وفئاتھ الخاضع لل

شائھا         مبدأ المس  ي إن ك سواء ف ضریبة ، وذل اواة بالنسبة لجمیع الممولین الخاضعین لل

ذھا أن      ى تنفی ة عل سلطة القائم سمح لل ھ لا ی ى وج ا وعل اء منھ ي الإعف ھا أو ف وفرض

ضریبة أو         ة الخاضعة لل د الأوعی ولین أو تحدی تترخص بسلطة تقدیریة في إخضاع المم

إن    م ف ن ث ا ، وم اء منھ ا أو الإعف یض فائتھ ول   تخف انوني للمم ز الق ي المرك ل ف  الأص

اف       ن أوص ھ م وفر فی ا یت ا لم ده وفق انون وح دده الق ز یح ھ مرك اء أن ضوعا أو إعف خ

ا ،      دد لھ سعر المح وشروط حددھا المشرع للخضوع والإعفاء وقواعد ربط الضریبة وال

بمركز الممول للضریبة مصدره القانون ولیس القرار الصادر بربط الضریبة سوى قرار 

ز   كا ن إجراءات فرض          . شف لھذا المرك ـراء م ي أي إج إن المنازعة ف ة، ف ذه المثاب وبھ

ضاء        اق الق ي نط درج ف ي تن الضریبة، أو الإعفاء منھا، ھي من المنازعات الحقوقیة الت

اء،           ول دعوى الإلغ الكامل لمحاكم مجلس الدولة، ولا تتقید بالمواعید المقررة قانونًا لقب

نص ال    م ی ن الإجراء          ومن ثم فإنھ ما ل تظلم م ول ال ین لقب د مع ى موع انون صراحة عل ق

ھ،        ي علی الضریبي أو الطعن فیھ أو مھلة محددة یسقط بعدھا حق صاحب الشأن في النع
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ھ           ق ذات سقوط الح سقط إلا ب ة لا ت فإن مواعید الطعن في قرارات ربط الضریبة تظل قائم

  .)١(بفوات مواعید التقادم التي تسرى في شأنھ قانونا

ھ  ویمك ستقرة أن توریة الم ادئ الدس ن المب ھ م ول إن ن ن الق اء م وز الإعف لا یج

ذلك، أن الأصل في المركز القانوني للممول . )٢(الضریبة إلا في الأحوال المبینة بالقانون  

اف       ن أوص ھ م وفر فی ا یت ا لم ده وفقً انون وح دده الق ز یح ھ مرك اءً أن ضوعًا أو إعف خ

ا،      وشروط حددھا المشرع للخضوع والإعفا  دد لھ سعر المح ضریبة وال ط ال ء وقواعد رب

ضریبة      . بمركز الممول للضریبة مصدره القانون     ربط ال صادر ب رار ال ك أن الق ومعنى ذل

  . )٣(لیس سوى قرار كاشف لھذا المركز

ر        ھ غی توري لأن ر دس ضریبة غی النص على الإعفاء عند عدم القدرة على دفع ال

  محدد بما فیھ الكفایة

ادة  نص الم ة  ) ٢٩(ت ارات المبنی ى العق ضریبة عل انون ال ن ق ل  )٤(م ى تحم  عل

أنھا        ن ش الخزانة العامة للضریبة المستحقة إذا طرأت تغییرات اجتماعیة على المكلف م

ضریبة     دفع ال اء ب ى الوف درة عل دم الق ي     . )٥(ع رر، ف نص یق ذا ال ح أن ھ ن الواض وم

                                                             
  .٢٨/٦/١٩٩٢ ق، جلسة ٣٣ لسنة ٢٠٦٨ المحكمة الإداریة العلیا، الطعن رقم )١(
  .٢٠٠٢-٣-١٢:  قضائیة بتاریخ٥٧:  لسنة٢٧١٣: الطعن رقم |  مدني- محكمة النقض )٢(
سنة  ٣٢٦٧: الطعن رقم  |  محكمة القضاء الإداري   )٣( اریخ  ٦٠:  ل م  "، ٢٠٠٩-١-١٧:  قضائیة بت حك

  ".غیر منشور
میة ( بإصدار قانون الضریبة على العقارات المبنیة  ٢٠٠٨ لسنة   ١٩٦القانون رقم   ) ٤(  -الجریدة الرس

  ).٢٠٠٨  یونیھ سنة٢٣في ) ج( مكرر ٢٥العدد 
الي    ) ٥( و الت ى النح ادة عل ذه الم ص ھ رى ن ى    : " ویج ستحقة عل ضریبة الم ة ال ة العام ل الخزان تتحم

ھ         ف أو ورثت ى المكل ة عل المكلف بأدائھا وفقًا لأحكام ھذا القانون، وذلك إذا طرأت تغیرات اجتماعی
ضریبة  دفع ال اء ب ى الوف درة عل دم الق أنھا ع ن ش ة الإ. م ة التنفیذی دد اللائح ة وتح راءات اللازم ج

  ".لتطبیق الفقرة السابقة



 

 

 

 

 

 ٥٠٦

ة،        رات اجتماعی الف،     الحقیقة، إعفاءً من دفع الضریبة إذ طرأت تغیی خ وھو نص یخ إل

ادة       م الم دیرنا، حك ن أداء          ) ٣٨(في تق د م ى أح ھ لا یُعف ى أن صھا عل ي ن تور ف ن الدس م

و    . الضرائب العامة إلا في الأحوال المبینة في القانون    ده ھ انون وح ومن ثم، إذا كان الق

الات أو     د ح لإدارة تحدی رك ل وز أن یت ھ لا یج اء، وأن الات الإعف د ح تص بتحدی ذي یخ ال

ارة       شروط دو واضحًا أن عب اء، یب دم       « الإعف أنھا ع ن ش ة م إذا طرأت ظروف اجتماعی

ضریبة     ن            » القدرة على الوفاء بال اء، وم الات وشروط الإعف ا لح دًا كافیً ضمن تحدی لا تت

سائل               ي الم ة واسعة ف لطة تقدیری لإدارة س رك ل شروع أن یت ھ لا یجوز للم المسلم بھ أن

ا     ا، ومنھ د فیھ ع القواع تص بوض ي یخ ادة  -الت ا للم تور  ) ٣٨( وفقً د - ٢٠١٤دس  تحدی

شروع أن           ى الم ب عل ان یج ث ك المشرع وحده حالات الإعفاء من الضرائب العامة، بحی

ة    ر قابل ددة وغی وعیة مح اییر موض ا لمع اء وفقً ذا الإعف ن ھ تفادة م روط الاس دد ش یح

فاء إذا ما وحتى لا یكون للإدارة إلا اختصاص مقید، بما مؤداه وجوب منح الإع   . للتأویل

 .)١(توافرت في المكلف الشروط التي كان یجب أن یحددھا القانون

  : التمييز بين حالات الإعفاء الوجوبى وحالات الإعفاء الجوازى-
ستوي             ة ی ذه الحال ي ھ انون، وف قد یكون الإعفاء وحوبیًا أي بنص خاص في الق

انون، و   ا الق ي یتطلبھ شروط الت ھ ال وافرت فی ن ت ل م اء ك ي الإعف اء ف ون الإعف د یك  ق

ره     دم تقری ره أو ع ق تقری ة ح سلطة الإداری انون لل رك الق ا إذا ت ا، كم ذا . جوازیً ى ھ وف

  :المعنى، تقول المحكمة الإداریة العلیا 

                                                             
ع     مدى دستوریة بعض نصوص الضریبة العقاریة عاطف محمود البنا،    . د) ١( ى الموق اح عل ال مت ، مق

  : التالي
http://www.shorouknews.com/columns/view.aspx?cdate=31122009&id= 
3c62fcfe-407c-41ad-bd41-302c27e02ae5 
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ة   " الات فردی ي ح ھ ف اء أو عدم يء والإعف ضریبة ش رض ال ي ف ساواة ف إن الم

ئ آخر     ی   . ناطھا القانون بتقدیر الإدارة ش ساواة ب ت الم ق    وإذا كان د تطبی ولین عن ن المم

اء؛ إذ            ي الإعف نھم ف ساواة بی ا الم ضریبة معینة واجبة قانونًا، إلا أن ذلك لا یستلزم حتمً

ضریبة،             ن ال اء م ن الإعف ة الإدارة م ع لجھ ا یمن یس م ف، فل د مختل الأمر في الإعفاء ج

انون         ى ق اءً عل انون أو بن ا    . على أن یتم ذلك في حدود الق اء وحوبیً ون الإعف د یك  أي وق

ھ     وافرت فی ن ت ل م اء ك ي الإعف ستوي ف ة ی ذه الحال ي ھ انون، وف ي الق اص ف نص خ ب

سلطة       انون لل رك الق ا إذا ت الشروط التي یتطلبھا القانون، وقد یكون الإعفاء جوازیًا، كم

ادة       ن الم سابعة م الإداریة حق تقریره أو عدم تقریره، ومن ذلك ما نصت علیھ الفقرة ال

ة الج ن اللائح عة م ي  التاس صادرة ف ة ال نة  ٢مركی ل س ن أبری ذا ١٨٨٤ م د ردد ھ ، وق

د    ضًا البن م أی م       ٩الحك انون رق ن الق ادة التاسعة م ن الم ا م رة ثانیً ن الفق سنة ٥٠٧ م  ل

وارد     ١٩٥٥  بتعدیل اللائحة الجمركیة السالفة الذكر، إذ نص على أن تُعفى من رسوم ال

لاك وعوائد الرصیف والرسوم  والصادر والرسم القیمى والقیمى الإضافي ورسم الاستھ     

ع   شف وتراج ا تك ة، ولكنھ ن   " البلدی رار م ا ق صدر بإعفائھ ي ی یاء الت ضائع والأش الب

م          "مجلس الوزراء  انون رق ن الق ادة العاشرة م ھ الم صت علی ا ن ذلك م سنة  ١٤٢، وك  ل

د    ١٩٤٤ اء المعاھ وزراء إعف س ال ازت لمجل ات إذ أج ى الترك ة عل م أیلول رض رس  بف

ات الخی ضھ      والجمعی ھ أو بع م كل ن الرس ة م سات الاجتماعی ة والمؤس ان  " ری ، وإذ ك

ى            اءً عل ا بن شأن تقررھ الإعفاء في مثل ھذه الحالات بمثابة منحة من الإدارة لصاحب ال

سلطتھا           ا ب ي منحھ رخص ف ذه، تت ة ھ یس  . تفویض من القانون ، فإن الإدارة، والحال ول

ا دام ا      اء م ذا الإعف ھ ھ ى منح ا عل ول أن یجبرھ ق     للمم ر المطل رك الأم د ت شرع ق لم

 .)١("تقدیرھا، ولا یحدھا في ذلك إلا عیب إساءة استعمال السلطة

                                                             
  . ١٩٥٩-٥-٩:  قضائیة بتاریخ٢:  لسنة١٧٨٢: الطعن رقم | العلیا المحكمة الإداریة )١(
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ھ    ن أن رره م ا یق سابق فیم م ال ع الحك ق م ا "ولا نتف ول أن یجبرھ یس للمم  -ول

دیرھا،        -الإدارة الضریبیة   على منحھ ھذا الإعفاء ما دام المشرع قد ترك الأمر لمطلق تق

ك إلا ع   ي ذل دھا ف سلطة   ولا یح تعمال ال اءة اس ب إس ة   ". ی سلطة التقدیری ك، أن ال ذل

ى   . الممنوحة للإدارة في منح الإعفاءات الضریبیة لا تعنى تفلتھا من كل قید   ب عل بل یج

اییر موضوعیة      ى مع تنادًا إل ذه الإدارة اس ارس ھ زم الإدارة   . الإدارة أن تم م، تلت ن ث وم

  .ر فیھا ھذه المعاییربمنح ھذه الإعفاءات في جمیع الحالات التي تتواف
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  الفصل الثاني
  المساواة والعدالة في اال الضريبي

  

وم   ن المعل ي  سمیث وضع،   آدم أن م ة  ف شھیر  كتاب روة  ال م   ث  Wealth ofالأم
Nations،  ب   ١٧٧٦الصادر في سنة ي یج ، عددًا من المبادئ التي تتضمن الأسس الت

ومنذ ذلك الحین، . )١(انون الضریبيعلى المشرع أن یأخذھا في الاعتبار عند إصداره للق
ا   ا باعتبارھ ر إلیھ حت یُنظ ى أض ضریبي حت ال ال ي المج ادئ ف ذه المب ة ھ دت أھمی تزای

ضریبي        انون ال ام الق ھ أحك ضع ل رام    . الدستور العام الضمني الذي تخ ل إن احت ذلك، قی ل
ة        ا مقبول دتھا ویجعلھ ن ح ف م ن أن یخف  المشرع لھذه المبادئ عند فرض الضریبة یمك

ضرائب   ي ال ب دافع ن جان ي    . م د ف ادئ أو القواع ذه المب ل ھ ساواة  : وتتمث دة الم قاع
ة   ین   Canon of Equityوالعدال دة الیق دة Canon of Certainty، وقاع  ، وقاع

ة  ات   Canon of Convenience or Easeالملاءم ي نفق صاد ف دة الاقت ، وقاع
  .Canon of Economyتحصیل الضریبة 

لمبادئ، من منظور القانون الدستوري بصفة خاصة، قاعدة بید أن من أھم ھذه ا
المساواة أمام الضریبة وعدالتھا باعتبار أنھما تشكلان ضمانتین مھمتین من الضمانات    

ضریبي     ال ال ي المج ضرائب ف دافعي ال ررة ل توریة المق شرع   . الدس لال الم شكل إخ وی
  .بھاتین الضمانتین تعسفًا في استعمال حقھ في فرض الضریبة

ال            ي مج د، ف شرع تتقی ة للم سلطة التقدیری ھ أن ال سلم ب ن الم ومن ثم، أضحى م
ضرائب   رض ال ة لف ادئ العام ن المب دد م ضریبیة، بع راءات ال صمیم الإج  generalت

                                                             
ي،         . د) ١( ر العرب ة، دار الفك   ، ١٩٧٩-١٩٧٨شریف رمسیس تكلا، الأسس الحدیثة لعلم مالیة الدول

  . وما بعدھا١٣٩ص
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principles of taxation .          ى ا عل رف بھ ة، المعت ادئ العام ذه المب ین ھ ن ب رز م ویب
ة    ساواة أو العدال . the principle of equality or fairnessنطاق واسع، مبدأ الم

ضریبي            بء ال ي أن الع ل ف ا یتمث ا عامً شرع، متطلبً سبة للم ساواة، بالن دأ الم شمل مب وی
tax burden  ا ك ممكنً ذا    .  یجب توزیعھ بطریقة عادلة بقدرما یكون ذل ى ھ ب عل ویترت

سق م     ب أن تت ع المبدأ نتیجة مھمة، بالنسبة للتشریع الضریبي، مؤداھا أن الضریبة یج
  .the taxpayer’s ability to payمقدرة الممول على الدفع 

ى          دفع یحظ ى ال وعلى الرغم من أن مبدأ فرض الضریبة وفقًا لمقدرة الممول عل
ویرجع ذلك، . بقبول واسع، فإن التحدید الدقیق للمقدرة على الدفع یواجھ صعوبات جمة  

نظِم لل       شدید كم الغموض ال سم ب دفع تت ضریبة   إلى أن القدرة على ال  asدخل الخاضع لل
a regulator for taxable income .       سؤال ى ال صورة خاصة، عل ذا، ب ق ھ وینطب

دخل أو قیاسھ                ذا ال وین ھ ة تك ن ناحی . الخاص بما یمكن تكییفھ باعتباره دخلاً، سواء م
ل   ة تكف دخل بطریق ف ال أتي تعری ضمن أن ی شرع أن ی ى الم ب عل ت، یج ي ذات الوق وف

  . بطریقة متساویة- المستخدمة في تحدیده-ة وإجراءات التقییمتطبیق الطرق المختلف

ا           ون تطبیقً دو أن تك ضریبة لا تع ویمكن القول، بصفة عامة، إن المساواة أمام ال
ة            ھ للعدال وى وج ست س ضریبیة لی ة ال ا أن العدال انون، كم ام الق ساواة أم دأ الم لمب

ة  ال ا  . الاجتماعی ي المج رتین ف ن الفك ل م ى ك ك، تحظ ع ذل ة، وم ة خاص ضریبي بأھمی ل
ضرائب     دافعي ال یتین ل مانتین أساس شكلان ض ا ی ي   . لأنھم سك دافع واتر تم ذلك، یت ول

  .الضرائب بھذین المبدأین أمام القضاء الدستوري في المجال الضریبي

ویثیر كل من مبدأ المساواة أمام الضریبة ومبدأ العدالة الضریبیة مشكلات دقیقة 
توري لك  المفھوم الدس ق ب اتتعل ة بینھم ا والعلاق ي،  . ل منھم ا یل نحاول، فیم ذا، س وھك

ضریبة         ام ال ث الأول  (تناول مبدأ المساواة أم ضریبیة    )المبح ة ال دأ العدال ث  (، ومب المبح
  ).الثاني
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  المبحث الأول
  مبدأ المساواة أمام الضريبة

  

  لا غني عنھ لأي مجتمع یستھدف إقامة العدالةأمرًاإن احترام مبدأ المساواة یعد 

ئون                     ي ش ة ف دخل الدول د ت ع تزای ب م ى جن ا إل ا جنبً ب توافرھ بین أفراده، وضرورة یج

ة  صادیة والاجتماعی اة الاقت الات الحی ف مج ي مختل ا ف ذا . مواطنیھ ة ھ د كفال ذا، تع ولھ

ات              ومین، ولمقوم ات المحك ا لرغب المبدأ في دولة ما دلیلاً على استجابة نظام الحكم فیھ

لیم   رعیة س توریة وش اة دس تیاء     . ةحی ر اس دأ یثی ذا المب ل ھ إن تجاھ ل، ف ى المقاب وف

ار       ى اعتب یم أدن ذي لا یق سیاسي ال ام ال ر النظ ة تغیی ى محاول دفعھا إل د ی شعوب، وق ال

  . لحقوق وحریات المواطنین

ویعنى مبدأ المساواة أن یُعامل الناس على قدم المساواة، فتُمحى بینھم الفوارق، 

ال   ي م ض ف ن بع ضھم ع ز بع رق أو  ولا یتمی ن أو عِ سب أو دی لطان أو ن اه أو س أو ج

انون    ام الق یة أم الجمیع سواس ذھب، ف قین   . م ساواة ش دأ  الم ظ أن لمب   : ویلاح

ة     اء العام ات والأعب ام الواجب ساواة أم اني الم وق، والث ام الحق ساواة أم   . الأول الم

ن اھ    رًا م درًا كبی ي ق د لق وق، ق ام الحق ساواة أم شق الأول، الم ع أن ال ام والواق   تم

ضاء          ام الق ساواة أم ل الم ة، مث وره المختلف اولوا ص ذین تن اب ال ساواة  )١(الكت   ، والم

  

  

                                                             
كندریة،          . د) ١( ي، الإس ق التقاض ة ح ضاء وكفال ام الق ساواة أم دأ الم د االله، مب سیوني عب ي ب د الغن عب

  .١٩٨٣شأة المعارف،  من
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ة     ق العام دمات المراف اع بخ ي الانتف ة       . )٢)(١(ف ن عنای ھ م ذ حق م یأخ اني فل شق الث ا ال أم

ارزتین         ة ب ة ومنزل ل مكان الكتاب، ولم یُخدم كما ینبغي لموضوع مثل المساواة الذي یحت

امین ال  ي النظ ة ف الي للدول ضریبة،    . سیاسي والم ام ال ساواة أم دأ الم ك أن مب ة ذل وآی

بوصفھ صورة من صور المساواة أمام التكالیف والأعباء العامة، لم تُكتب فیھ، دراسات  

  .متخصصة توفیھ حقھ، لا سیما من منظور القانون الدستوري

ن أ     ویمكن القول    اره م ضریبة، باعتب ام ال ادئ   إن تناول مبدأ المساواة أم م المب ھ

رض          ضرائب، یف رض ال یاق ف ي س ا ف شرع احترامھ ى الم ب عل ي یج توریة الت   الدس

دأ   ذا المب وم ھ د مفھ ا تحدی ب الأول(علین ھ  )المطل اطبین ب خاص المخ ان الأش   ، وبی

اني  ( ب الث ھ         )المطل رد علی ن أن ت ي یمك تثناءات الت ى الاس ارة إل رًا الإش ب  (، وأخی المطل

  ).الثالث

  
  المطلب الأول

  م مبدأ المساواة أمام الضريبةمفهو
دأ    ذا المب صود بھ ان المق ضریبة بی ام ال ساواة أم دأ الم وم مب د مفھ ب تحدی یتطل

دى  )الفرع الثاني(، وتحدید مصادره  )الفرع الأول (الدستوري في المجال الضریبي      ، وم

ة     ز المتماثل حاب المراك ین أص ز ب دم التمیی شرع بع زام الم ث(الت رع الثال ر )الف ، وحظ

ع   (ریع التحكمى   التش رع الراب م         )الف ي الحك ل ف ة تتمث ة تطبیقی ى حال ضوء عل اء ال ، وإلق
                                                             

محمد رفعت عبد الوھاب، مبادئ وأحكام القانون الإداري، منشورات الحلبي الحقوقیة، بیروت، . د ) ١(
  .٣١٩-٣١٤، ص ٢٠٠٥

ي،       . د)  ٢( ر العرب ة، دار الفك ة مقارن انون الإداري، دراس ي الق وجیز ف اوي، ال د المط لیمان محم س
  .٤٤٧-٤٤١، ص ١٩٧٤
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ارج   ب ي الخ املین ف صریین الع ور الم ات وأج ى مرتب ضریبة عل انون ال توریة ق دم دس ع

امس ( رع الخ ضریبة   )الف عر ال ي س صاعد ف ساواة والت دأ الم اول مب رًا تن رع (، وأخی الف

  ).السادس

  الفرع الأول
  لمساواة في اال الضريبيالمقصود بمبدأ ا

دون             ع ب ى الجمی انون عل ق الق یُقصد بالمساواة أمام القانون، بصفة عامة، تطبی

وتستھدف . ولا یمكن تحقیق ذلك إلا إذا كانت قواعد القانون عامة ومجردة   . تمییز بینھم 

ھ خاصیة العمومیة في القاعدة القانونیة انطباق القاعدة القانونیة على كل من یتحقق فی  

  . مناط القاعدة، وھذا المناط یعد أساسًا لترتیب آثارھا القانونیة

ز           دم التمیی ضمان ع ا ل اره متطلبً ادة، باعتب ساواة، ع دأ الم سر مب  -a nonویُف

discrimination requirement .  ،ة صفة عام ر، ب ب الأخی ذا المتطل سر ھ ویُف

ضرائ  ي ال ین دافع ة ب ریبیة مختلف ة ض سمح بمعامل اره لا ی شغلون ذات باعتب ذین ی ب ال

وعیة        ا موض سوَغة باعتبارھ ة م ة المختلف ذه المعامل ن ھ م تك ا ل انوني، م ز الق المرك

دف           وغ الھ ع بل ومعقولة في ضوء ھدف المعاملة وأثرھا، وكذلك تناسب ھذه المعاملة م

ارة      ). ضرورة احترام مبدأ التناسب   ( ویحظر مبدأ عدم التمییز، صراحة، التمییز في التج

  .یات في الدول الفیدرالیة، مثل الھند واسترالیابین الولا

ن        درًا م رد ق ل ف ل ك ة، أن یتحم صفة خاص ضرائب، ب ام ال ساواة أم ى الم وتعن

ة   ھ المالی ع مقدرت ق م ضریبة یتف لال  . ال ن خ ضرائب م ام ال ساواة أم ق الم ن تحقی ویمك

صادیة     درتھم الاقت ضرائب، أي مق ع ال ى دف ین عل درة المكلف اة مق ذ . مراع اس ھ ه وتُق

صاعدیة . المقدرة من خلال ثروة ودخل دافعي الضرائب   ى  . لذلك، تكون الضرائب ت ومعن
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ضریبة    نھم ك تم     .)١(ذلك، أنھ كلما زاد دخل الممولین زادت نسبة ما یُقتطع م ا ی ا م وغالبً

وفى ھذا . الاعتماد على الدخل، ولیس الثروة، لتحدید المقدرة التكلیفیة لدافعي الضرائب

  .میة الإشارة إلى مبدأ المقدرة على الدفعالسیاق، تظھر أھ

  : مبدأ المقدرة على الدفع-

دفع       ى ال درة عل دأ المق ب مب  ضرورة  The ability to pay principleیتطل

ھ     ول ودخل ھ المم ا یدفع ین م ة ب ة طردی ود علاق ام   . وج یح للنظ دأ یت ذا المب ذ بھ والأخ

ات الأ   صالح الفئ دخل ل ع ال ادة توزی وم بإع ضریبي أن یق لاًال ل دخ دأ . )٢(ق ستنبط مب ویُ

ساواة     دأ الم ن مب دول، م ي بعض ال دفع، ف ى ال درة عل سا،   المق ي فرن ال ف و الح ا ھ ، كم

   .وإیطالیا، وألمانیا، وأسبانیا

سان     وق الإن سي لحق لان الفرن نص الإع ال، ی بیل المث ى س سا، عل ي فرن فف

واطن  ساویة، ب       ) ١٧٨٩ (والم ة مت وزع، بطریق ب أن تُ ضرائب یج ى أن ال ل  عل ین ك

  . )٣(المواطنین على نحو یتناسب مع مقدرتھم على الدفع

دلات      ق مع ب تطبی ن متطل سفر ع ا ی شابھ مم ق م اع منط تم إتب بانیا، ی ي أس وف

  . the requirement to apply progressive tax ratesضریبیة تصاعدیة 

                                                             
  .١٣٧، مرجع سابق، ص اقتصادیات المالیة العامة ، العبیديسعید علي محمد .  د)١(
  .١٢٤، مرجع سابق، ص اقتصادیات المالیة العامة ، سعید علي محمد العبیدي.  د)٢(

(3) Art. 13:  "Pour l'entretien de la force publique, et pour les dépenses 
d'administration, une contribution commune est indispensable: elle doit 
être également répartie entre tous les citoyens, en raison de leurs 
facultés". 
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ادة        ن الم ى م رة الأول ى الفق ا، تُرس ى إیطالی د  ) ٣(وف الي مب تور الإیط ن الدس أ م

ل    ) ٥٣(كما تنص الفقرة الأولى من المادة     . المساواة بصفة عامة   ى ك ب عل على أنھ یج

دفع  ى ال ھ عل ع مقدرت ب م ا یتناس ضرائب بم دفع ال خص أن ی ضت . ش ذلك، ق ا ل وتطبیقً

دفع           ى ال درة عل ضمن  المحكمة الدستوریة الإیطالیة بأن مبدأ المق ام    یت دأ الع دًا للمب تحدی

دفع "على كل شخص یتمتع بذات  ومن ثم، یجب    . )١(للمساواة دفع  " المقدرة على ال أن ی

ضریبة   ن ال ساویة م الغ مت خاص ذوي      . مب ى الأش ب عل ك، یج ن ذل یض م ى النق وعل

  .)٢(أن یدفعوا مبالغ مختلفة من الضرائب" القدرات الضریبیة المختلفة"

صوص            ي ن ھ، صراحة، ف ر عن وفى روسیا، یمكن القول إن مبدأ المساواة قد عُب

ادة  )٥(الفقرة الرابعة من المادة : د أن أكثر ھذه النصوص أھمیة یتمثل في      بی. عدة ، الم

ادة    )٨(، الفقرة الثانیة من المادة     )٦( ن الم ة م ادة  )١٧(، الفقرة الثانی ن  )١٩(، الم ، م

تور  ) ٥٧(، المادة  )٤٥(المادة   ن الدس ى       . م شیر إل ا لا ت صوص جمیعھ ذه الن ى أن ھ عل

ة صفة خاص ضرائب ب ك. ال ع ذل یة  وم توریة الروس ة الدس ت المحكم د كرس دأ "، فق مب

ضریبي      بء ال ل الع ي تحم ساواة ف اره  equal tax burden principle" الم  باعتب

توریة   . أحد المبادئ الأساسیة للقانون الضریبي الدستوري     ة الدس وقد استنبطت المحكم

ادة                  ن الم ة م رة الثانی ن الفق صفة خاصة، م ضرائب، ب ، )٨ (مبدأ المساواة في فرض ال

  .من الدستور) ٥٧(، والمادة )١٩(والمادة 

ات         ل النفق ي تموی سھم ف خص ی ل ش ى أن ك تور عل نص الدس بانیا، ی ى أس   وف

ادئ              ى مب وم عل ادل یق ریبي ع ام ض لال نظ ن خ صادیة م ھ الاقت ا لمقدرت ة وفقً   العام

                                                             
(1) Constitutional Court, 6 July 1972, No. 120. 
(2) Constitutional Court, 13 December 1963, No. 153. 
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ابع    ذ ط وال، أن تأخ ن الأح ال م أي ح وز، ب ي لا یج صاعدیة الت ضریبة الت ساواة وال الم

  .)١(مصادرةال

 مبدأ المقدرة على الدفع من المبدأ العام للمساواة في تطبیق یُستنبطوفي ألمانیا، 

انون   the principle of equality in the application of lawالق

(Rechtsanwendungsgleichheit)       ادة ن الم ى م رة الأول ي الفق رس ف   ] ٣[المك

تور  ن الدس ى   . م نص عل ادة ت ذه الم ك، أن ھ ي   ذل ا ف انون، بم ام الق ساواة أم   الم

انون        ق الق ي تطبی ساواة ف ضریبي (ذلك، أیضًا، الم سلطات    ) ال ب ال ن جان ضریبیة (م ) ال

ضاء  ضریبي  .)٢(والق بء ال سیم الع دفع تق ى ال درة عل دأ المق ب مب    ویتطل

ضرائب     ع ال ى دف ین عل صادیة للمكلف درة الاقت ا للمق ك،  .)٣(طبقً ى ذل افة إل    وبالإض

ب،  ھ یُتطَل ادتین     فإن ا للم ضریبي طبقً شرع ال ن الم ضًا، م ن ] ٢٠)٣(، ١)٣[( أی   م

ساواة  دأ الم رام مب تور احت یم   )٤(الدس ع الق سق م و یت ى نح شریع عل ن الت م س ن ث ، وم

  .الدستوریة

ي     ساواة ف دم على أن المساواة أمام القانون لا تعني الم ة  ع م ( العدال ن  ). الظل وم

شروعة     ثم، لا یجوز لدافع الضریبة أن یتمسك أو ی  ر م ة غی ق ممارسة إداری  -طلب تطبی

رًا    -وإن كانت قد طُبقت من قبل على دافعي الضریبة الآخرین     ھ أم سبة ل  یكون نفعھا بالن

  .محتملاً

                                                             
  من الدستور) ٣١( المادة )١(

(2) Rechtsanwendungsgleicheit: equality in the application of law. 
  .١٣٧، مرجع سابق، ص اقتصادیات المالیة العامة ، سعید علي محمد العبیدي.  د)٣(

(4) Rechtsetzungsgleichheit: legislative equality. 
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دأ     ساواة وتفسر المحكمة الدستوریة الفیدرالیة الألمانیة مب ضمن   الم اره یت  باعتب

ذا الحظر،  . )١(حظرًا للمعاملة التحكمیة أو التعسفیة   ضافر    ویُطبق ھ یة، بالت صفة أساس  ب

م        . مع المعاملة المتماثلة للطوائف   ك إذا ت د انتُھ ون ق ساواة یك دأ الم ك، أن مب ومؤدى ذل

سوَغة           ة مُ ة المختلف ذه المعامل ن ھ م تك ك إذا ل ا، وذل ة م ة لطائف ة مختلف ي معامل تبن

  .)٢(بالاختلافات الفعلیة بین الطوائف المخاطبة

ن ب  ساواة یمك دأ الم ظ أن مب نویُلاح ضریبي، م ال ال ي المج ھ، ف   لوغ

ة     ار المقارن صحیح لمعی تخدام ال لال الاس اك       . خ ان ھن ا إذا ك د م إن تحدی م، ف ن ث   وم

ار              ى المعی د عل ضرائب یعتم ي ال ن دافع ة م ف معین ین طوائ تلاف ب شبھ أو للاخ   أوجھ لل

ة   اس للمقارن ستخدمة كأس اییر الم حیحًا     . أو المع د ص ة یع ار المقارن إن معی ذا، ف   وھك

انون، أي        إذا ا الق رف بھ ي یعت ة الت یة للعدال یم الأساس ى الق ستند عل ان ی    ك

توریة   ادئ الدس ذه        . المب احترام ھ د ب ضریبي مقی شرع ال ى أن الم ارة إل در الإش وتج

   .المبادئ

                                                             
(1) BVerfGE 3, 135; 9, 244; 18, 46; 37, 114; 38, 257; 42, 72; 49, 283; 54, 26. 
(2) BVerfGE 55, 88; 60, 134; 62, 112 f.; 65, 384; 66, 242; 67, 236; 68, 301; 

70, 239 f.; 72, 89 f.; 73, 321; 74, 24; 75, 105; 75, 300; 78, 247; 81, 236; 82, 
146; 83, 401; 84, 157; 84, 199; 84, 359; 88, 87, 96 f.; 89, 15, 22 f. (Article 
3b EStG). 
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  الفرع الثاني

  مصادر مبدأ المساواة أمام الضريبة

 بل ،)١(دستوریةمن المسلم بھ أن مبدأ المساواة أمام الضریبة یعد أحد المبادئ ال

الم المعاصر      ذا  . )٢(وأحد المبادئ الأساسیة التي یقوم علیھا أي نظام سیاسي في الع ولھ

واحي    ن الن رة م ة كبی دأ أھمی ة  المب سیاسیة والمالی توریة وال ة  .  الدس ن الناحی فم

زم   . الدستوریة، یشكل ھذا المبدأ قاعدة ذات قیمة دستوریة         دأ مل ومعنى ذلك أن ھذا المب

شرع ول واء للم د س ى ح ضریبیة عل زام  . لإدارة ال ذا الالت ا ھ ت أي منھم إذا خالف ف

الف        إلزام المخ ة ب ى المطالب ادرة إل ي المب ق ف ضرائب الح دافعي ال ان ل توري، ك الدس

دأ    ذا المب وق          . )٣(باحترام ھ ة لحق ضریبة ضمانة مھم ام ال ساواة أم دأ الم د مب ذلك، یع ول

  .الوثائق الدستوریةوتجد ھذه الضمانة مصدرھا في . دافعي الضرائب

                                                             
دءًا بدستور    : "وفى ھذا المعنى، تقول المحكمة الدستوریة العلیا  ) ١( ة ب إن الدساتیر المصریة المتعاقب

، وانتھاءً بالدستور القائم رددت جمیعھا مبدأ المساواة أمام القانون وكفلت تطبیقھ على ١٩٢٣سنة 
ي              ة الت دیر أن الغای ى تق اعي، وعل سلام الاجتم ة وال دل والحری اس الع المواطنین كافة باعتباره أس
ال            ي تن ز الت ور التمیی ة ص ي مواجھ اتھم ف یستھدفھا تتمثل أصلاً في صون حقوق المواطنین وحری

ة المت          ة القانونی ر الحمای ة  منھا أو تقید ممارستھا، وأضحى ھذا المبدأ في جوھره وسیلة لتقری كافئ
ال          سحب مج ل ین ي الدستور، ب ا ف التي لا یقتصر تطبیقھا على الحقوق والحریات المنصوص علیھ
وء          ى ض ة وعل إعمالھا كذلك إلى الحقوق التي یكفلھا المشرع للمواطنین في حدود سلطتھ التقدیری

ا  ". السیاسة التشریعیة التي یراھا محققة للمصلحة العامة      م  الط | المحكمة الدستوریة العلی ن رق : ع
  .١٩٨٩-٤-٢٩:  قضائیة بتاریخ٧:  لسنة٢١

نحو أساس : وجدي ثابت غبریال، مبدأ المساواة أمام الأعباء العامة كأسس للمسؤولیة الإداریة  . د) ٢(
دستوري للمسؤولیة دون خطأ، دراسة مقارنة في نظریة المسؤولیة دون خطأ في القانون الإداري  

  .٢٥،  ص١٩٨٨الفرنسي، الإسكندریة، منشاة المعارف، مزودة بأحكام مجلس الدولة المصري و
نظم  : حیدر وھاب عبود، مبدأ المساواة أمام الضریبة  . د)  ٣( دراسة مقارنة بین الشریعة الإسلامیة وال

دد               عة، الع سنة التاس اني، ال د الث ة المستنصریة، المجل وق، الجامع ة الحق عیة، مجل الضریبیة الوض
  .١٤٢ -١٢١الخامس، ص 
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رة     اتیر المعاص ن الدس د م ت العدی د حرص سي )١(وق تور الفرن ل الدس ، )٢(، مث

شقیة      )٤(، والعراقي  )٣(والأمریكي ساواة ب دأ الم وق    : على تكریس مب ي الحق ساواة ف الم

واطنین                  ین الم ز ب ة أي تمیی ى حظر إقام ة، وعل اء العام والمساواة في الواجبات والأعب

  .و الأصل أو اللغة أو الدین أو العقیدةعلى أساس الجنس أ

ام        وإنویُلاحظ أن الدساتیر السابقة،     ساواة أم دة الم ى قاع نص صراحة عل م ت  ل

ام             )٥(الضریبة ساواة أم دة الم ا مباشرًا لقاع فھا تطبیقً إلا أن ھذه القاعدة یُعمل بھا بوص

  . )٦(القانون وفى الواجبات والأعباء والتكالیف العامة

                                                             
 مبدأ المساواة تكریسًا لھ، إلى حد ما، في معظم الدول المعاصرة، في القانون الدستوري، فیما یجد) ١(

ضریبي           بء ال ي الع ساواة ف دأ الم ى مب نص عل ث یُ ي، حی درالي الروس اد الفی دا الاتح  theع
principle of an equal tax burden     ام ین الضریبي الع ي التقن ، General Tax Code، ف

  .المبادئ الأساسیة لھذا القانونباعتباره أحد 
ادة  ) ٢( نص الم ي     ) ٢(ت صادر ف سي ال تور الفرن ن الدس نة  ٤م وبر س ى أن ١٩٥٨ أكت سا ( عل فرن

جمھوریة، وھى تضمن المساواة أمام القانون لجمیع المواطنین دون تمییز بسبب الأصل أو الجنس 
ریعات الوطنیة والدولیة لحقوق شھاب أحمد عبد االله، الدستور الفرنسي، موسوعة التش  ). أو الدین 

  .٦، ص ٢٠٠٨الإنسان، الطبعة الأولى، بغداد، دار الكتب والوثائق، 
لا یجوز لأي ولایة : "، على أنھ١٧٨٧ینص التعدیل الرابع عشر للدستور الأمریكي، الصادر عام      ) ٣(

  ". أن تحرم شخصًا داخل نطاق سلطانھا من المساواة في الحمایة أمام القانون
سنة      ) ١٤(تنص المادة   )٤( راق ل ة الع ن دستور جمھوری ى أن ٢٠٠٥م ساوون   : "، عل ون مت العراقی

ذھب    أمام القانون دون تمییز بسبب الجنس أو العرق أو القومیة أو الأصل أو اللون أو الدین أو الم
  ".أو المعتقد أو الرأي أو الوضع الاقتصادي أو الاجتماعي

اتیر المعاص )٥( ض الدس ظ أن بع ل   یُلاح ضریبة، مث ام ال ساواة أم دة الم ى قاع راحة، عل نص، ص رة ت
ي   ) ١٩(الدستور السوري، الذي قرر في المادة     ا یل ھ م ة      : "من ى أسس عادل رض الضرائب عل تُف

& نور االله نور االله . د& عصام بشور . ، د"وتصاعدیة تحقق مبادئ المساواة والعدالة الاجتماعیة
  .٢٢١، ص ١٩٨٢یبي، دمشق، المطبعة التعاونیة، یونس أحمد البطریق، التشریع الضر. د

ن             ) ٦( ن یمك ام الضریبة، ولك ساواة أم ومن أمثلة الدساتیر التي لا تتضمن إشارة صریحة إلى مبدأ الم
اني      ة الدستور الیاب . اشتقاق ھذا المبدأ من النصوص التي تكرس المساواة أمام القانون بصفة عام
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ب  م،  یج ن ث دة   وم ذه القاع رام ھ ا احت ضریبیة معً شرع والإدارة ال ى الم  عل

  .الدستوریة والنزول على أحكامھا

  : وفي فرنسا، يجد المبدأ مصدره في النصوص الدستورية التالية

ادة  -١ نة      ) ٦(الم ي س صادر ف واطن ال سان والم وق الإن لان حق ن إع . ١٧٨٩م

ھ      ى أن ادة عل ذه الم نص ھ دً   : "وت انون واح ون الق ب أن یك واء  یج ع، س ا للجمی

 .)١("حین یحمي أو حین یعاقب

ادة  -٢ ى      ) ١٣(الم نص عل ي ت واطن الت سان والم وق الإن لان حق ن إع   م

ھ  ع    : "أن ین جمی ساویًا ب ا مت ة توزیعً ضریبة العام وزع ال ب أن تُ یج

 .)٣()٢("المواطنین

 
                                                   

= 
إن  . ح یتعلق بالمساواة في المجال الضریبيحیث لا یتضمن ھذا الدستور أي نص صری        ومع ذلك، ف

ات  "من ھذا الدستور تكفل المساواة أمام القانون، وتحظر التمییز المستند على ) ١٤(المادة   العلاق
العرف أو العقیدة، أو الجنس أو الوضع الاجتماعي أو "أو " السیاسیة أو الاقتصادیة أو الاجتماعیة

ل ال  ". الأصل العائلي  الزواج          ویكف ق ب ا یتعل ریحة، فیم ساواة، بصورة ص ادة  (دستور الم ، )٢٤الم
  ).٢٦المادة (وتربیة الأطفال 

(1) Article 6 de la déclaration de 1789 : "La loi… doit être la même pour 
tous, soit qu’elle protège soit qu’elle punisse". 

(2)Article 13 de la déclaration de 1789: "La contribution commune… doit 
être également répartie entre tous les citoyens". 

من  :"على النحو التالي ١٧٨٩من إعلان الثورة الفرنسیة لعام ) ١٣(ویجرى النص الكامل للمادة ) ٣(
ع             ب توزی شتركة یج ریبة م ن ض د م ات الإدارة لاب ي سبیل نفق ة، وف وة العام ى الق اق عل ل الإنف أج

ھ       سب مقدرت ل ح واطنین ك ین الم ا ب ة         ". أعبائھ ھ دیباج ا نصت علی ادة فیم ذه  الم ة ھ ر أھمی وتظھ
إعلان      سكھا ب ت تم ین أعلن سة ح ة الخام تور الجمھوری المجلس   . ١٧٨٩دس یؤدى ب ا س و م وھ

  . الدستوري، لاحقًا، إلى الاعتراف بالقیمة الدستوریة لإعلان حقوق الإنسان والمواطن



 

 

 

 

 

 ٥٢١

، والتي تنص ١٩٥٨من الدستور الفرنسي الحالي الصادر في سنة      ) ٢ (المادة -٣

ھ ى أن ز   ت: "عل انون، دون تمیی ام الق واطنین أم ع الم ساواة جمی سا م ل فرن كف

 .)١("العقیدة یرجع إلى الأصل أو الجنس أو

ى فرض       صفة خاصة، إل بید أن النصوص السابقة تعد نصوصًا عامة لا تشیر، ب

  .الضرائب

ادة      نص الم ة، ت صفة خاص ضرائب ب رض ال ق بف ا یتعل لان  ) ١٣(وفیم ن إع م

ساویة       ) ١٧٨٩(حقوق الإنسان والمواطن    ة مت ا بطریق ب توزیعھ ضرائب یج ى أن ال عل

  .)٢(على كل المواطنین على نحو یتناسب مع مقدرتھم على الدفع

توري           س الدس إن المجل ددة، ف رات متع دأ م ذا المب ارة ھ ن إث رغم م ى ال وعل

دأ           ا لمب ى انتھاكھ تنادًا إل ضریبیة اس وانین ال اء الق ادرًا، بإلغ م، إلا ن م یق سي ل الفرن

ي             . ةالمساوا ة الت ز القانونی الات، أن المراك ب الح ي أغل س، ف وبدلاً من ذلك، یجد المجل

  .)١)(٣(یُدعى وجود تمییز فیما بینھا ھي، في حقیقة الأمر، غیر متماثلة
                                                             

(1) "La France… assure l’égalité devant la foi de tous les citoyens sans 
distinction d’origine, de race ou de religion". 

اره         )٢( شریع الضریبي باعتب اء الت اف  ( وحتى الوقت الحاضر، یرفض المجلس الدستوري إلغ ر ك ) غی
ي  ) الإضافیة(فیما یتعلق بالضریبة النسبیة      على الدخل، أو باعتباره مفرطًا فیما یتعلق بالضریبة الت

سعر   رض ب ادة   % ٢٫٥تف ة للم دواء بالمخالف ركات ال ى ش سان   ) ١٣(عل وق الإن لان حق ن إع م
  .والمواطن

انون       )٣( ز للق ساواة یجی دأ الم ة  ) الضریبي ( ووفقًا لقضاء المجلس الدستوري الفرنسي، فإن مب معامل
ة المراكز المختلفة بطریقة مختلفة، كما یجیز، أیضًا، معاملة المراكز المتماثلة أو المتشابھة بطریق        

  .مختلفة بقدر ما تخدم بھ ھذه المعاملة غیر المتساویة المصلحة العامة في ضوء ھدف القانون
- e.g., No 90-285 DC, regarding an additional proportional income tax) 

or excessively (e.g. No 97-393 DC, regarding a 2.5% turnover tax on 
pharmaceutical companies) progressive in violation of Article 13 of the 
1789 Declaration. 
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ب      ن جان ضریبي م وأخیرًا، یمكن ملاحظة أن التمسك بوجود تمییز في القانون ال

تنادًا       تم اس ة لا ی س الدول ام مجل توریة     دافعي الضریبة أم صوص الدس ذه الن ى ھ لأن ( إل

ھ    ادة     )ذلك لیس مسموحًا ب ى الم تنادًا إل ن اس ة     ) ١٤(، ولك ة لحمای ة الأوربی ن الاتفاقی م

یة    ھ الأساس سان وحریات وق الإن ز (حق ر التمیی ادة   ) حظ ع الم روءة م ن ) ١(مق م

  . )٢()حمایة الملكیة) (١(البروتوكول 

من ) ٥٣(ة یجد مصدره في المادة ، فإن مبدأ المساواة أمام الضریب )٣(وفي مصر 

ساوون  : "التي تنص على أن   ) ٢٠١٤(دستور   المواطنون لدى القانون سواء، وھم مت

دة، أو             دین، أو العقی سبب ال نھم ب ز بی ة، لا تمیی ات العام ات والواجب وق والحری في الحق

ستوى الاجت        اعي،  الجنس، أو الأصل، أو العرق، أو اللون، أو اللغة، أو الإعاقة، أو الم م

دابیر     .[...] أو الانتماء السیاسي أو الجغرافي، أو لأي سبب آخر   اذ الت ة باتخ زم الدول تلت

ذا           ستقلة لھ یة م شاء مفوض انون إن نظم الق اللازمة للقضاء على كافة أشكال التمییز، وی

  ".الغرض

ة أو           صفة عام ساواة ب دأ الم وبالإضافة إلى النصوص الدستوریة التي تكرس مب

ى أن            تلك المتعلقة    اء إل ذھب بعض الفقھ صفة خاصة، ی ضریبة ب بمبدأ المساواة أمام ال

                                                   
= 
ق          )١( ا یتعل زي، فیم انون تمیی أن الق توري ب س الدس ضى المجل ة، ق ضرائب البیئی ق بال ا یتعل  وفیم

  :بالملوثین الذین تم إعفاؤھم من الضریبة، وفیما یتعلق بغیر الملوثین الذین تم إخضاعھم للضریبة
- (No 2002-464 DC, No 2203-488 DC), and with respect to non-polluters 

that were subject to tax (No 2000-441 DC). 
(2) Conseil d’Etat, No 239693 (SA Financière Labeyrie) of 12 April 2002. 

، والتي تنص ١٩٧١من دستور ) ٤٠(كما كان مبدأ المساواة أمام الضریبة یجد مصدره في المادة ) ٣(
ز      : "لى أن ع ة، لا تمیی المواطنون لدى القانون سواء، وھم متساوون في الحقوق والواجبات العام

  ".بینھم في ذلك بسبب الجنس أو الأصل أو اللغة أو الدین أو العقیدة
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انون                ة للق ادئ العام ة المب ى نظری سھ عل ن تأسی ن  . مبدأ المساواة أمام الضریبة یمك وم

سي         ة الفرن س الدول ا مجل ضائیة ابتكرھ ة ق رة  نظری ذه الأخی وم أن ھ صد  . المعل ویُق

ن القو     ي       بالمبادئ العامة للقانون تلك الطائفة م ستقرة ف ة الم ر المدون ة غی د القانونی اع

ي     ا ف ة ویعلنھ انوني للدول ام الق ن النظ ضاء م ستنبطھا الق ي ی ة الت میر الجماع ض

  .)٢)(١(أحكامھ

                                                             
ة         ) ١( وتجدر الإشارة إلى أن المبادئ العامة للقانون أو المبادئ القانونیة العامة ھي مبادئ غیر مكتوب

ستنبطھا ال ة،      ی ي الدول انوني ف یم الق د التنظ ن قواع ع وم یة للمجتم ات الأساس ن المقوم ضاء م ق
ة    ة ملزم د قانونی ا قواع ھ باعتبارھ ي أحكام ا ف ساواة   . ویقررھ دأ م ادئ، مب ذه المب ة ھ ن أمثل وم
ھ     ، المواطنین أمام القانون، ومبدأ حریة التجارة والصناعة     شيء المقضي ب ة ال دأ حجی دأ  ، ومب ومب

دفاع  ، ع بین العقوبات  عدم جواز الجم   وق ال ب       . ومبدأ كفالة حق ن ترتی دم، یمك ا تق ى م سًا عل وتأسی
  :النتائج التالیة 

 إن المبادئ القانونیة العامة ھي قواعد قانونیة تتمتع بالقوة الإلزامیة، وذلك تأسیسًا على سلطة        -١
ا         ع المب م وض ن ث شرع، وم ة للم ضمنیة أو المفترض ي استخلاص الإرادة ال ة القضاء ف دئ العام

 .باعتبارھا من القواعد القانونیة الملزمة
 إن المبادئ القانونیة العامة تتمتع، في تقدیرنا، بمرتبة إلزامیة تعلو على القوانین العادیة وإن لم -٢

شرع                 ذھا الم ي یتخ ن الأسس الت ة م وى مجموع ست س تصل إلى قوة الدستور، فھذه المبادئ لی
ن       دلیلاً  ومرشدًا لھ عند وضع الن  ادئ م ذه المب و ھ ا أن تعل ون منطقیً صوص القانونیة، ولذلك یك

حیث المرتبة التشریعیة التي تسنھا السلطة التشریعیة في الدولة، إذ لا شك في أن إقرار القضاء      
لتلك المبادئ یعنى أنھا غدت من الأسس التي تنظم حیاة الجماعة، وبالتالي فإنھا تصبح ملكًا لھذه 

ست  ث لا ت ة، حی ن     الجماع ادئ، م ذه المب ت ھ و كان ى ول ا، حت سة أن تخالفھ لطة مؤس ة س طیع أی
ك           الف بنصوصھ الصریحة تل صنعھا ضمنیًا في حین یجوز للمشرع الدستوري دون غیره أن یخ
ن الإرادة        ر ع و تعبی تور ھ ة، لأن الدس روف الجماع ع ظ ق م د تتف م تع ا ل ادئ إذا رأى أنھ المب

امة تعبیر عن إرادتھ الضمنیة، ولا مراء في أن الإرادة الصریحة للشعب، في حین أن المبادئ الع    
لمزید من التفصیل حول مفھوم المبادئ . الصریحة أعلى من الضمنیة، ولھا الأولویة في التطبیق   

انون الإداري    . د: العامة للقانون والقوة الملزمة لھا، انظر   ول الق دین، أص محمود سامي جمال ال
ة المتح   ارات العربی ة الإم ي دول ي،  : دةف رطة دب ة ش اب الأول، أكادیمی ة، الكت ة مقارن دراس

  . وما بعدھا١٧،ص ٢٠٠٤
  .١٤٣، ص ١٩٩٩أنور احمد رسلان، وسیط القضاء الإداري، دار النھضة العربیة، القاھرة ، . د) ٢(
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ام      ساواة أم دأ الم سابقة، أن مب صوص ال ن الن حًا م دو واض ال، یب ى أي ح وعل

ساواة           دأ الم ن مب ستمد م شتق أو م انون  "الضریبة م ام الق ساواة ال "أم واطنین  ، أو م م

  ".لدى القانون"

  الفرع الثالث
  التزام المشرع بعدم التمييز بين أصحاب المراكز المتماثلة

ة            ز المتماثل ة أصحاب المراك ة لمعامل د متماثل . یجب على المشرع أن یقرر قواع
ا               شریعي مخالفً نص الت ان ال شرع، وإلا ك اتق الم ى ع ع عل التزام واق والأمر ھنا یتعلق ب

ة         فالمحظور. للدستور ز المتماثل ة لأصحاب المراك .  على المشرع أن یقرر معاملة مختلف
ام       ساواة أم دأ الم صریة أن مب ا الم توریة العلی ة الدس ول المحكم ى، تق ذا المعن ي ھ وف
ز          ین المراك القانون غدا في جوھره وسیلة لتقریر الحمایة المتكافئة التي لا تمییز فیھا ب

ة   ة المتماثل ات ذ  . )١(القانونی ن تطبیق ضاء الم   وم ى ق ك ف ا    ل ا قولھ توریة العلی ة الدس حكم
  : بأن

اس     " ٤٠"صور التمییز التي أوردتھا المادة      " ى أس وم عل من الدستور التي تق

اك          صر، فھن بیل الح ى س رد عل م ت دة ل دین أو العقی ة أو ال نس أو اللغ ن الأصل أو الج م

ذه ا               ولاه ھ ا تت ضاعھا لم تم إخ ا یح ن   صور أخرى من التمییز لھا خطرھا، مم ة م لمحكم

الات                ع مج ي جمی ھ ف ضمان احترام انون ول رقابة قضائیة تطبیقًا لمبدأ المساواة أمام الق

نص                 شریعیة، ك صوص الت ا بعض الن ي تقررھ تطبیقھ، و یندرج تحتھا زیادة الأجرة الت

أجیر  ١٩٨١ لسنة ١٣٦من القانون رقم    " ٧"المادة    في شأن بعض الأحكام الخاصة بت

                                                             
م    | المحكمة الدستوریة العلیا  ) ١( ن رق سنة  ٢١: الطع اریخ    ٧:  ل ة  ١٩٨٩-٤-٢٩:  قضائیة بت ؛ المحكم

ا،    الدستوریة سمبر    ٦ العلی سنة  ١١، القضیة  ١٩٩٣ دی دد    . ق١٥ ل میة، الع دة الرس ، ٥١د، الجری
  .٣٣٧، ص١٩٩٣ دیسمبر ٢٣
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یم ا   اكن وتنظ ع الأم ى      وبی ا عل ال حكمھ ین إعم ي یتع ستأجر الت ین المؤجر والم ة ب لعلاق

ي               ق ف ى الح سبة إل جمیع المؤجرین الذین تتماثل مراكزھم القانونیة من كل الوجوه بالن

دم جواز     " ٤٠"طلبھا، ذلك أن المساواة التي تعنیھا المادة    ي ع صر ف من الدستور تنح

ي     التمییز بین الموطنین الذین تتساوى مراكزھم القان      ابق العناصر الت لال تط ونیة من خ

  .)١("تقوم علیھا

شرع   عة للم ة واس سلطة تقدیری رف ب اكم تعت ظ أن المح ة، یُلاح صفة عام وب

legislative discretion       ف ى طوائ ضرائب إل ي ال سیم دافع ة بتق  في المسائل المتعلق

ساواة        یة للم ا  . )٢(معینة، وذلك شریطة الالتزام بالمتطلبات الأساس ي الولای دة  فف ت المتح

ة      ا رقاب ة العلی ى المحكم ال، تتبن بیل المث ى س ة، عل ول "الأمریكی اس المعق " الأس

rational basis scrutiny .    ص ضائیة، تخل ة الق ن الرقاب شكل م ذا ال ل ھ ي ظ وف

ا           ادام أنھ توریة، م ر إشكالات دس المحكمة، عادة، إلى أن المعاملة غیر المتساویة لا تثی

  .)٣(ة ومشروعةمسوَغة بمصلحة للدولة ممكن

م،      ب أن یُفھ ة یج ضریبیة المتماثل ة ال دأ المعامل دم أن مب ا تق ؤدى م   وم

ي       ضرائب ف ي ال ین دافع ة ب ة المختلف تبعاد المعامل ي اس ھ لا یعن ى أن ة، عل صفة عام   ب

وء    ي ض ولاً ف وعیًا ومعق ز موض ار التمیی ون معی ریطة أن یك انوني، ش ز الق ذات المرك

ھ     م،   . ھدف الإجراء ونتیجت ن ث دف           وم ع الھ ب م ر متناس ون الإجراء غی  لا یجوز أن یك

  .المبتغى

                                                             
  .١٩٨٩-٤-٢٩:  قضائیة بتاریخ٧:  لسنة٢١: الطعن رقم | المحكمة الدستوریة العلیا) ١(

(2) Venugopala Ravi Varma Rajah v. Union of India, (1969) I SCC 681. 
(3) Victor Thuronyi, Comparative Tax Law, (The Hague: Kluwer Law. 

International, 2003), p. 82. 
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ر          ة تم ة المختلف نظم القانونی ي ال اكم ف ول إن المح ن الق از، یمك   وبإیج

دأ    ضریبیة لمب راءات ال صوص والإج رام الن دى احت ا لم ال تقییمھ ة، ح الخطوات التالی ب

  :المساواة

ائفتین أو أكث   - دعاة، بط ة، الم ة التمییزی ق المعامل ل تتعل ي  ھ ف دافع ن طوائ ر م

  الضرائب الذین یشغلون مراكز قانونیة متماثلة؟

 .ما ھو ھدف المعاملة التمییزیة، وھل ھو مُسَوغ أم لا؟ -

دف         - وغ الھ ي بل الاً ف وعیة، وفع صورة موض سَوغًا ب ز مُ ار التمیی د معی ل یع ھ

 المرجو؟

  ھل یعد الإجراء متناسبًا، بطریقة معقولة، مع الھدف المبتغى؟ -

افة  ة        وبالإض دین المكفول ة ال إن حری ز، ف ر التمیی شأن حظ ام ب دأ الع ى المب إل

ضریبیة     سائل ال لة بالم ضًا، ذات ص ون، أی ن أن تك توریًا یمك سیر  )١(دس ن تف ث یمك ، حی

ائس         ى الكن ضریبي بفرض ضرائب مفرطة عل حریة الدین بأنھا تستبعد قیام المشرع ال

وق       ن أن یع ة    أو غیرھا من المنظمات الدینیة على نحو یمك توریة المكفول ة الدس  الحمای

  .لحریة الدین

ي         تور الأمریك شر للدس وفى الولایات المتحدة الأمریكیة، یُرسي التعدیل الرابع ع

ساواة   دأ الم دیل، لا  . مب ذا التع ا لھ ن     ووفقً د م ان أح ساویة أو  "یجوز حرم ة المت الحمای

  .equal protection under the law  " المتكافئة في ظل القانون

                                                             
(1) Article 28 of the Constitution; See also Article 14 of the Constitution 

(principle of the secular state). 
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ع  ام     وم ي ع ل، ف صت بالفع د قل ة ق ا الأمریكی ة العلی ظ أن المحكم ك، یُلاح  ذل
ة    "، دور الطعون المستندة إلى بند     )١(١٩١٦ ة المتكافئ ساویة أو الحمای ة المت  -"الحمای

ة،               دت المحكم ث أك ضریبیة، حی وانین ال ن الق ي س التي تستھدف تقیید سلطة المشرع ف
 درجات الحریة لتحدید الطوائف المختلفة أنھ في المجال الضریبي یتمتع المشرع بأقصى

  . أكثر من أي مجال آخر)٢(Classificationللمكلفین 

  
  الفرع الرابع

  حظر التشريع التحكمى
ي   ى ف شریع التحكم ر الت ضًا حظ ساواة أی دأ الم ات مب ن متطلب ول إن م ن الق یمك

ا الدس            . المجال الضریبي  ضریبة، بمعناھ ف ال د عناصر تعری وم أن أح توري، ومن المعل
وفي ھذا الصدد، یمكن تعریف التحكم . )٣(not arbitraryھو ألا یكون فرضھا تحكمیًا 

ى     إشارة إلى حقیقة أن الأعباء الضریبیة لا یمكن فرضھا إلا      "بأنھ   لال الرجوع إل من خ
ا،        ن فرضھا، قانونً ضریبة لا یمك ة، وأن ال معاییر مؤكدة قابلة للتطبیق العام بدرجة كافی

د ا ة لأح أي   نتیج صلة ب ت ال ردي منب ضیل ف رد تف ى مج ستندة عل ة الم رارات الإداری لق
ھ    . )٤("اختبار یحدده المشرع   ي أن ضرائب یعن ومن الواضح أن حظر الفرض التحكمي لل

ضریبیة            سئولیة ال اییر فرض الم دد مع شرع أن یح ى الم إن فرض     . یجب عل م، ف ن ث وم
  .الضرائب بصورة عشوائیة یعد غیر دستوري

                                                             
(1) Brushaber v. Union Pac. R.R., 240 U.S. 1, 24 (1916). 
(2) Madden v. Kentucky, 309 U.S. 83, 87-88 (1940). 
(3) MacCormick v Federal Commissioner of Taxation (1984) 15 ATR 437. 

It is noted that the prohibition of arbitrary taxation may be recognized 
as being supplemental to the principle of equality. 

(4) DFCT v Truhold Benefit Pty Ltd [1985] HCA 36. 
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ي       وتطبیقًا لما   ا ف ساواة، بم دأ الم ى مب نص عل سبق، یتضمن الدستور الھندي ال
ي         شریع التحكم ر الت دأ حظ ز ومب دم التمیی دأ ع ك مب  the prohibition ofذل

arbitrary legislation)بیل     . )١ ى س ة، عل ا الھندی ة العلی ضت المحكم م، ق ن ث وم
ار وا      ى معی تنادًا إل ساحة     المثال، بأن الضریبة على الملكیة المفروضة اس ط ھو م د فق ح

ي         . ، تعد تحكمیةfloor areaالأرض  ق ف ا للح شكل انتھاكً ضریبة ت ذه ال إن ھ ذلك، ف ول
د        . المعاملة المتماثلة  ضریبة الموح ر سعر ال ال    -وفي قضیة أخرى، اعتُب ي مج ق ف المطب

ھ      توري، لأن ر دس ات، غی ي الغاب ى أراض ة عل صفة خاص ي، وب ى الأراض ضریبة عل ال
ساواة  ینطوي على انتھاك لمبد    م            . أ الم ضریبة ل أن سعر ال ضاء ب ذا الق سیر ھ ن تف ویمك

  .یأخذ في الاعتبار الإنتاجیة المحتملة للأرض

  الفرع الخامس
  عدم دستورية قانون الضريبة على مرتبات وأجور

  المصريين العاملين في الخارج
م   انون رق ن الق ى م ادة الأول ت الم سنة ٢٢٩كان ریبة ١٩٨٩ ل رض ض شأن ف  ب

تُفرض ضریبة  : " تنص على أنھ)٢(أجور المصریین العاملین في الخارج   على مرتبات و  

                                                             
  . الدستور الھنديمن) ١٤( المادة )١(
ضرائب           ) ٢( ن ال وع م ى ن ارج، وھ املین بالخ یُطلق على ھذه الضریبة ضریبة الاغتراب أو ضریبة الع

ومن أمثلة . كانت بعض الدول العربیة تقوم بفرضھا على العاملین المغتربین أو العاملین في الخارج
ام ) ١٩(سوریا التي أصدرت قانونًا باسم قانون المغتربین رقم   الدول   ھذه اء    . ١٩٩٠لع م إلغ د ت وق

م        شریعي رق سنة ) ٦٠(ھذا القانون بفرض رسم الضریبة بموجب مرسوم ت ضًا   . ٢٠٠٤ل شار أی وی
ي مصر            ة ف ت مطبق ي كان ارج الت املین بالخ إلى أنھ تم إلغاء العمل بقانون فرض الضریبة على الع

م فور صدور حكم المحكمة الدستوریة العلیا بعدم دستوریة  ١٩٩٤ لسنة٢٠٨ رقم بموجب القانون 
  : أیمن محمد عاطف، ضریبة الاغتراب، مقال متاح على الموقع التالي. ١٩٩٩ذلك القانون في عام

https://www.bayt.com/ar/specialties/q/136323 
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ة           املون بالدول ارج الع م بالخ ن عملھ اھا ع ي یتقاض ات الت ور والمرتب ى الأج   عل
ازة           ارة أو إج ى إع لین عل ة الحاص ادرات خاص نظم أو ك املون ب ام والع اع الع   والقط

ارج     ل بالخ ب للعم دون مرت ذا    ". خاصة ب ن ھ دو واضحًا م اق    ویب صر نط ھ یق نص أن ال
نظم        ة ال ت طبیع ا كان ام أیً اع الع ة والقط ي الدول املین ف ى الع ضریبة عل عین لل الخاض
ون           ن یحقق ر ھؤلاء مم الوظیفیة التي یخضعون لھا، وبذلك أخرج من نطاق سریانھ غی

ام            اع الع ة والقط ر الدول ي غی املین ف ة الع ارج، أي فئ م بالخ د  . دخلاً ناشئًا عن عملھ وق
ى ن عل توریةطُع دم الدس انون بع ذا الق ى  .  ھ روح عل ة المط ر أھمی ساؤل الأكث ان الت وك

ز        ي التمیی ھ یعن المحكمة الدستوریة ھو ما إذا كان ھذا التمییز غیر جائز أي تحكمي، لأن
س        ى أس ستند إل بین أشخاص تماثلت مراكزھم القانونیة، أم أن ھذا التمییز جائز، لأنھ ی

  موضوعیة؟

ادة         وقد رأت ھیئة المفوضی    ضمنتھ الم ذي ت ز ال ن بالمحكمة الدستوریة أن التمیی
س موضوعیة               ى أس ستند إل ا ی ا، وإنم زًا تحكمیً یس تمیی انون ل ن الق الأولى المذكورة م

انون           سنة  ٢٣٩معقولة، وذلك استنادًا إلى ما جاء بالمذكرة الإیضاحیة للق ن  ١٩٨٩ ل  م
ذي لا      ت ال ة ت    أسباب مؤداھا أنھ في الوق ھ الدول زم فی اص     تلت اع الخ املین بالقط اه الع ج

ضمانات              ا وال ن المزای د م وفیر العدی ة بت ا ملتزم بأیة التزامات، نجدھا على العكس تمامً
ل              ارات للعم ازات خاصة وإع ى إج صول عل ن الح ام، م اع الع ة والقط للعاملین في الدول
ع       اج، م ساس بحجم الإنت بالخارج، بما یترتب على ذلك من بعد عن مباشرة الوظیفة وم
ضمان الاحتفاظ للعامل بوظیفتھ وتدرجھ في درجاتھا وحصولھ على علاوتھا واستفادتھ       
ة،             ة الوظیفی تمرار العلاق م اس شأن بحك ذا ال ي ھ من التسویات والإصلاحات التي تقرر ف
ى       ودة إل ا للع ل مطمئنً تمرار العام ع اس ة، م ات الاجتماعی ام التأمین ن نظ تفادة م والاس

  .الوظیفة
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سوغ في نظر المشرع التمییز الوارد في المادة الأولى، أي أننا     ھذه الاعتبارات ت  
وقد أیدت ھیئة . بصدد اختلاف في المراكز، ولیس تماثلاً في المراكز الخاصة بالممولین        

  .)١(المفوضین ھذا الاستدلال

ة          ى أن الطائف ت إل رأي، وانتھ ذا ال ذ بھ غیر أن المحكمة الدستوریة العلیا لم تأخ
ضریبة،     من العاملین بالق   ضوع لل وافر  "طاع الخاص والتي استبعدھا المشرع من الخ تت

ة     ي الدول املین ف ى الع ھا عل ي فرض ضریبة الت شئة لل ة المن ین الواقع ا ع سبة إلیھ بالن
ي      ان ینبغ انوني، وك ووحداتھا الاقتصادیة، بما مؤداه اتحاد ھاتین الفئتین في المركز الق

د        ة واح دة قانونی ا لقاع ضاعھما معً م إخ ن ث ة       م ي المعامل افؤ ف ا التك ن خلالھ ق م ة یتحق
داھما            . القانونیة تص إح أن اخ غیر أن القانون المطعون فیھ مایز بین ھاتین الطائفتین ب

ز    ذا التمیی حى ھ وعیة، وأض س موض ى أس ز إل ذا التمیی ي ھ ستند ف ھ دون أن ی بأحكام
  .)٢(" من الدستور٤٠تحكمیًا ومنھیًا عنھ بنص المادة 

ول إن ال  ن الق ات        ویمك ور ومرتب ى أج ریبة عل رض ض توریة ف دم دس م بع حك
  :)٣(العاملین في الخارج یستند إلى الأسس التالیة 

املین    -١ ور الع ي أج صره ف أن ح ھا ب ي فرض ضریبة الت اءً لل شرع وع دد الم إذا ح
ي  اتھم الت ونھاومرتب غ  یتقاض ون مبل ب أن یك ارج، وج ي الخ م ف ن عملھ  ع

ة لا      الضریبة متأتیًا من مصدر ھذا الدخل دو    ى وجوده حقیق ا عل ن سواه ومترتبً

                                                             
م         )١( ي القضیة رق سنة  ٤٣ تقریر ھیئة المفوضین ف شور، ص    قضائیة ١٣ ل ر من ، ٢٨ دستوریة، غی

٢٩.  
  .، سبقت الإشارة إلیھ١٩٩٣ دیسمبر ٦، )مصر. (ع.د.م) ٢(
م  ) ٣( ضیة رق ي الق ا ف توریة العلی ة الدس م المحكم سنة ٤٣حك ضائیة ١٣ ل توریة" ق سة "دس  ٦، جل

ى الآن،       ١٩٩٣دیسمبر    ، مجموعة المبادئ التي قررتھا المحكمة الدستوریة العلیا منذ إنشائھا حت
، إعداد المستشار رجب عبد الحكیم سلیم، الطبعة الأولى، شركة )الضرائب والرسوم(تاب الثاني الك

  . ٧٢-٦٦ ، ص ١٩٩٧الأمل للطباعة والنشر، القاھرة، 
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ك       .  حكمًا ھ دل ذل فإذا كان دین الضریبة منفصمًا عن وعائھا، ولیس نتاجًا لتحقق
ا        على أن الرابطة المنطقیة والحتمیة بین وعاء الضریبة ومبلغھا متخلفة بتمامھ

 .على نحو یناقض الأسس الموضوعیة للضریبة

ث     -٢ ھ الثال رد باب د أف تور ق ان الدس ة    إذا ك ات العام وق والواجب ات والحق  للحری
یة،     ) ٤٠(وصدره بالنص في المادة      انون سواس دى الق منھ على أن المواطنین ل

ین   فإن ھذا المبدأ وسیلة لتحقیق الحمایة القانونیة المتكافئة التي لا       تمییز فیھا ب
ور    ى أج ضریبة عل ي ال ف ف ذي تخل ر ال و الأم ة، وھ ة المتماثل ز القانونی المراك

ا  در  ومرتب ھ ص ون علی انون المطع ك أن الق ارج، ذل ي الخ املین ف سبما -ت الع  ح
ھ ن عنوان ر م ارج، إلا أن  -یظھ املین بالخ ات الع ى مرتب ریبة عل رض ض  بف

اع             ة والقط ي الدول املون ف م الع ة ھ نصوصھ قد قصرت أحكامھ على طائفة معین
ا    ضعون لھ ى ذل  . العام بغض النظر عن طبیعة النظم الوظیفیة التي یخ ك أن ومعن

ن          ا ع لاً ناجمً ون دخ ن یحقق ر ھؤلاء مم المشرع قد أخرج من مجال سریانھا غی
ضریبة            ضاعھم لل ب إخ ن الواج عملھم في الخارج وھم فئة من المواطنین كان م

 .إلا أن ذلك لم یحدث مما یعد إخلالاً بالتكافؤ في المعاملة القانونیة

ن    لما كان الشاغلون لھذه الدرجة یتفاوتون فیما بینھم       -٣ ھ م صلون علی فیما قد یح
ت    دة ثاب ضریبة واح ا ل ضاعھم جمیعً إن إخ ة، ف ارج الدول م خ ل عملھ ل مقاب دخ

  .مبلغھا یعد مخالفًا لمبدأ المساواة أمام القانون

ك              ا، ذل ي حكمھ توریة ف ولاشك في صحة الاستدلال الذي أخذت بھ المحكمة الدس

ا     ك ب تم ذل ائزًا أم لا، ی ز ج ان التمیی ا إذا ك ان م انون؛  أن بی وع الق ى موض لنظر إل

املین          ضاع الع دم إخ والاعتبارات التي أشارت إلیھا المذكرة الإیضاحیة للقانون بشأن ع

ذه      ولا، لأن ھ سوّغا معق انون م ذا الق ر ھ ر فینظ ضریبة، لا یعتب اص لل اع الخ ي القط ف
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ام،                 اع الع ة والقط ي الدول املین ف ة الع ع طائف ضریبة م ضوع لل الطائفة تتساوى في الخ

 .)١(رًا لوحدة الواقعة المنشئة للضریبة، وھي تحقق نتیجة العمل بالخارجنظ

توریة              ق دس د عوائ ھ لا توج ى أن اب إل ذھب بعض الكت سابق، ی م ال ورغم الحك

الي               تور الح ي ظل الدس ارج ف املین بالخ صریین الع ى الم تحول دون فرض ضرائب عل

د رف   )٢٠١٤( ا ق توریة العلی ة الدس ت المحكم ھ إذا كان ى  ، وأن رائب عل رض ض ضت ف

یس    بالخارجالمصریین   ا، ول انوني وقتھ  في السابق، فإن ذلك یرجع لعوار في النص الق

  .)٢(رفضًا للمبدأ في ذاتھ

  
  الفرع السادس

  مبدأ المساواة والتصاعد في سعر الضريبة
ضریبة       تقدم القول أن المساواة أمام الضرائب تعنى أن یتحمل كل فرد قدرًا من ال

ع مقدر  ق م ة یتف ھ المالی ذا      . ت ي ھ ة ف ساواة المطلق ذ بالم ان الأخ تحالة بمك ن الاس وم

رون    ھ الآخ ا یؤدی ع م رد م ل ف ھ ك ا یدفع ساوى م ال، أي یت ون  . المج د أن تك ذلك، لاب ل

ي          ن ضرائب ف ھ م ا یؤدون دار م ي مق المساواة نسبیة، والتي تعني أن یتساوى الأفراد ف

  .عیةحالة تماثل أو تشابھ ظروفھم المالیة والاجتما

                                                             
ابق، ص           . د) ١( ع س  ١٣٩محمد محمد عبد اللطیف، الضمانات الدستوریة في المجال الضریبي، مرج

  .وما بعدھا
وان       مصطف. د& رمضان صدیق   . د) ٢( وار بعن ص ح ن ن ادر، م د الق رض    : "ى عب ع ف الدستور لا یمن

 :، متاح على الموقع التالي"ضریبة على المصریین بالخارج
http://today.almasryalyoum.com/article2.aspx?ArticleID=417041 
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صاعدیة،        ضریبة الت دأ ال ذ بمب ولا یتعارض مبدأ المساواة أمام الضرائب مع الأخ

شرط         ن ب شخص، ولك روة ال ا زادت ث صاعدیًا كلم ضریبة ت سبة ال ع ن ي رف ي تعن والت

ر     د والآخ ین واح ز ب ھ دون تمیی وافرت فی ن ت ل م ى ك ا عل انع  . تطبیقھ اك م یس ھن ول

ن أد       دود م ضریبة دستوري من إعفاء ذوي الدخل المح ع     . اء ال ارض م ذي یتع د أن ال بی

ة أو          ضرائب لطائف ع ال ن دف ي م ي أو الجزئ مبدأ المساواة أمام الضریبة ھو الإعفاء الكل

  .فئة معینة، وذلك رغم تمتعھا بالمقدرة التكلیفیة أو الثراء

  
  المطلب الثاني

  الأشخاص المخاطبون بمبدأ المساواة أمام الضريبة
ول أن   دم الق دأ  تق ساو  مب ام  اةالم ضریبة  أم ضي  ال أن  یق ة  ب ضریبیة  المعامل    ال

 الخاضعین  الأشخاص جمیع أموال على الضریبة تُفرض متساویة عندما تكون أن یجب

ا انوا     . لھ واء أك خاص، س ع الأش ضریبة جمی ام ال ساواة أم دأ الم ضع لمب م، یخ ن ث   وم

خ  ن أش انوا م واء أك اریین، وس خاص الاعتب ن الأش ین أو م خاص الطبیعی ن الأش اص م

ام انون الع خاص الق ن أش اص أو م انون الخ ق . الق صر تطبی رى، لا یقت ة أخ ن ناحی   وم

ون               ن یُعف ى م ضًا إل د أی ا یمت ا، وإنم ضعون لھ ن یخ ى م مبدأ المساواة أمام الضریبة عل

  .منھا

عین      خاص الخاض ین الأش ساواة ب اول الم ي تن ا یل نحاول فیم ذا، س   وھك

ین   )الفرع الأول(للضریبة   ساواة ب ضریبة      ، والم ن ال اء م ن الإعف ستفیدین م رع  (الم الف

  ).الثاني
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  الفرع الأول
  المساواة بين الأشخاص الخاضعين للضريبة

ًأولا
  : المساواة بين الأشخاص الطبيعيين-

ین الأشخاص                 ساواة ب ضریبة الم ام ال ساواة أم دأ الم ا لمب سلم بھ من النتائج الم
عامل الجمیع معاملة ضریبیة  أن یُعند الخضوع للضریبة، حیث یجب) الأفراد(الطبیعیین 

م، لا . مراكزھم القانونیة متماثلة أوضاعھم وواحدة ما دام أن    شرع أن    ومن ث یجوز للم
ین      ضریبیة ب ة ال ي المعامل ایز ف رادیم س       الأف د أس ى أح تنادًا إل ضریبة اس  الخاضعین لل

دین أ   التمییز المحظورة دستوریًا، مثل الأصل أو     رق أو ال ن    السلالة أو العِ ك م ر ذل و غی
ة        . أسس التمییز المحظورة   ي المعامل نھم ف ز بی ال التمیی سوِغ   وفي ح ضریبیة دون م  ،ال

ورًا           ز محظ ذا التمیی ان ھ ة، ك صلحة العام ا للم ة أو تحقیقً ز القانونی اختلاف المراك ك
  .ادستوریً

بب آخر لا                   ى أي س تنادًا إل راد اس ین الأف ز ب ھ لا یجوز التمیی دم أن ا تق ومؤدى م
ة            یرجع إل  صلحة العام ى الم ضرائب أو إل دافعي ال ة ل ز القانونی تلاف المراك اءً  . ى اخ وبن

على ذلك، لا یجوز للمشرع إخضاع فئة من الأفراد لضریبة ما وعدم إخضاع فئة أخرى          
  .)١(لھذه الضریبة، طالما تحققت في الفئة الأخیرة الواقعة المنشئة للضریبة

توریة ا  ة الدس ضت المحكم ذلك، ق ا ل ي وتطبیقً صریة، ف ا الم سمبر ٦لعلی  دی
ارج،          ١٩٩٣ ي الخ صریین ف املین الم ات الع ى مرتب ضریبة عل ، بعدم دستوریة قانون ال

  : )٢(حیث تقرر في ھذا الحكم

                                                             
  .١١٦محمد محمد عبد اللطیف، الضمانات الدستوریة في المجال الضریبي، مرجع سابق، ص . د) ١(
ات          ) ٢( ى مرتب ریبة عل ھ ض تجدر الإشارة إلى أن المشرع المصري كان قد أصدر قانونًا یفرض بموجب

ارج     ي الخ املین المصریین ف م  [الع انون رق سنة  ) ٢٢٩(الق ذه    ]١٩٨٩ل بء ھ ھ قصر ع ر أن ، غی
= 
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وكان القانون المطعون فیھ قد صدر، حسبما یبین من عنوانھ، بفرض ضریبة           "

ش         ا الم صل بھ ي ف ذه   على مرتبات العاملین في الخارج، إلا أن النصوص الت ام ھ رع أحك

املین        ى الع ا عل صر تطبیقھ ھ ق الضریبة، ومن بینھا تحدیده للمخاطبین بھا، یدل على أن

ذلك           ا، وب ضعون لھ ي یخ ة الت نظم الوظیفی ة ال ت طبیع ا كان ام أیً اع الع ة والقط ي الدول ف

ارج               ي الخ م ف ن عملھ ا ع لاً ناجمً ون دخ أخرج من مجال سریانھا غیر ھؤلاء ممن یحقق

 وھم فئة من المواطنین تتوافر بالنسبة لھم عین الواقعة المنشئة للضریبة ومتولدًا عنھ، 

اتین                  اد ھ ؤداه اتح ا م صادیة، مم داتھا الاقت ة ووح ي الدول املین ف ى الع التي فرضھا عل

دة           ة واح دة قانونی ا لقاع ضاعھما معً الفئتین في المركز القانوني، وكان ینبغي من ثم إخ

ین   ·عاملة القانونیةیتحقق من خلالھا التكافؤ في الم  غیر أن القانون المطعون فیھ مایز ب

س             ى أس ز إل ذا التمیی ي ھ ستند ف ھ دون أن ی داھما بأحكام تص إح أن اخ ھاتین الفئتین ب

ادة      نص الم ھ ب ا عن ا ومنھیً الي تحكمیً ز بالت ذا التمی حي ھ ن  ) ٤٠(موضوعیة، وأض م

  .)١("الدستور

                                                   
= 

رین        ولین الآخ ت   . الضریبة على العاملین في الدولة والقطاع العام دون غیرھم من المم د تعرض وق
ة الدستوریة العلیا المصریة لمدي دستوریة ھذا القانون، وخلصت إلى عدم دستوریتھ، لأنھ  المحكم

أخرج من مجال سریانھ غیر العاملین في الدولة والقطاع العام ممن یحققون دخلاً ناجمًا عن عملھم 
دث           م یح ك ل ب إخضاعھم للضریبة، إلا أن ذل في الخارج، وھم طائفة من المواطنین كان من الواج
شغلون ذات              ذین ی ین ال ین المكلف ة ب ة القانونی ي المعامل ب دستوریًا ف مما یعد إخلالاً بالتكافؤ الواج

شواربي      . د. المراكز القانونیة  د ال ھ،       . د& عبد الحمی وعة الضرائب، الفق اطر، موس ي خ ل لطف نبی
  .٥٩٩ ص ١٩٩٧القضاء، التشریع، منشأة المعارف، الإسكندریة، 

  .١٩٩٣-١٢-٦:  قضائیة بتاریخ١٣:  لسنة٤٣: الطعن رقم |  العلیاالمحكمة الدستوریة) ١(
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ثانيا
ً

  :عتبارية الخاصة المساواة بين الأشخاص الطبيعية والا-
ین           ضًا ب ة أی ون واجب ضریبة تك ضوع لل ي الخ ساواة ف ھ أن الم سلم ب ن الم م

ي       ضریبة ف شئة لل ة المن ت الواقع ى تحقق ة مت ة الخاص ین والاعتباری الأشخاص الطبیعی

  .)١(ومن ثم، لا یجوز التمییز لصالح طائفة وإضرارًا بطائفة أخرى. حقھما

ضاء ا   ة الق ضت محكم ذلك، ق ا ل كندریةوتطبیقً ركة  )٢(لإداري بالإس ضوع ش  بخ

ضریبیة            ة ال ووجوب  [...] توزیع الكھرباء للضریبة على العقارات المبنیة تحقیقًا للعدال

ت         و كان خضوع جمیع الأشخاص الاعتباریة الخاصة المملوكة للدولة كالشركات حتى ول

سابق أن ال   [...]. تقدم خدمة عامة للضریبة العقاریة   ى ال د المعن ا   ومما یؤك شرع حینم م

ي  ٢٠٠٨ لسنة ١٩٦أصدر قانون الضریبة على العقارات المبنیة رقم           ، نص صراحة ف

ادة   ھ) ١١(الم ة    من ة للدول ة المملوك ارات المبنی ضریبة العق ك ال ن تل ى م ى أن یُعف  عل

ترط،              ا اش ار وإنم ة للعق ة الدول ذكر ملكی فِ ب م یكت ام ، فل والمخصصة لغرض ذي نفع ع

رض  ون الغ راحة، أن یك صود  ص ول المق دل ح ي الج ذلك ینتھ ام، وب ع ع ھ ذا نف  من

ة    . بالعقارات المملوكة للدولة   ة  ( ومن ثم، فإن كلم سیاق،      ) الدول ذا ال ي ھ ا، ف صد بھ یُق

دات               ة والوح ات العام صالح والھیئ الوزارات والم ة، ك ة العام جمیع الأشخاص الاعتباری

ك المفھوم أي   المحلیة، أي جمیع الأشخاص الاعتباریة المكونة للدولة،       ولا یدخل في ذل

دم     ت تق و كان ى ول شركات وحت ة كال ة للدول ة المملوك ة الخاص خاص الاعتباری ن الأش م

ساھمة      ] ولما كان. [خدمة عامة  ى شركة م صر إل اء م المشرع قرر أن تُحول ھیئة كھرب

سمى   صریة تُ صر  " م اء م ضة لكھرب شركة القاب ع    " ال شركة جمی ك ال ى تل ؤول إل وت

                                                             
  .١١٧محمد محمد عبد اللطیف، الضمانات الدستوریة في المجال الضریبي، مرجع سابق، ص. د) ١(
  : محكمة القضاء الإداري بالإسكندریة، حكم غیر منشور، متاح على الموقع التالي) ٢(
-/2016/8/15/915873/details/gionsRe_News/News/com.masrawy.www://http  
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ة  وق العینی ا      الحق ون لھ ا وتك ع التزاماتھ ل بجمی سابقة، وتتحم ة ال صیة للھیئ  والشخ

رة     ركة البحی م ش ن ث اص، وم انون الخ خاص الق ن أش ر م ة وتعتب صیة الاعتباری الشخ

انون    خاص الق ن أش ي م م فھ ن ث صریة، وم ساھمة م ركة م ر ش اء تعتب ع الكھرب لتوزی

صورة    الخاص ولا تعد شخصًا اعتباریًا عامًا، حتى ولئن كان رأسمالھ   ة ب ا للدول ا مملوكً

ت                ئن كان ى ول ام، حت انون الع ن أشخاص الق د م ا لا تع ك فإنھ كاملة، إذ أنھ رغمًا من ذل

اء      ع الكھرب ن    . تقوم على خدمة عامة وھي توزی اء م ان الإعف ا ك ضریبة ولم ة   ال  العقاری

ة     ة العام ھا الاعتباری د أشخاص ة أو لأح ة للدول ارات المملوك ى العق صورًا عل مق

والمخصصة للنفع العام ، الأمر الذي تخرج معھ العقارات المملوكة للشركة المدعیة من       

  .نطاق ذلك الإعفاء، وتكون خاضعة للضریبة العقاریة

ثالثا
ً

  : خضوع شركات القطاع العام للضرائب-
م مل ام  رغ اع الع شركات القط ة ل ة الدول ة أم   -كی ة كلی ذه الملكی ت ھ واء أكان  س

 فإنھا لا تعتبر أجھزة إداریة تنتمي لأشخاص القانون العام، بل ھي من أشخاص    -جزئیة

راد   . القانون الخاص  ومن ثم، فإن ھذه الشركات تخضع للضرائب الدخل، على غرار الأف

  .في مصروھذا ما تقرره القوانین الضریبیة . أیضًا

ادة    نص الم سابق، ت دأ ال ا للمب م  ) ١١١(وتطبیقً انون رق ن الق سنة ) ١٥٧(م ل

ھ  ١٩٨١ ى أن دخل عل ى ال ضرائب عل شأن ال افي  : " ب ى ص نویة عل ریبة س رض ض تُف

سري       ا، وت رض منھ ان الغ ا ك صر أیً ي م شتغلة ف وال الم شركات الأم ة ل اح الكلی الأرب

  : الضریبة على

ركات التوص    -١ ساھمة، وش ركات الم سئولیة   ش شركات ذات الم ھم، وال یة بالأس

  .١٩٥٤ لسنة ٢٦المحدودة الخاضعة لأحكام القانون رقم 

  .بنوك وشركات ووحدات القطاع العام -٢
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رابعا
ً

  : خضوع أشخاص القانون العام للضرائب-
ضرائب      ضوع لل ي الخ ساواة ف و الم ام ھ دأ الع ان أن المب دم بی ك،  . تق ومؤدى ذل

انون   . ام للضرائبضرورة خضوع أشخاص القانون الع   ومن ثم، لا تُستثنى أشخاص الق

تثناء                 ذا الاس رد ھ ون م شترط أن یك ا یُ اص، كم شریعي خ نص ت العام من الضرائب إلا ب

ة   وعیة معقول بابًا موض ضاء الإداري     . أس ة الق ت محكم ى، ذھب ذا المعن دًا لھ وتأكی

  : بالإسكندریة إلى أن

ي      الأصل العام ھو خضوع كافة العقارات المبنیة  "  ة الت ت الجھ ا كان ضریبة أیً لل

ضریبة         ك ال ن تل اء م تثناء ھو الإعف تمتلكھا، وأیًا كان الغرض الذي تُستخدم فیھ، والاس

  . )١("طبقًا للحالات وبالشروط المنصوص علیھا قانونًا

ضع           ب أن یخ ضریبة یتطل وفي فرنسا، یرى أغلب الفقھ أن مبدأ المساواة أمام ال

یس ف    ضریبي، ل ام ال نفس النظ ضًا      ل ن أی اص، ولك شاط الخ ة والن ط الأشخاص والملكی ق

ي          صادر ف انون ال رره الق ا ق ذا م ام، وھ شاط الع ة والن خاص والملكی و ٢٨الأش  یونی

ة      ١٩٤١ ر المغرِض صفة غی ة أو ال صلحة العام رة الم ت فك  désintéressé، وإن كان

  .)٢(للنشاط العام یمكن أن تبرر تقریر إعفاءات ضریبیة محدودة بنص خاص

ة       وف ن الأشخاص الاعتباری ي مصر، یُلاحظ أن خضوع الھیئات العامة وغیرھا م

ریح    ضائي ص شریعي وق ریس ت ي بتك د حظ ضرائب ق ة لل بیل  . العام ى س ك، عل ن ذل م

انون    ) ١١١(المثال، أن المادة     سنة    ١٥٧من الق دخل     ١٩٨١ ل ى ال ضرائب عل شأن ال  ب

ات العا   اح الھیئ ى أرب ضرائب عل ریان ال ى س راحة، عل نص، ص ن  ت ا م ة وغیرھ م
                                                             

  : محكمة القضاء الإداري بالإسكندریة، حكم غیر منشور، متاح على الموقع التالي) ١(
http://www.masrawy.com/News/News_Regions/details/2016/8/15/915873/- 
(2) TROTABAS (L.), COTTERET, Droit fiscal, op.cit., p. 28. 



 

 

 

 

 

 ٥٣٩

ضریبة     ع لل شاط خاض ن ن ھ م ا تزاول سبة لم ة بالن ة العام خاص الاعتباری دو . الأش ویب

ص         ود ن و وج ضرائب ھ اریین لل خاص الاعتب ضاع الأش دم إخ ك أن ع ن ذل حًا م واض

ي ھو       تشریعي صریح خاص، فإذا لم یوجد ھذا النص، فیجب الرجوع إلى المبدأ الأساس

ضریبیة  ام ال ساواة أم دً . الم ضاء الإداري  وتأكی ة الق ت محكم ى، ذھب ذا المعن ا لھ

  :بالإسكندریة إلى أن

ة    " ارات المبنی ومما یؤكد ذلك أن المشرع حینما أصدر قانون الضریبة على العق

م  سنة ١٩٦رق ادة  ٢٠٠٨ ل ي الم راحة ف ص ص ھ) ١١(، ن ك   من ن تل ى م ى أن یُعف عل

رض ذ  صة لغ ة والمخص ة للدول ة المملوك ارات المبنی ضریبة العق ام، أي أن ال ع ع ي نف

ھ         المشرع لم یكتف بذكر ملكیة الدولة للعقار، وإنما اشترط صراحة أن یكون الغرض من

م             ن ث ة، وم ة للدول ارات المملوك صود بالعق ذا نفع عام، مما ینتھي معھ الجدل حول المق

ة   إن كلم ة(ف ة،       ) الدول ة العام خاص الاعتباری ع الأش ال جمی ذا المج ي ھ ا ف صد بھ یُق

الوزارات  خاص  ك ع الأش ة، أي جمی دات المحلی ة، والوح ات العام صالح، والھیئ والم

ة     خاص الاعتباری ن الأش وم أي م ك المفھ ي ذل دخل ف ة، ولا ی ة للدول ة المكون الاعتباری

  ".الخاصة المملوكة للدولة كالشركات، وحتى ولو كانت تقدم خدمة عامة

سمي الف       ة لق ة العمومی ت الجمعی سابق، أفت دأ ال ا للمب شریع  وتطبیقً وى والت ت

ات         ة للمبیع ضریبة العام ة لل ات الإداری ضاع الجھ بمجلس الدولة المصري، بضرورة إخ

انون   ١٩٩١ لسنة  ١١الصادرة بالقانون رقم     ، وذلك لأن الجھات الإداریة وأشخاص الق

ى            ة عل ضریبة العام ضوعھم لل ي خ العام إنما تنزل منزلة الأفراد والأشخاص الخاصة ف

م  ادام ل ات، م ن   المبیع ات م ذه الجھ ن ھ ا م ي أیً انون یعف ذا الق ي ھ ریح ف ص ص رد ن ی

ضریبة،  ذه ال ضوع لھ رعتھا   الخ ل ش ي أص ستحق ف ضریبة تُ ذه ال ار أن ھ ك باعتب وذل

ة        شطة الأشخاص العام ي أن ق ف ا یتحق ة مم سلعة أو أداء الخدم ي ال صرف ف ة الت بواقع

ك  . الشأنتحققھ من غیرھا دون ممیز یرد من طبیعة الشخصیة العامة في ھذا      وسبب ذل



 

 

 

 

 

 ٥٤٠

أن قانون الضریبة العامة على المبیعات عندما أراد أن یعفي سلعًا بعینھا، نص على ذلك 

ي     ) ٢٩(صراحة في المادة     وناط الإعفاء لا بطبیعة الشخصیة العامة، ولكن ما یعرض ف

ى   . الاستعمال في أغراض التسلح والدفاع والأمن      تدلال إل وخلصت الجمعیة من ھذا الاس

ة             أنھ تُ  ین وزارة الأشغال العام رم ب د المب ة موضوع العق ستحق على قیمة أعمال النظاف

ى              ة عل صیانة ضریبة عام ة وال شركات الخاصة بالنظاف والموارد المائیة وبین إحدى ال

وتُكلف الشركة بتحصیل الضریبة من متلقي الخدمة وھي وزارة      % ١٠المبیعات قدرھا   

  .)٢)(١(الأشغال العامة لوزارة المالیة

خامسا
ً

  : المساواة بين المواطنين والأجانب-
ین    نھم وب ا بی ط، وإنم واطنین فق ین الم وم ب ضریبیة لا تق ساواة ال الأصل أن الم

ى         . الأجانب أیضًا  تنادًا إل ین اس ین المكلف ة ب ومن ثم، لا یجوز في تطبیق الضریبة التفرق

ومن . ب لیس مبدأ مطلقًابید أن مبدأ المساواة بین المواطنین والأجان   . )٣(معیار الجنسیة 

ین         ة ب ي المعامل ز ف الات، فیمی ض الح ي بع دأ، ف ذا المب ة ھ شرع مخالف ن للم م، یمك ث

ب واطنین والأجان ررات   . الم ى مب تند إل ورًا إذا اس ز محظ ذا التمیی ل ھ ون مث ولا یك

  . موضوعیة معقولة

                                                             
  . غیر منشورة٣٧/٢/٤٨٥، ملف رقم ٢٣٩، فتوى رقم ١٩٩٥ مارس ٢٢، )مصر. (ع. ج)١(
ات،  "كما أفتت الجمعیة العمومیة، أیضًا،  ) ٢( بإخضاع ھیئة كھرباء الریف للضریبة العامة على المبیع

ال    یة لأعم شروعات الھندس ركة الم ن ش رائھا م ى ش دت عل ي تعاق د الت ات الحدی ق بكمی ا یتعل فیم
صلب  صر. (ع.ج" [ال ار٢٢، )م م  ١٩٩٥س  م وى رق م ٢٣٧، فت ف رق ر ٣٧/٢/٤٨٤، مل  غی
وإخضاع ھیئة كھرباء مصر لھذه الضریبة فیما یتعلق باستیراد أجھزة ومھمات وقطع "؛ ]منشورة

اط  اء دمی ة كھرب ار لمحط صر. (ع.ج" [غی ایو٢، )م م ١٩٩٥ م وى رق م ٤٩١، فت ف رق ، مل
  ]. غیر منشورة٣٧/٢/٤٩٤

  .٧٥ قانون الضریبة، مرجع سابق، ص حسین خلاف، الأحكام العامة في.  د)٣(
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ى   وعلى المستوى التشریعي، تحرص      ة عل دول المختلف رام   التشریعات في ال احت

دة  ھذ ادة      . ه القاع د أن الم ذلك، نج ا ل انون   ) ١١١(وتطبیقً ن الق سنة  ) ١٥٧(م  ١٩٨١ل

ى        ضریبة عل ى سریان ال نص عل دخل، ت ى ال ضرائب عل شأن ال شركات  : "ب وك وال البن

ة       ". والمنشآت الأجنبیة التي تعمل في مصر      ة العمومی ت الجمعی ك، انتھ واستنادًا إلى ذل

نوھنیا "رباح المحققة عن مباشرة شركة لقسمي الفتوى والتشریع إلى إخضاع الأ       -"س

اري           صمیم المعم د الت اص بعق صر والخ ي م شاطھا ف ر ن ة تباش ركة نرویجی ي ش وھ

كندریة  ة الإس ي لمكتب ادة    -الھندس ررة بالم وال المق ركات الأم اح ش ى أرب ضریبة عل  لل

  .)١(١٩٨١لسنة ) ١٥٧(من قانون الضرائب على الدخل الصادر بالقانون رقم ) ١١١(

  رع الثانيالف
  المساواة بين المستفيدين من الإعفاء من الضريبة

ضرائب           ال فرض ال ي مج ساواة ف دأ الم احترام مب زم ب . تقدم بیان أن المشرع یلت

دأ   : وفى ھذا السیاق، یُثار التساؤل    احترام مب ھل یقع على عاتق المشرع التزام مماثل ب

ول   للإجاب. المساواة في تقریر حالات الإعفاء من الضرائب     ن الق ة على ھذا السؤال، یمك

ا     اء منھ ضًا الإعف شمل أی ا ت ضرائب، لكنھ رض ال ى ف ط عل صر فق ساواة لا تقت . إن الم

ضاعھم               ي إخ ة، سواء ف ز المتماثل ین أصحاب المراك ومعنى ذلك، أنھ لا یجوز التمییز ب

  .)٢(للضرائب أو فى إعفائھم منھا

ة ل      ة العمومی ت الجمعی سابق، أفت دأ ال ا للمب شریع   وتطبیقً وى والت سمي الفت ق

بمجلس الدولة المصري بعدم جواز استفادة شركات قطاع الأعمال العام من الإعفاء من         
                                                             

م    ١٩٩٦ نوفمبر   ١٨،  .ع. ج )١( وى رق م   ٩٥٢، فت ف رق زء    ٤٧/٢/٤١١، مل ادئ، الج ة المب  مجموع
  .٤٠، ص١٩٩٧ إلى دیسمبر ١٩٩٦الأول من أكتوبر 

  .١٣٠محمد محمد عبد اللطیف، الضمانات الدستوریة في المجال الضریبي، مرجع سابق، ص . د) ٢(



 

 

 

 

 

 ٥٤٢

م   ة رق ر الإدارة المحلی رار وزی ررة بق ة المق وم المحلی سنة ٢٣٩الرس ك ١٩٧١ ل ، وذل

ساھمة الخاصة           شركات مع شركات الم ذه ال یم   . استنادًا إلى تماثل مركز ھ ك، أن تنظ ذل

ركات قط  سوق      ش صادیة لل اع الاقت ة الأوض ن مواجھ ا م ستھدف تمكینھ ال ی اع الأعم

ي      ضاربة ف ادي والم ربح الم ى ال ان إل در الإمك سعى بق ائج، وأن ت ا للنت ساءلتھا وفقً وم

ن  . السوق، وھي في ذلك لا تختلف عن الشركات المساھمة المملوكة للقطاع الخاص   وم

د م     د أك ال ق اع الأعم ركات قط انون ش ظ أن ق شركات   الملاح ذه ال ین ھ ساواة ب دأ الم ب

انون     سنة  ١٥٩وشركات المساھمة الخاضعة للق ادة    ١٩٨١ ل صت الم ث ن ن  ) ٧(، حی م

م   انون رق سنة ٢٠٣الق ھ    ١٩٩١ ل ى أن ال عل اع الأعم ركات قط شأن ش وز : " ب لا یج

اء تخل          حرمان الشركات الخاضعة لأحكام ھذا القانون من أیة مزایا أو تحمیلھا بأیة أعب

ساواة م     بالم انون رق ام الق عة لأحك ساھمة الخاض ركات الم ین ش ا وب سنة ١٥٩ بینھ  ل

  ..".  المشار إلیھ التي تعمل في ذات النشاط١٩٨١

ى أن         سابق إل ل ال وانتھت الجمعیة العمومیة لقسمي الفتوى والتشریع من التحلی

ا           دون الإعفاء من الرسوم المحلیة یعد میزة یشكل انفراد شركات قطاع الأعمال العام بھ

م   انون رق ام الق عة لأحك ساھمة الخاض ركات الم سنة ١٥٩ش دأ ١٩٨١ ل لالاً بمب  إخ

  .)١(المساواة

  : عدم دستورية منح الإدارة سلطة تقديرية في منح الإعفاءات الضريبية-
ال فرض         ي مج ط ف یس فق سبق بیان أن المشرع ملتزم باحترام مبدأ المساواة، ل

  . منھاالضرائب، ولكن أیضًا في مجال الإعفاء

  
                                                             

ایر   ٤٧/٢/٤٩٣، ملف رقم ١٩٩٧یو  یون ٢١،  .ع. ج )١( ن أول ین ، مجموعة المبادئ، الجزء الثاني م
  .١٠٧، ص١٩٩٧ حتى آخر مارس ١٩٩٧



 

 

 

 

 

 ٥٤٣

بيد أن المحكمة الإدارية العليا، خلافا للمبدأ السابق، ذهبت إلى القول
ً

:  
إن المساواة في فرض الضریبة شئ والإعفاء أو عدمھ في حالات فردیة ناطھا   "

ق ضریبة       . القانون بتقدیر الإدارة شئ آخر     د تطبی ولین عن وإذا كانت المساواة بین المم
ي   معینة واجبة قانونًا، إلا أن ذل      ك لا یستلزم حتمًا المساواة بینھم في الإعفاء؛ إذ الأمر ف

تم            ى أن ی ضریبة، عل ن ال اء م ن الإعف الإعفاء جد مختلف، فلیس ما یمنع جھة إداریة م
انون    اص       . ذلك في حدود القانون أو بناءً على ق نص خ ا أي ب اء وجوبیً ون الإعف د یك وق

ل        اء ك ي الإعف ستوي ف ة ی ذه الحال ى ھ انون، وف ي الق ي   ف شروط الت ھ ال وافرت فی ن ت م
ق         ة ح سلطة الإداری انون لل رك الق ا إذا ت یتطلبھا القانون، وقد یكون الإعفاء جوازیًا، كم
ن              ادة التاسعة م ن الم تقریره أو عدم تقریره، ومن ذلك ما نصت علیھ الفقرة السابعة م

ضًا البند ، و قد ردد ھذا الحكم أی١٨٨٤ من أبریل سنة  ٢اللائحة الجمركیة الصادرة في     
 بتعدیل اللائحة ١٩٥٥ لسنة ٥٠٧ من الفقرة ثانیًا من المادة التاسعة من القانون رقم ٩

م      صادر والرس وارد وال وم ال ن رس ى م ى أن تُعف ص عل ذكر، إذ ن سالفة ال ة ال الجمركی
ا            ة، ولكنھ یف والرسوم البلدی القیمى و القیمى الإضافي ورسم الاستھلاك وعوائد الرص

وزراء        ا" تكشف وتراجع    س ال ن مجل رار م ، "لبضائع و الأشیاء التي یصدر بإعفائھا ق
م         انون رق سنة  ١٤٢وكذلك ما نصت علیھ المادة العاشرة من الق  بفرض رسم   ١٩٤٤ ل

ة       ات الخیری د والجمعی اء المعاھ وزراء إعف س ال ازت لمجل ات إذ أج ى الترك ة عل أیلول
ضھ   ھ أو بع م كل ن الرس ة م سات الاجتماعی ان" والمؤس ذه  ، وإذ ك ل ھ ي مث اء ف  الإعف

انون،            ن الق الحالات بمثابة منحة من الإدارة لصاحب الشأن تقررھا بناءً على تفویض م
ى  . فإن الإدارة،  والحالة ھذه، تترخص في منحھا بسلطتھا    ولیس للممول أن یجبرھا عل

دیرھا، ولا    ق تق ك إلا     منحھ ھذا الإعفاء ما دام المشرع قد ترك الأمر المطل ي ذل دھا ف یح
  .)١("عیب إساءة استعمال السلطة

                                                             
  .١٩٥٩-٥-٩:  قضائیة بتاریخ٢:  لسنة١٧٨٢: الطعن رقم | المحكمة الإداریة العلیا) ١(
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  :ونتفق مع النقد الذي وجهه بعض الفقه لهذا لحكم من ناحيتين
ضریبة، ولا           - ام ال ساواة أم ھ ھو الم  فمن ناحیة أولى، إن المبدأ الدستوري المسلم ب

ضوع         ة الخ ى حال صره عل دأ وق ذا المب ة ھ ي لتجزئ انوني أو منطق ند ق د س یوج
  .عفاء منھا، فالمبدأ عام لا یجوز تقییدهللضریبة، وعدم تطبیقھ على الإ

ول الإدارة       - ھ یخ شرع وبموجب رره الم ذي یق اء ال ة، إن الإعف ة ثانی ن ناحی  وم
اختصاصًا تقدیریًا، بمنح الإعفاء أو رفضھ، یخالف مبدأ المساواة أیضًا، لأن المبدأ 

ل     انوني متماث ز ق رھم مرك شغلون أو ینتظ ن ی ة لم ة متماثل مان معامل ب ض  .یتطل
وافر       ن ت والإعفاء التقدیري، أي الذي یُترك أمر تقدیره للإدارة، حتى على الرغم م

ة          ي المعامل ز ف تحكم والتمیی ى ال ائم عل سلوك إداري ق . )١(شروطھ، قد یفتح الباب ل
لطة     لإدارة س ي ل ضریبي أن یعط شرع ال وز للم ھ لا یج ھ أن سلم ب دأ الم ا المب بینم

ال      تقدیریة واسعة في تطبیق القانون الض      ي مج یما ف تحكم، لا س ى ال ریبي تؤدي إل
ضریبیة       اءات ال ر الإعف ا وتقری ضاء الإداري     . )٢(منح المزای ة الق ت محكم د انتھ وق

  : إلى ھذه النتیجة في وقت مبكر، إذ سبق أن رأت في حكم لھا أن
                                                             

   لاحقًا، ص ؟؟)١(
ذلك،  )٢( ا ل ضى وتطبیقً توریة ا    ق دم دس سي بع توري الفرن س الدس ادة  المجل انون  ) ١٠٢(لم ن ق م

، والتي كانت تخول الإدارة إمكانیة أن تطلب من القاضي تصحیح خطأ تسیبت ١٩٨٩المیزانیة لعام 
ن أن                   ول م ع للمم ا تمن ادم، لأنھ دة التق اء م ال انتھ ن احتم رغم م ى ال ت، عل ي أي وق ك ف فیھ، وذل

ادم  یستفید من تقادم اكتمل من قبل وفقًا للقانون القائم، بینما یستطیع         الممول نفسھ أن یتمسك بالتق
  .تجاه أي ممول آخر، مما یشكل اعتداءً على مبدأ المساواة

“dès lorsque l’administration pouvait, à sa seul initiative et à l’occasion de 
la rectification d’une erreur dont elle était l’auteur, interdire à un 
contribuable de bénéficier d’une prescription déjà acquise selon la loi 
existante, alors que ce dernier était en droit de s’en prévaloir à l’égard 
de tout autre contribuable » ; Décision 89-268 DC - 29 décembre 1989 - 
Loi de finances pour 1990, Rec. P. 129. 



 

 

 

 

 

 ٥٤٥

ى أن  " ة، بمعن ھ تقدیری لطة الإدارة فی ون س ا، تك ان جوازیً و ك ى ول اء حت الإعف

ملھا إن ھي شاءت ذلك ولھا أن تعرض عنھا كلیة إن تراءى لھا ذلك، یكون لھا أن تستع

دھا         ي أم صة الت تعملت الرخ ي إذا اس ا ھ د، وإنم ن أح وجھین م ي ال ا ف ب علیھ لا تثری ف

ا                ین لزامً ل یتع ر شرط، ب ن غی الشارع بھا فإنھا لا تتلقاھا مطلقة من غیر قید خالصة م

اع،    علیھا وقد ھمت بمباشرتھا أن ترعى الأصول وتت         ة الأوض شى حرم قي المبادئ وتخ

ا      روك أمرھ وأن سلطة مجلس الوزراء في منح الإعفاء الضرائبي ھي سلطة تقدیریة مت

ذه               صاص ھ ن اخت ة یخرج م ك المواءم ى تل ب عل دھا والتعقی ة وح لھ من حیث المواءم

م       شارع، ث ن ال المحكمة، وإنما یقرر مجلس الوزراء مباشرة ھذه الرخصة التي تلقاھا م

ع أو        یھم   ن المن نح   بممارستھا فیفتح باب المنح فیھا، فإنھ لا یملك أصالة أن یجعل م الم

ت         أداة للتفریق بین المكلفین، والتمییز بین من یمنحون الإعفاء ومن یمنعون منھ مادام

ن                 نعھم م ن تم د م ة عن اء قائم نح الإعف الظروف متشابھة والشروط متجانسة، وحجة م

من تمنحھم إیاه، وبعبارة أخرى، فمادام مجلس الوزراء قد  الإعفاء مثلما ھي قائمة عند      

سھ       قرر منح الإعفاء، فإنھ لا یملك أن یقدمھ وفق ھواه تارة لمن یشاء وتارة أخرى یحب

عمن یشاء إلا في حدود ما رسمنھ القانون وفي ظل من رقابة القضاء، ذلك أن الأمر في   

ق   ھذه المرحلة قد خرج من حلقة المواءمة الإداریة إ      ف والتفری لى ساحة التمییز المجح

  .)٢)(١("المعیب

                                                             
، مجلة قضایا إدارة الحكومة، السنة الثالثة، العدد الثاني، أبریل  ١٩٥٦ یونیو   ٢٤) مصر(،  .أ.ق. م )١(

ضًا ١٩٧، ص ١٩٥٩ ع أی ة     . د: ؛ راج ي حمای صري ف ة الم س الدول ر، دور مجل د الب اروق عب ف
  .١٩٨، ص١٩٩١الحقوق والحریات العامة، الجزء الثاني، 

ة         ) ٢( لطة تقدیری نح الإدارة س ت تم ي كان ھر النصوص الت م      ومن أش د رق اء البن نح الإعف ي م ن  ٩ ف  م
م    انون رق ن الق عة م ادة التاس ن الم ا م رة ثانیً سنة ٥٠٧الفق ة، ١٩٥٥ ل ة الجمركی دیل اللائح  بتع

  . بفرض رسم أیلولة على التركات١٩٤٤ لسنة ١٤٢والمادة العاشرة من القانون 
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  : عدم دستورية الإعفاء لأشخاص محددين بذاتهم-
ذواتھم          اءات ضریبیة لأشخاص ب ر إعف ى تقری شرع إل ل   . قد یعمد الم رر مث وتتق

ة    دیر الدول راز تق ي إب شرع ف ن الم ة م یة ورغب باب سیاس ادة، لأس اءات، ع ذه الإعف ھ
ارزة صیة ب ة ھ . لشخ ن أمثل انون وم اءات، ق سمبر ٢٣ذه الإعف سا  ١٩٧٠ دی ي فرن  ف

ة         ن رسوم الأیلول انون      . )١(بشأن إعفاء تركة الجنرال دیجول م صر، الق ي م ك ف ن ذل وم
بق       ١٩٨١ لسنة   ١٦٣رقم   رئیس الأس ا ال ، والذي یتضمن إعفاء الدار التي كان یقیم بھ

یم   ان یق ي ك دار الت ذلك ال ا، وك الجیزة وملحقاتھ سادات ب ور ال د أن المعمورة محم ا ب  بھ
م      . )٢(بالإسكندریة، من جمیع أنواع الضرائب والرسوم   انون رق ضًا، الق ك أی ن ذل  ٧٧وم

ال    ١٩٧٠لسنة   ، الذي ینص على أن تستمر الدار التي كان یقیم بھا الرئیس الأسبق جم
  .)٣(عبد الناصر بكل من القاھرة والإسكندریة معفاة من جمیع أنواع الضرائب والرسوم

  : ا في عدم دستورية النصوص السابقة، وذلك للأسباب التاليةولاشك لدين
ین          -١ ساواة ب ق الم ا لتحقی ا أولیً ر مفترضً ة تعتب دة القانونی ة القاع إن عمومی

ة   . المواطنین، وإن كانت لا تعتبر شرطًا كافیًا لتحقیقھا      ف العمومی ومن ثم، فإن تخل
ة لا ی       وافر العمومی ن ت ساواة، لك دان الم ضرورة فق ي بال ق   یعن ضرورة تحق ي بال عن

ا           . المساواة ذاتھم، فإنھ اءات لأشخاص ب نح إعف سابقة تم شریعات ال ت الت ا كان ولم
  .والأمر كذلك تخالف مبدأ المساواة

ذا     -٢ إن ھ دول، ف اء ال م لرؤس دور المھ دیر ال وانین تق ذه الق ن ھ رض م ان الغ إذا ك
ائل   التقدیر یتنافى مع مضمون ھذه القوانین، لأن ھذا التقدیر یمكن أن ی      ق بوس تحق

 .أخرى، لیس من بینھا إعفاءات ضریبیة لا تسمح بھا القوانین القائمة

                                                             
  .١٢٠، ص ھامش GUIEZEمشار إلیھ في مؤلف الأستاذ ) ١(
  .٢، ص١٩٨١ أكتوبر ٨، )ج( مكرر ٤٠، العدد الجریدة الرسمیة) ٢(
  .١٩٧٠ أكتوبر ٢٩، ٤٤الجریدة الرسمیة، العدد ) ٣(
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ا      -٣ ضریبي منعً شریع ال ق الت ي تطبی عة ف لطة واس نح الإدارة س وز م ان لا یج إذا ك

ضریبي لا   ال ال ي المج ة ف د فردی ى قواع شرع إل وء الم إن لج تحكم، ف ن  لل و م یخل

لوب و       شرع     مخاطر، فمتى یلجأ المشرع إلى ھذا الأس ھ؟، أي أن الم أ إلی ى لا یلج مت

ة                  ة الإداری ھ الجھ ي عن ھ أن ینھ وب من ا المطل التحكم، بینم ا ب ون متھم نفسھ قد یك

 .المكلفة بتطبیق القانون

شرع    -٤ الات "قد یحدد الم وافرت        "الح ى ت اء مت نح الإعف ا الإدارة م رر فیھ ي تق ، الت

سبیل . شروطھ  ذا ال اع ھ رر إتب شرع أن یق ى الم اح عل ا إن. ولا جن  دور الإدارة ھن

اء         ن الإعف تفادة م انون للاس یقتصر على التحقق من توافر الشروط التي حددھا الق

 .الضریبي

  

  المطلب الثالث
  الاستثناءات الواردة على مبدأ المساواة أمام الضريبة

ول   دم الق دأ  أن تق ساواة  مب ام  الم ضریبة  أم دأ  ال توري  كمب سب    دس ب، بح یتطل
 ضریبیة معاملة المتماثلة القانونیة المراكز لضریبي أصحابالقانون ا یعامل أن الأصل،
ة  ضًا       .متماثل دأ أی ذا المب ب ھ ل، یتطل ى المقاب ل  أن وف ز   یُعام ة  أصحاب المراك  القانونی

 بأن الفرنسي الدستوري وتطبیقًا لذلك، قضى المجلس .مختلفة ضریبیة معاملة المختلفة
ي  ضریبي  موطن  لھم لیس الذین الأشخاص على یُطبق الذي النظام الضریبي سا  ف  فرن

ضع  الذي النظام الضریبي عن یختلف ھ  یخ ذین  الأشخاص  ل م  ال ي  ضریبي  موطن  لھ  ف
   .)١(فرنسا

                                                             
  .١٥٢محمد محمد عبد اللطیف، الضمانات الدستوریة في المجال الضریبي، مرجع سابق، ص . د) ١(
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دة      وبصفة عامة، یمكن القول إن قاعدة المساواة أمام الضریبة لیست قاعدة جام

دة        ذه القاع سبیة، أي أن ھ لا أو صماء تنبذ صور التمییز جمیعھا، بل إنھا قاعدة مرنة ن

روفھم     ن ظ ر ع ض النظ ساویة بغ ة مت یعھم معامل ضرائب جم وا ال ل دافع ى أن یُعام تعن

ى      نھم، مت وأوضاعھم ومراكزھم القانونیة، بل تقبل ھذه القاعدة المغایرة في المعاملة بی

ة     . تغایرت ظروفھم وأوضاعھم ومراكزھم القانونیة     وعلى الرغم من وضوح ھذه الحقیق

ة    وصراحتھا، فإنھ یُلاحظ أن ب   یم تفرق ا، فتق عض التشریعات الضریبیة تخرج عنھا أحیانً

  .غیر مبنیة على أسس موضوعیة، بین دافعي الضرائب

ادئ         رار المب ى غ ضریبة، عل ام ال ساواة أم دة الم ول، إن قاع ن الق ذا یمك وھك

ان      تثناءان مھم ا اس رد علیھ رى،  ی توریة الأخ انون    :  الدس رر الق دما یق دھما عن أح

ة أص ضریبي معامل ضریبیة ال ة ال ة ذات المعامل ة المختلف ز القانونی رع (حاب المراك الف

، والثاني عندما یقرر معاملة أصحاب المراكز القانونیة المتماثلة معاملة ضریبیة        )الأول

  ).الفرع الثاني(مختلفة تحقیقًا للمصلحة العامة 

  
  الفرع الأول

  المعاملة الضريبية المتماثلة لأصحاب
  ختلفةالمراكز القانونية الم
ضریبة           ام ال ساواة أم دأ الم زم "تقدم بیان أن مب ة     " یل ى معامل أن یتبن شرع ب الم

ة ة المتماثل ز القانونی حاب المراك ة لأص حاب  . متماثل سبة لأص ف بالن ر یختل د أن الأم بی

ذا لا   " یجوز"المراكز القانونیة المختلفة، حیث      للمشرع أن یعاملھم معاملة مختلفة، وھ

ى مب    تثناءً عل ل اس ا  یمث ساواة، كم وز "دأ الم ة    " یج املتھم معامل شرع مع ضًا للم أی

  .متماثلة، وھذا ما یمثل استثناءً حقیقیًا على مبدأ المساواة أمام الضریبة
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  : التمييز في المعاملة بين أصحاب المراكز المختلفة-

ا            ة وفقً د ضریبیة مختلف ى قواع ساواة، أن یتبن دأ الم الاً لمب شرع، إعم یجوز للم

  .خاصة بالنشاط أو مركز مختلف طوائف الممولینللطبیعة ال

  :ومن قضاء الس الدستوري الفرنسي، يمكن أن نشير إلى الحكمين التاليين
م   -١ و ١٢حك ث  : ١٩٧٩ یولی س حی رر المجل ي ق ررة  ف اوة المق م أن الإت ذا الحك  ھ

ة   ة الخاص ز القانونی وع المراك ا لتن ف تبعً ن أن تختل سور یمك ور الج لعب

وجھ خاص، فإنھ یمكن التمییز لصالح المستفیدین الذین یقیمون  للمستفیدین، وب 

  .)١(Charente- Maritimeیعملون في محافظة  أو

م  -٢ سمبر ٢٩حك ادة  : ١٩٨٣ دی ق بالم ر یتعل ان الأم م، ك ذا الحك ي ھ ن ) ٨٢(ف م

س        ١٩٨٤قانون المیزانیة لعام     نص للمجل ذا ال ، وقد رأى النواب الذین أحالوا ھ

ھ لل    ن        الدستوري مخالفت ى أن تخفض م نص عل ان ی ھ ك تور، لأن  ٥٠٠٫٠٠٠دس

ى    ى         ٤٠٠٫٠٠٠فرنك إل د عل ا یزی ضریبة فیم صیلة وتفرض ال دار الح ك مق  فرن

وقد رأى النواب . ”forfeit“ذلك الأرباح الزراعیة، وفقًا لنظام التقدیر الجزافي      

ائمی     ن أن ھذا الإجراء یخالف مبدأ المساواة، لأنھ یؤدي إلى تمییز لغیر صالح الق

 import“بالاستغلال الزراعي فیما یتعلق بالضریبة على زیادة القیمة المھنیة 

sur les plus values professionnelles” م سبة لھ د بالن ل الح ، إذ یظ

 . فنرك، وأن ھذا التمییز لیس لھ مسوَّغ٥٠٠٫٠٠٠

ولم یجد المجلس الدستوري أیة صعوبة في الرد على ھذا الادعاء، فالأمر یتعلق     

اص، سواء     بط ائفة معینة من الممولین، فیستطیع المشرع أن یخضعھا لنظام ضریبي خ

                                                             
(1) C.C., 12 juillet 1979, 197 D.C., Rec., p. 31. 
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ة،         ة المھنی ادة القیم ى زی ضریبة عل رض ال ي أو ف دیر الجزاف دود التق ر بح ق الأم تعل

ن               ة م ى طائف ق عل ام یُطب ا دام أن ذات النظ ساواة، م دأ الم ة لمب وبالتالي لا توجد مخالف

  .)١(لقانونيالممولین یوجدون في ذات المركز ا

صي            ز الشخ ا للمرك ة وفقً ومؤدى ما تقدم أنھ یمكن تقریر أنظمة ضریبیة مختلف

ا     للممول وفقًا للطائفة التي ینتمي إلیھا، سواء من الناحیة الاجتماعیة أو المھنیة أو وفقً

ق            ا یتعل لنشاطھ الاقتصادي، وحینئذ یجوز للمشرع أن یفرض أنظمة مختلفة، سواء فیم

ش          بالقواعد التي    ضریبة، أو إجراءات مكافحة الغ تُطبق بشأن تحدید الوعاء أو سعر ال

  .)٢(الضریبي

  : توحيد المعاملة لأصحاب المراكز المختلفة-

ة              د متماثل ق قواع ب تطبی ھ یج ھ أن ى تطبیق إذا كان المبدأ الذي تواتر القضاء عل

د              ق قواع دًا وجوب تطبی شترط أب ھ لا یُ ز   للمراكز القانونیة المتماثلة، فإن ة للمراك مختلف

شرع،    وز للم ة، فیج ضاء المختلف ا لق توري، أن  وفقً س الدس ز  " المجل ضع المراك یخ

  .)٣("المختلفة لقواعد متماثلة

ي               سي ف توري الفرن س الدس ھ المجل ضى ب ا ق  ٢٩من ذلك، على سبیل المثال، م

ادة         ١٩٨٣دیسمبر   ق بالم ر یتعل ام     ١٤، حیث كان الأم ة لع انون المیزانی ن ق ، ١٩٨٤ م

اء   ١٥ إلى ٢٥ تخفض من ١٩٨٤ي كانت تنص على أنھ اعتبارًا من     الت دة الإعف  سنة م

سكنى         صة لل ن     . من الضرائب على العقارات المبنیة المخص راوح م دة تت ت الم  ٢٥وكان

                                                             
(1) C.C., 29 déc. 1983, 164 D.C., A.J.D.A., p. 97 et s. note PHILIP. 
(2) PHILIP (L.), Finances publiques, op.cit., p. 355. 
(3) Aucun principe constitutionnel n’interdit de soumettre à des règles 

identiques des situations différentes. 
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ل          اء قب ام بالبن ن ق ایر       ١٥؛ و١٩٥٩سنة، لم ذ أول ین اء من ام بالبن ن ق نة لم . ١٩٦٩ س

ھ، لا  وفي رأى النواب الذین أحالوا ھذا النص،     أنھ یتضمن تمییزًا في المعاملة لا مبرر ل

ة      ون مختلف في اختلاف مراكز الممولین، ولا في غایة القانون، فمدة الإعفاء یجب أن تك

ار    اء العق اریخ بن ا لت ع أن     . وفقً ساواة لا یمن دأ الم أن مب توري ب س الدس در المجل د ق وق

ز            ى مراك ة عل د     ینص القانون على تطبیق قواعد قانونیة متماثل ا ق ي أنھ ف إلا ف  لا تختل

  .)١(نُظمت بتشریعات سابقة خلال مدة طویلة نسبیًا

ذا          ل ھ توریة مث ر دس ا، لا تق توریة العلی ة الدس دو أن المحكم صر، یب ى م وف

تثناء درت    . الاس ارج، ق ي الخ املین ف صریین الع ات الم ى مرتب ضرائب عل م ال ي حك فف

ي       لما كان القانون قد حدد لكل درجة و     "المحكمة أنھ    ا ف ة نص علیھ ة ضریبة ثابت ظیفی

ن               ھ م صلون علی د یح ا ق نھم فیم ا بی اوتون فیم صلبھ، وكان الشاغلون لھذه الدرجة یتف

ال    دار الم ي مق این ف ذا التب ان ھ ة، وك صر العربی ة م ارج جمھوری م خ اء عملھ ل لق دخ

ھم الممول بالضریبة لازمة أن مراكزھم القانونیة غیر متماثلة بالنسبة إلیھ، فإن إخضاع    

دأ           ضًا لمب ة، مناھ ذه الناحی ن ھ ذلك، م ر ك ا، یعتب ت مبلغھ دة ثاب ضریبة واح ا ل جمیعً

  .)٢("المساواة أمام القانون

شاغلین              ة ال شرع معامل ى الم ر عل ة تنك ومن الواضح من ھذه الفقرة أن المحكم

ا،         ت مبلغھ دة ثاب ریبة واح رض ض دة بف ریبیة واح ة ض دة معامل ة واح ة وظیفی   لدرج

م م  رًا لأنھ ارج       نظ م خ اء عملھ ل لق ن دخ ھ م صلون علی ا یح نھم فیم ا بی اوتون فیم   تف

  . وطنھم

                                                             
(1) C.C, 29 déc. 1983, 166 D.C., Rec., p. 67 ; A.J.D.A., 984, p. 97 et s., note 

PHILIP. 
  .، سبقت الإشارة إلیھ١٩٩٣ دیسمبر ٦مصر، . (ع.د. م)٢(
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ة          ن المحكم ف م ذا الموق أن ھ ونتفق مع ما ذھب إلیھ جانب من الفقھ المصري ب

باب       م الأس ة تفھ اول المحكم ضل أن تح ن الأف ان م صواب، وك ب ال د جان توریة ق   الدس

ة          ة لأصحاب طائف د المعامل ى توحی شرع إل ت الم م   التي دفع ف دخلھ د یختل ى   .  ق د تبن وق

المشرع ھذا الموقف لأسباب یقتضیھا حسن تطبیق قانون الضریبة على مرتبات وأجور  

ا      ة وفقً ذه الحال ي ھ ضریبیة ف ة ال د المعامل ارج؛ لأن تفری ي الخ صریین ف املین الم الع

للراتب أو الأجر في الخارج، من شأنھ أن یثیر صعوبات جمة في تحدید الراتب أو الأجر      

ضي    انون یقت ق الق سن تطبی شرع أن ح ا رأي الم ن ھن ارج، م ي الخ ل ف ي للعام الحقیق

و    ذا النح ى ھ ة عل د المعامل ذا       . توحی ي ھ شرع ف ف الم لامة موق ي س دینا ف ك ل ولاش

ات وأجور         . الخصوص ومن المعلوم أن تطبیق القانون الجدید بشأن الضریبة على مرتب

ارج     م     -المصریین العاملین في الخ انون رق سنة  ٢٠٨ الق د واجھ صعوبات    - ١٩٩٤ ل  ق

ا یما فیم رة، لا س ي   كثی صریین ف املین الم ي للع ر الحقیق ب أو الأج د الرات ق بتحدی یتعل

  .)١(الخارج

  

  الفرع الثاني
التمييز في المعاملة الضريبية تحقيقا للمصلحة العامة

ً
  

ام   الضریبة أمام المساواة مبدأ یمنع لا ن قی شرع،  م ا  الم الخروج  أحیانً ى ع ، ب  ل

ین  جمیع یعامل حیث العامة، تحقیقًا للمصلحة المبدأ ھذا ة  المكلف دة  ضریبیة  معامل  واح

ن  النظر  بغض  ة       ع زھم القانونی ت مراك ة، أي سواء أكان زھم القانونی ة  مراك  أو متماثل

بق             . مختلفة ا س سیاق، منھجً ذا ال ي ھ ع، ف والحقیقة أن القضاء الدستوري الفرنسي یتب

                                                             
  .١٤٩محمد محمد عبد اللطیف، الضمانات الدستوریة في المجال الضریبي، مرجع سابق، ص . د) ١(
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س الدو ب مجل ن جان ھ م و أن تبنی ة، وھ شرع  "ل ام الم ول دون قی ساواة لا یح دأ الم مب

سلمًا   . )١("بالخروج على المساواة لأسباب تتعلق بالمصلحة العامة   دو م وھذا القضاء یب

  .  معظم الأنظمة القانونیةفيبھ 

انون                  ي الق ھ ف ا راسخًا ل ساواة أساسً دأ الم د مب ففي كندا، على سبیل المثال، یج

دي توري الكن ك. الدس ن ذل سم م ات ) ١٥(، أن الق وق والحری دي للحق اق الكن ن المیث م

ى      . یكفل الحمایة القانونیة المتساویة لكل شخص في كندا     ضًا، عل اق، أی نص المیث ا ی كم

ا            ون تمییزیً ب ألا یك ا، یج ا أم ثقافیً صادیًا أم اجتماعیً ان اقت ع  . أن التشریع، سواء أك وم

ذه القاع       ى ھ تثناءات عل ون      ذلك، فإن إیراد بعض الاس ا شریطة أن تك رًا ممكنً د أم دة یع

ة        ستھدِفة إزال ان     ھذه الاستثناءات م ق أو أوجھ الحرم ة أو    العوائ ة معین ة بطائف المتعلق

ام    ) ٢٨(وینص القسم   . فرد معین  ى   ١٩٨٢من قانون الدستور الصادر ع ، صراحة، عل

  .أن الحقوق والحریات تُكفل، بدرجة متساویة، للذكور والإناث

ًأولا
تمييز في المعاملة الضريبية تحقيقا للمصلحة العامة مجال ال-

ً
:  

ي          ة ف صلحة العام یلجأ المشرع، عادة، إلى تقریر التمییز في المعاملة تحقیقًا للم

تثمار        ذا الاس ھ ھ المجال الاقتصادي، وذلك لتحفیز الأفراد على استثمار أموالھم أو توجی

  .)٢(في اتجاه معین

  

  
                                                             

(1) " Le principe d’égalité ne s’oppose pas à ce que le législateur déroge à 
l’égalité pour des raisons d’intérêt général", C.C., 21 janv. 1994, n. 333 
D.C., Rec., p. 32. 7 janv. 1988, n. 232 D.C., Rec., p. 17. 

  .١٥٢محمد محمد عبد اللطیف، الضمانات الدستوریة في المجال الضریبي، مرجع سابق، ص . د) ٢(
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  :الية من قضاء الس الدستوري الفرنسيويمكن الإشارة إلى النماذج الت

تور،         : ١٩٨٦ ینایر   ٣حكم   -١ الف الدس ا لا یخ ھ مم توري أن حیث رأى المجلس الدس

دة       رة واح ضمن فرض ضریبة لم  Taxe libératoireالنص التشریعي الذي یت

spéciale    وال ى الأم ان         عل ي ك شروعة، والت ر م ة غی ارج بطریق الموجودة بالخ

اد ب أن تُع ىیج ایر  دا إل ل أول ین سا قب ل فرن ضریبة ١٩٨٧خ اوز ال ى ألا تتج ، عل

وال  % ١٠ ذه الأم ة ھ ن قیم ذه     .م دف ھ توري أن ھ س الدس در المجل د ق وق

شرع  ر الم ة نظ ن وجھ صوص، م ى   ،الن وال إل ذه الأم ادة ھ ى إع راد عل ث الأف  ح

 .)١(قتصاد القومي بوسائل مالیة جدیدةفرنسا، حتى یستفید الا

ادة    ھذا في: ١٩٨٣ دیسمبر ٢٩حكم   -٢ ق بالم ر یتعل انون   ٩٠ الحكم، كان الأم ن ق  م

ام   ة لع ى       ١٩٨٤المیزانی د عل غ یزی دفع لأي مبل ى أن ال نص عل ت ت ي كان ، والت

ال أو            ١٠٫٠٠٠ ى م صول عل ل الح ار، مقاب ر التج راد غی د الأف ب أح ن جان  فرنك م

وطن          ھ م یس ل ن ل زام م ذا الالت ضع لھ یك، ولا یخ تم بواسطة ش ب أن ی ة، یج خدم

ریبي  ساض ي فرن س   . ف ى المجل نص إل ذا ال الوا ھ ذین أح واب ال د رأى الن وق

دأ     الف مب ول ویخ سوِغ معق ھ م یس ل ة ل ي المعامل تلاف ف ذا الاخ توري أن ھ الدس

م موطن         ان لھ المساواة، ویقیم تمییزًا تحكمیًا بین الأفراد غیر التجار تبعًا لما إذا ك

 .ضریبي في فرنسا أولاً

                                                             
(1) "..S’il est anisi dans la nature du texte de porter atteinte au principe 

d’égalité devant l’impôt, pour des motifs d’intérêt général, qu’il 
appartient au législateur d’apprécier". C.C., 3 1986, n. 209, D.C., Rec., 
p. 86. 
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رر  توري ق س الدس ر أن المجل رب  غی ة التھ و مكافح نص ھ ذا ال وع ھ  أن موض

ضریبي   ضعون       fraude fiscaleال ین أشخاص یخ ز ب ة تمیی ا إقام یس تحكمیً ھ ل ، وأن

ضمن  ریبیة لا تت ة ض الأنظم ام  نظامً ة، وأن النظ ة مماثل ام لرقاب رار أو لأي نظ  للإق

ف         سا یختل ي فرن الضریبي الذي یطبق على الأشخاص الذین لیس لھم موطن ضریبي ف

إن     عن ا  لنظام الذي یخضع لھ الأشخاص الذین لھم موطن ضریبي في فرنسا، وبالتالي ف

  .)١(مكافحة التھرب الضریبي ھي التي تسوِّغ ھذا التمییز، فھي مناط المصلحة العامة

م  -٣ ایر ٢٦حك رر : ١٩٩٥ ین سق ع   المجل ساواة لا یمن دأ الم م أن مب ذا الحك ي ھ  ف

ن أن          ا ضریبیة، م نح مزای لال م ث      المشرع، من خ ا ح دف منھ رر إجراءات الھ  یق

صلحة              ق بالم دف یتعل ق ھ یم، لتحقی اطق الإقل الأفراد على تنمیة وتطویر بعض من

ة  ا     . العام ساواة شكلیة، وإنم ق م ستھدف تحقی شرع لا ی ا أن الم ح ھن ن الواض وم

ق               ى تحقی دف إل شرع یھ إن الم ى آخر، ف ة، أو بمعن ساواة عملی ق م بالأحرى تحقی

ا یُعرف باسم         عدم مساواة قانونیة بھ    ذا م ة، وھ ساواة واقعی ز  "دف إقامة م التمیی

  .)٢(discrimination positive“الإیجابي 

ذا       ر ھ د أو ینك ا یؤی صریة م ا الم توریة العلی ة الدس ضاء المحكم ي ق د ف ولا یوج

 وبالمقابل، یوجد مثل ھذا التمییز .التمییز في المعاملة الضریبیة تحقیقًا للمصلحة العامة

ال     . ریعات المصریة المتعلقة بتشجیع الاستثمار  في بعض التش   بیل المث ى س ك، عل من ذل

ي،       ) ١: (لا الحصر أنھ یُعفى من الضریبة      تزراع الأراض صلاح أو اس شآت است أرباح من

شاط   ة الن دء مزاول اریخ ب ن ت ارًا م نوات اعتب شر س دة ع ك لم شآت )٢(، وذل اح من  أرب
                                                             

(1) C.C., 29 déc. 1983, n. 164, D.C., A.J.D.A., 1984 ; note PHILIP, surtout 
p. 103. 

(2) C.C., 26 janv. 1995, n. 358, D.C., D. 1997, 139, not F. MELIN- SOUC 
RAMANIEN. 
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زارع   الإنتاج الداجني وتربیة النحل وحظائر المواشي   صاید وم  وتسمینھا ومشروعات م

دء        ) ٣(الأسماك،   اریخ ب أرباح مشروعات مراكب الصید، وذلك لمدة عشر سنوات من ت

  .)١(مزاولة النشاط

ة        وفى تقدیرنا أنھ لو طُعن بعدم الدستوریة على مثل ھذه النصوص، فإن المحكم

ا أن ھ     ین لھ توریتھا إذا تب دم دس ضاء بع ترفض الق ا س توریة العلی صوص الدس ذه الن

ذي             دف ال ة بالھ ة أو معقول رتبط برابطة منطقی ا ت ة، وأنھ تستھدف تحقیق مصلحة عام

  .تسعى إلى تحقیقھ

                                                             
 عبد السید. ؛ د)٢٠٠٥(لسنة  )٩١(رقم  مصر في الدخل على الضریبة قانون من )٣١/٢( المادة) ١(

 ،١٩٩٥ القاھرة، العربیة، دار النھضة الطبیعیین، الأشخاص دخل على الموحدة الضریبة المولي،
  .١٣٨ص 
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  المبحث الثاني
  مبدأ العدالة الضريبية

  

. بالإضافة إلى مبدأ المساواة أمام الضریبة، یوجد مبدأ آخر ھو العدالة الضریبیة     

ضریبیة ی         ة ال ة      ومما لا ریب فیھ أن مبدأ العدال دخول المرتفع دفع أصحاب ال ضى أن ی قت

ي    ضریبة الت سبة ال دخول زادت ن ا زادت ال ضریبة، أي كلم ولھم ك ن دخ ة م سبة عالی ن

ضرائب  وا ال دفعھا دافع ل     . ی اع ھیك ب إتب ك یتطل ق ذل ضًا أن تحقی ھ أی ب فی ا لا ری ومم

دفع       ى ال ھ ھ   . الضریبة التصاعدیة الذي یتوافق مع مبدأ المقدرة عل ب ملاحظت ا یج ا  وم ن

اة                 ضًا، مراع ر، أی ب الأم ن یتطل ط، ولك شرائح فق ي ال دد ف أن التصاعد لا یعنى مجرد تع

وفى ھذا السیاق، لا یسعنا . عبء الضریبة في الشرائح المختلفة ذاتھا في ذلك التصاعد    

صري یُلاحظ،              ضریبي الم شریع ال ي الت ضریبي، ف بء ال ي الع سوى القول إن المتأمل ف

بء ال  حة، أن الع صورة واض طة ب دودة أو المتوس دخول المح حاب ال ى أص روض عل مف

  .)١(أعلى من ذلك المفروض على أصحاب الدخول المرتفعة

دى ارتباطھ             ام ضریبي ھو م أي نظ رتبط ب رئیس الم سؤال ال ویمكن القول إن ال

ضریبیة؟             . بوجود عدالة ضریبیة    ة ال د مفھوم العدال ة تحدی ى محاول دعونا إل ا ی ذا م وھ

ف     وكیف یمكن جعل الضری  ارة أخرى، كی ة؟ وبعب بة أداة فعالة لتحقیق العدالة الاجتماعی

  .یمكن استخدام النظام الضریبي العادل كمدخل لتحقیق العدالة الاجتماعیة

                                                             
شروع  ) ١( سعدنى، م د ال انون  محم یض  ق رائب لتخف دة    ض شور بجری ال من راء، مق وطن"الفق " ال

  :  ، متاح على الموقع التالي٥/٣/٢٠١٧المصریة، بتاریخ 
http://www.elwatannews.com/news/details/1919522 
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دأ     ین مب ھ وب ز بین ضمونھ، والتمیی ق بم ة تتعل ساؤلات مھم دأ ت ذا المب ر ھ ویثی
  . المساواة أمام الضریبة

ضریبیة    وھكذا، سنحاول فیما یلي تناول مفھوم م    ة ال دأ العدال ب الأول (ب ، )المطل
  ).المطلب الثاني(ومظاھر مخالفة ھذا المبدأ 

  
  المطلب الأول

  مفهوم مبدأ العدالة الضريبية
وم    ین مفھ ضریبة، وب داف ال ن أھ دف م ة كھ وم العدال ین مفھ ط ب ي الخل لا ینبغ

ا   ذلك، أن العدالة كركن من أركان الضریبة  . العدالة كركن من أركان الضریبة     صد بھ ، یُق
ة               درتھم المالی ع مق ب م ا یتناس ضریبة بم ي أداء ال ع ف راد المجتم م،   . مساھمة أف ن ث وم

ا           ضعوا لھ ا ویخ وا عبئھ أفراد أن یتحمل ضریبة ك یجب على جمیع المكلفین الخاضعین لل
ع       . دون تمییز أو تفضیل    ادة توزی ا إع صد بھ أما العدالة كھدف من أھداف الضریبة، فیق

لال فرض        الدخل والثروة وم   ن خ ك م نع تكدس الثروات بید فئة معینة من المجتمع، وذل
  .)١(الضرائب على الثروات، أو تطبیق التصاعد بالضرائب

ة،                 ة الأفقی ین، العدال ضریبیة وجھ ة ال ول إن للعدال ن الق ة أخرى، یمك ومن ناحی
  :)٢(والعدالة الرأسیة

ساویة  یُقصد بھا مقابلة دافعي الضرائب، ذوي ا    :العدالة الأفقية -  أي –لقدرات المت

                                                             
ة، مجل        ) ١( ة الاجتماعی ق العدال ان لتحقی ال    یونس ملیح، العدالة الضریبیة رھ ال، مق انون والأعم ة الق

  com.droitetentreprise.www://http: متاح على الموقع التالي
ال            ) ٢( ال، مق انون والأعم ة الق ة، مجل ة الاجتماعی ق العدال ان لتحقی یونس ملیح، العدالة الضریبیة رھ

  com.droitetentreprise.www://http: متاح على الموقع التالي
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ن     -الذین لھم ذات الدخل  دار م دفعون ذات المق ث ی  بمعدلات ضریبیة متساویة، بحی
ع           ومعنى ذلك، أن    . الضریبة لال توزی ن خ ق م ة یتحق ضریبیة الأفقیّ ة ال دأ العدال مب

صادیّة   اعھم الاقت زھم وأوض ل مراك ى تماث اءً عل راد بن ك، أنّ  . الأف ة ذل ن نتیج وم
ذین یُ  راد ال ضرائب   الأف سددوا ال ب أن ی د یج صادي واح ع اقت من وض صنفون ض
 .بطریقة متشابھة

درات               :العدالة الرأسية أو العموديـة - ضریبة ذوي الق ي ال ة دافع ا معامل صد بھ  یُق
ر    ریبیة غی دلات ض ض، بمع ن بع ضھم ع ول بع ف دخ ذین تختل ساویة ال ر المت غی

ن الآخر، وذلك حسب متساویة، بحیث یتباین أو یتفاوت ما یدفعھ كل مكلف منھم ع 
  .مقدرة كل منھم على الدفع

ام            ساواة أم دأ الم ن مب ستمد م ضریبة م ام ال وقد تقدم القول أن مبدأ المساواة أم
م    ي معظ توریة ف ائق الدس ة الوث ارات قاطع ده بعب دأ تؤك و مب ة، وھ صفة عام انون ب الق

لدستوریة للعدید من أما مبدأ العدالة الضریبیة، فیجد أساسًا مباشرًا في الوثائق ا      . الدول
 .الدول المعاصرة

ضریبیة           ة ال دأ العدال توري لمب اس الدس ان الأس ي، بی ا یل رع  (وسنحاول، فیم الف
  .)الفرع الثاني(والعلاقة بین مبدأي المساواة أمام الضریبة والعدالة الضریبیة ، )الأول

  

  الفرع الأول
  الأساس الدستوري لمبدأ العدالة الضريبية

ي      تحرص الكثیر من ا    ة ف ة الاجتماعی دأ العدال یخ مب لدساتیر المعاصرة على ترس

ففي العدید من الدساتیر . صُلب الوثائق الدستوریة المكتوبة، وذلك إما صراحة أو ضمنًا 

ك       ة، وذل ة الاجتماعی دأ العدال العربیة، ترد نصوص عدیدة تؤكد الانحیاز الصریح إلى مب



 

 

 

 

 

 ٥٦٠

اول البع      رى تتن توریة أخ صوص دس ى ن افة إل ة   بالإض ي المنظوم اعي ف د الاجتم

  . )١(الدستوریة، وتكفل العدالة الاجتماعیة، ولو بشكل ضمني
                                                             

 حیث تنص المادة -:الدستور الإماراتي الاتحادي: ومن الأمثلة على ذلك في بعض الدساتیر العربیة) ١(
ى أن) ١٤( ھ عل رص   : "من افؤ الف ة، وتك ن والطمأنین وفیر الأم ة وت ة الاجتماعی ساواة والعدال الم

) ٢٤( وتنص المادة ".  الموطنین من دُعامات المجتمع والتعاضد والتراحم صلة وثقي بینھملجمیع
ام        : "على أن  شاط الع ین الن صادق ب اون ال الاقتصاد الوطني أساسة العدالة الاجتماعیة وقوامھ التع

ا        ق الرخ شة وتحقی ء والنشاط الخاص وھدفھ التنمیة الاقتصادیة وزیادة الإنتاج ورفع مستوى المعی
  ". للمواطنین في حدود القانون ویشجع الاتحاد التعاون والادخار

ي- تور البحرین ادة  -: الدس نص الم ث ت ى أن) ٤( حی ھ عل اون   : "من م ، والتع اس الحك دل أس الع
م والتضامن             ة والعل ن والطمأنین ساواة والأم ة والم واطنین، والحری ین الم والتراحم صلة وثقي ب

) ٩(كما تنص المادة ". لمواطنین دُعامات للمجتمع تكفلھا الدولةالاجتماعي وتكافؤ الفرص بین ا
ة   : " على أن ) ھـ(بند   ینظم القانون، على أسس اقتصادیة، مع مراعاة العدالة الاجتماعیة، العلاق

ستأجریھا  ارات وم ي والعق لاك الأراض ین م ادة ". ب نص الم ى أن) ١٠(وت د أ عل صاد : "بن الاقت
اص،         الوطني أساسة العدالة الاجت    شاط الخ ام والن شاط الع ین الن ادل ب اون الع ماعیة، وقوامھ التع

دود         ي ح وھدفھ التنمیة الاقتصادیة وفقاً لخطة مرسومة، وتحقیق الرخاء للمواطنین، وذلك كلھ ف
انون  ادة  ". الق نص الم د ) ١٥(وت ى أن ) أ(بن ة   : "عل ھا العدال ة أساس الیف العام ضرائب والتك ال

  ".وفقاً للقانونالاجتماعیة، وأداؤھا واجب 
ادة    -: الدستور السوداني  - نص الم د  ) ١٠( حیث ت اني       ) ١(بن ت الفصل الث اءت تح ي ج ھ ، والت من

ى أن    صت عل د ن وطني، وق صاد ال ة بالاقت ات الخاص ة والموجھ ادئ الھادی نظم للمب ون " الم تك
ة الت      داف ألفی ق أھ ر، وتحقی ى الفق ضاء عل ي الق صادیة ھ ة الاقت مل للتنمی داف الأش ة، الأھ نمی

اة         ن الحی ریم م ستوى ك وضمان التوزیع العادل للثروة، وتقلیص التفاوت في الدخول، وتحقیق م
واطنین  ل الم ریحًا     ". لك صًا ص اب الأول، ن ن الب اني م ي الفصل الث سوداني، ف رد الدستور ال وأف

ادة       نص الم ث ت ة، حی ة الاجتماعی ا بالعدال ى أن ) ١٢(خاصً تراتجیات   ) ١: "(عل ة اس تضع الدول
سب            و أمین سبل ك ق ت ن طری ك ع ة، وذل سودان كاف ل ال سیاسات تكفل العدالة الاجتماعیة بین أھ

ري        ل الخی اون والعم رم أي  ) ٢(العیش وفرص العمل وتشجیع التكافل والعون الذاتي والتع لا یُح
ات        خاص ذوى الحاج ع الأش ة، ولجمی شخص مؤھل من الالتحاق بأي مھنھ أو عمل بسبب الإعاق

سن  ة والم ة أو        الخاص ة أو الإبداعی ة أو المھنی ط الاجتماعی ي المناش شاركة ف ي الم ق ف ین الح
  ". الترفیھیة

ویتي  - ادة    -: الدستور الك نص الم ث ت ى أن   ) ٢٠( حی ھ عل ة     : "من ھ العدال وطني أساس صاد ال الاقت
ة               ق التنمی ھ تحقی اص، وھدف شاط الخ ام والن شاط الع ین الن ادل ب اون الع الاجتماعیة، وقُوامھ التع
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ي           ضریبي ھ ام ال وینص الدستور المصري الحالي، صراحة، على أن عدالة النظ

ادة   . أحد المعاییر الأساسیة التي یجب أن یلتزم بھا النظام الاقتصادي      نص الم ومن ثم، ت

ى أن  ) ٢٠١٤ (من الدستور المصري الحالي   ) ٢٧( صادي     : "... عل ام الاقت زم النظ ویلت

و   تثمار، والنم شجیع الاس سیة وت اور التناف م مح ة، ودع شفافیة والحوكم اییر ال بمع

زان     اة الات ع مراع ة، م ات الاحتكاری ع الممارس ا، ومن ا وبیئیً ا وقطاعیً وازن جغرافیً المت

سوق،        ات ال بط آلی ادل، وض ضریبي الع ام ال اري والنظ الي والتج واع  الم ة الأن  وكفال

املین              وق الع ظ حق ا یحف ة، بم المختلفة للملكیة، والتوازن بین مصالح الأطراف المختلف

د      ". ویحمي المستھلك  كما تضمن ھذا الدستور النص على أن العدالة الاجتماعیة تعد أح

ا       ى تحقیقھ ضریبي إل ام ال سعى النظ ب أن ی ي یج سة الت داف الرئی نص  . الأھ م، ت ن ث وم

الیف    : " من ھذا الدستور على أن      ) ٣٨(المادة   ن التك ره م یھدف النظام الضریبي وغی

                                                   
= 

انون       الا دود الق ي ح ادة    ". قتصادیة وتحقیق الرخاء للمواطنین، وذلك كلھ ف ا نصت الم  ) ٢٢(كم
ى أن  تور عل ن ذات الدس ة    : "م د العدال اة قواع ع مراع صادیة م س اقت ى أس انون، عل نظم الق ی

ستأجریھا           ارات بم لاك العق ة م ل، وعلاق نص  ". الاجتماعیة، العلاقة بین العمال وأصحاب العم وت
  ". العدالة الاجتماعیة أساس الضرائب والتكالیف العامة: " على أن )٢٤(المادة 

ادة     :  الدستور القطري  - اص           ) ١٨(حیث تنص الم اني الخ اب الث در الب ي ص اءت ف ي ج ھ، والت من
یقوم المجتمع القطري على دعامات العدل، : " بالمقومات الأساسیة للمجتمع، وقد نصت على أن

ادة   ". ومكارم الأخلاقالإحسان، والحریة، والمساواة،   ى    ) ٢٨(ونصت الم ن ذات الدستور عل م
تكفل الدولة حریة النشاط الاقتصادي على أساس العدالة الاجتماعیة والتعاون المتوازن بین : "أن

اء        النشاط العام والخاص، لتحقیق التنمیة الاقتصادیة والاجتماعیة، وزیادة الإنتاج، وتحقیق الرخ
نص    ".یشتھم وتوفیر فرص العمل لھم، وفقًا لأحكام القانون   للمواطنین، ورفع مستوي مع    ا ت  كم

ا         : "على أن  ) ٣٠(المادة   ة وینظمھ ة الاجتماعی ھا العدال ل أساس العلاقة بین العمال وأرباب العم
انون ادة ". الق نص الم ى أن ) ٤٣( وت وز  : "عل ة، ولا یج ة الاجتماعی ھا العدال ضرائب أساس ال

  ". فرضھا إلا بقانون
ة    : "منھ على أن) ١١(حیث تنص المادة : ور سلطنة عمان  دست   - ھ العدال وطني أساس الاقتصاد ال

  ".ومبادئ الاقتصاد الحر، وأن الضرائب والتكالیف العامة أساسھا العدل وتنمیة الاقتصاد الوطني
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ا  ". العامة إلى تنمیة موارد الدولة، وتحقیق العدالة الاجتماعیة، والتنمیة الاقتصادیة       كم

تور  ) ٣٨(كانت المادة   ى أن   ) ١٩٧١(من دس نص عل ى     : "ت ضریبي عل ام ال وم النظ یق

ن     ". العدالة الاجتماعیة  ة         ویبدو واضحًا م دأ العدال سابقة أن مب توریة ال صوص الدس الن

  .الضریبیة یجد لھ أساسًا مباشرًا في الدساتیر المصریة المتعاقبة

إن  . أما في فرنسا، فلا یوجد نص دستوري مماثل للنصوص السابقة      ومع ذلك، ف

ضریبیة   ة ال رة العدال ا   équité fiscaleفك ى ارتباطھ النظر إل ك ب ة، وذل ست غائب  لی

  . ة المساواة أمام الضریبةالوثیق بفكر

ا      ي معناھ ة ف ور العدال ن ص ورة م د ص ة تع ة الاجتماعی دیرنا أن العدال ى تق   وف

ة أو             . العام ر للعدال ن أي ذك ا م تور جمیعھ صوص الدس و ن ومن ثم، حتى على فرض خل

ضاھا،                ى مقت زول عل ا والن ع مراعاتھ ن لیمن العدل أو العدالة الاجتماعیة، فإن ذلك لم یك

العدالة أضحت من المبادئ الدستوریة العامة المستقرة في وجدان وضمیر كل وذلك لأن  

كوت      ون س صور أن یك اتیر، ولا یُت ل الدس ن ك ى م ة أعل ى بمكان ذلك تحظ ى ب ة، وھ أم

ھ             ى تخلی یلاً عل ا ضمنًا دل الدستور أو سھو واضعیھ عن إیرادھا صراحة أو حتى تناولھ

تور       رة الدس ع فك ارض م ا یتع ك مم ا، لأن ذل وھر     عنھ رعتھا وج ل ش ي أص ا ف  ذاتھ

  . )١(وجودھا

ساواة                ین الم ة ب ان العلاق ى بی دعونا إل دأین ی لا المب ین ك وھذا الارتباط الوثیق ب

  .أمام الضریبة والعدالة الضریبیة

                                                             
ظام حسام فرحات أبو یوسف، قراءة  في ملامح مبدأ العدالة الاجتماعیة في الن    / المستشار الدكتور ) ١(

  : الضریبي، مقال متاح على الموقع التالي
http://hccourt.gov.eg/Pages/elmglacourt/mkal/15/hosam15.htm  
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  الفرع الثاني

  العلاقة بين مبدأي المساواة أمام الضريبة
  والعدالة الضريبية

سابق      توریة ال صوص الدس ن الن دو واضحًا م ین   یب اط ب ا أن الارتب ارة إلیھ الإش

ان                  ن الأحی ر م ي كثی ق ف ل وثی ائم، ب ضریبیة ق ة ال ع  . المساواة أمام الضریبة والعدال وم

ساواة  . ذلك، یمكن القول إن للعدالة الضریبیة استقلالھا عن المساواة أمام الضریبة   فالم

لا       د أو شرط،   الضریبیة تختلط مع العدالة الضریبیة، لیس باعتبارھا مساواة مطلقة ب  قی

ى          ا للمعن ات وفقً ي العلاق ساواة ف ضحیة، أي م ي الت أو مساواة حسابیة، ولكن مساواة ف

دل   دي للع ادل        . justiceالتقلی ل ع ن ح ث ع ي البح ن ف ة، تكم ة للعدال رة العام والفك

solution équitable         ضرائب رة ال ین فك ربط ب ى ال ؤدي إل ذا ی ة، وھ شكلة المالی  للم

ضرائب الت   سبیة وال رة،      الن ر المباش رة وغی ضرائب المباش ین ال ع ب صاعدیة، والجم

ضریبة     عة لل ادة الخاض دیر الم رق تق ى ط وء إل ر  : واللج دیر مباش  évaluationتق

directe" "   ة اھر الخارجی سب المظ ي "indiciaire"أو بح  أو الجزاف

"forfaitaire"  ن ى یمك ك حت ة   "، وذل درات التكلیفی ى الق ریبة عل ل ض ف ك تكیی

ول ادة   و". للمم ستلزمھ الم ا ت ذا م ي    ) ١٣(ھ واطن ف سان والم وق الإن لان حق ن إع م

ساوي   ١٧٨٩فرنسا الصادر سنة   وزع بالت ، إذ نصت على أن الضریبة العامة یجب أن تُ

  .)١(en raison de leurs facultésبین جمیع المواطنین بحسب قدرتھم 

                                                             
  .١٦٥ق، ص محمد محمد عبد اللطیف، الضمانات الدستوریة في المجال الضریبي، مرجع ساب. د) ١(
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  المطلب الثاني
  مظاهر مخالفة مبدأ العدالة الضريبية

ل أ العدالة الضریبیة توزیع أعباء   یتطلب مبد  واطنین     تموی ى الم ام عل اق الع  الإنف

ر      . بحسب مقدرتھم التكلیفیة على تحمل ھذه الأعباء     ي كثی د ینحرف، ف شرع ق إلا أن الم

اة          ن مراع ام، ع اق الع ل الإنف صادر لتموی اد م رورة إیج غط ض ت ض ان تح ن الأحی م

ضریبیة  ة ال ات العدال د  . متطلب ة ال ر أھمی ا تظھ ي   وھن ھ القاض ب أن یؤدی ذي یج ور ال

شریعیة     ات الت ذه الانحراف ة ھ ي مواجھ ضرائب ف ي ال ة دافع توري لحمای ن . الدس ویمك

صفة              ضریبي ب ال ال ي المج ر ف ضاء غزی القول إن للمحكمة الدستوریة العلیا المصریة ق

  . عامة، وفیما یتعلق بالعدالة الضریبیة بصفة خاصة

ضوء عل    اء ال ي، إلق ا یل نحاول، فیم ة   وس دأ العدال ة مب اھر مخالف م مظ ى أھ

  : في قضاء المحكمة الدستوریة العلیاالضریبیة

  .عدم مراعاة المقدرة التكليفية للمولين: ًأولا
ین            ضریبیة ب ة ال ى العدال ب أن یراع من المسلم بھ أن أي نظام ضریبي كفء یج

الي        . الممولین صري الح تور الم ده الدس دأ أك م   ) ٢٠١٤(وھذا المب ھ رق ي مادت ). ٣٨ (ف

وھذه الأخیرة لا . حیث أشار إلى أن ھدف النظام الضریبي ھو تحقیق العدالة الاجتماعیة   

ضریبي     ال ال ي المج ضریبیة ف ة ال وى العدال ى س ة   .  تعن ضًا، المحكم ھ، أی ا أكدت ذا م وھ

ن          رًا م ة جب ضیھا الدول ة تقت ضة مالی ي فری الدستوریة العلیا حین قضت بأن الضریبة ھ

یھم  وھى. المكلفین بھا  ى      .  بكل صورھا تمثل عبئًا مالیًا عل النظر إل ذلك وب ا ل ب، تبعً ویج

ف            ا بمختل ا علیھ اعي مھیمنً ن منظور اجتم دل م ون الع وطأتھا وخطورة تكلفتھا، أن یك

لذلك، یمكن القول . صورھا ومحددًا لشروط اقتضائھا نائیًا عن التمییز بینھا دون مسوغ

رار ا   اس لإق ضابط الأس ي ال ة ھ ضرائبإن العدال ام   . ل ول إن النظ ن الق ا، یمك ن ھن وم
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الضریبي الجید یجب أن یتسم بعدة سمات أساسیة یأتي على رأسھا العدالة، أي تساوى         

دفع    دأ   . عبء الضریبة على جمیع دافعي الضرائب وبحسب طاقة الفرد على ال ذا المب وھ

  . )١("المقدرة على الدفع"الأخیر ھو ما یُطلق علیھ مبدأ 

دأ ا ضي مب ةویقت درة التكلیفی دفع أو المق ى ال درة عل  ability to pay لمق

principle           دفع ى ال صادیة عل راد الاقت درة الأف ا لمق ضرائب تبعً ع ال ون توزی .  أن یك

روة   ا  . وھذه المقدرة یمكن استخلاصھا من عناصر موضوعیة ملموسة كالدخل أو الث كم

بعض المب              ذ ب دفع الأخ ى ال درة عل رة المق دأ أو فك د     یتطلب مب اء الح دأ إعف ل مب ادئ، مث

دخول      )٢(الأدنى للدخل  ین ال ة ب ، ومبدأ الخصم للأعباء العائلیة، ومبدأ التمییز في المعامل

  .)٣(من حیث مصدر الدخل أو استعمالھ أو التصاعد في معدل الضریبة

إن             دفع، ف ى ال درة عل ة أو المق درة التكلیفی ونظرًا لھذه الأھمیة البالغة لمبدأ المق

من ذلك، على سبیل المثال، ما تنص . اتیر المعاصرة تعطى تكریسًا مستقلاً لھبعض الدس

ى أن        ) ٤٨(من المادة   ) ٢(علیھ الفقرة    نص عل ي ت ویتي الت تور الك نظم  : "من الدس وی

القانون إعفاء الدخول الصغیرة من الضرائب بما یكفل عدم المساس بالحد الأدنى اللازم 

  ". للمعیشة

سیاق، یُلا ذا ال ى ھ م وف انون رق ظ أن الق سنة ٢٠٨ح ضرائب ١٩٩٤ ل شأن ال  ب

ة،            ادات عنیف ة انتق ار حمل د أث ارج ق املین بالخ صریین الع ور الم ات وأج ى مرتب عل

                                                             
ع              ) ١( ى الموق اح عل رام المصریة، مت دة الأھ عبد الفتاح الجبالى، الأجور والعدالة، مقال منشور بجری

  aspx.600246/NewsPrint/eg.org.ahram.www://http: التالي
یعنى ھذا المبدأ أن یقوم المشرع باستبعاد جزء من الدخل الصافي للمكلف من الخضوع للضریبة،        ) ٢(

  .روریًا لضمان الحد الأدنى لمعیشة المكلف ولتمكینھ من مواجھة أعبائھ العائلیةلأنھ یعد ض
داخل         .  د )٣( رائب ال انون ض ي ق ضریبیة ف  ١٥٧محمد محمد على ھاشم، مدى مراعاة طاقة الممول ال

  .١٣٤-١١٧، ص٤٠٣، العدد ٧٧، مجلة مصر المعاصرة، السنة ١٩٨١لسنة 
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دعون  . خصوصًا بسبب مخالفتھ لمبدأ العدالة الضریبیة     ومن أھم المآخذ التي وجھھا الم

  :)١(نون ما یليأمام المحكمة الدستوریة العلیا إلى المادة الثانیة من ھذا القا

ارج                 - ي الخ ل ف ة یعم ن الدرجة الثالث ل م ى عام ضریبة المفروضة عل ل ال أنھا تجع
 .تفوق الضریبة المفروضة على مرتب الوزیر داخل مصر

ل                 - ارج، مث ي الخ صریة ف ة الم یط بالعمال ي تح ة الت أغفل القانون الظروف المختلف
ة وارتف   یرات والكفال ة والتأش اق العمال ب إلح صروفات مكات ي م عار، والت اع الأس

 .تجعل مرتباتھم الحقیقیة أقل من الثابت في الأوراق الرسمیة

ن         - سددة م ضریبة  "قرر المشرع خصم الضریبة الأجنبیة الم اء ال المفروضة  " وع
و      بمقتضى القانون، ولكن ما یحقق العدالة الاجتماعیة ویمنع الازدواج الضریبي ھ

ن    ة م ضریبة الأجنبی صم ال ضریبة "خ دار ال املین   " مق ور الع ات وأج ى مرتب عل
 .المصریین في الخارج

وي   انون ینط د رأت أن الق ا، فق توریة العلی ة الدس ین بالمحكم ة المفوض ا ھیئ أم
ع                  شمل جمی د ی سعر واح ت ب ضریبة فُرض ة، لأن ال ة الاجتماعی على مخالفة لفكرة العدال

 ھؤلاء تقدیرًا المخاطبین بأحكام القانون، مع إجراء خصم ثابت في سعره بالنسبة لجمیع
ارج،                ي الخ املین ف سبة للع ت بالن ضریبة ثاب بء ال إن ع للأعباء الاجتماعیة، وبالتالي ف
ان             تلاف مك ا لاخ ة تبعً درتھم التكلیفی ة ومق دراتھم المالی تلاف ق ن اخ وذلك على الرغم م

م ذا     . عملھ دیر لھ ع دون تق سبة للجمی د بالن سعر واح ضریبة ب رض ال إن ف م، ف ن ث وم
باء المعیشة یجعل عبء الضریبة متباینًا في ثقلھ بین العاملین الخاضعین التفاوت في أع

  .)٢(لھا على نحو یخل بالعدالة الاجتماعیة التي یجب أن یقوم علیھا النظام الضریبي

                                                             
ابق، ص      محمد محمد عبد اللطیف، الضمان    . د) ١( ع س  ١٦٨ات الدستوریة في المجال الضریبي، مرج

  .وما بعدھا
  .، غیر منشور٤٩، ٤٨ تقریر ھیئة المفوضین بالمحكمة الدستوریة العلیا، ص)٢(
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ثانيا
ً

  : استغراق الضريبة الوعاء بأكمله أو الانتقاص منه بدرجة كبيرة-
تور         ة الدس ضاء المحكم صریة أن فرض    من المبادئ المستقرة في ق ا الم یة العلی

الضریبة یكون مخالفًا للدستور كلما كان معدلھا وأحوال فرضھا وتحدید وعائھا مناقضًا         

ا،            صودة منھ اوزًا للأغراض المق ا، مج وم علیھ ي أن تق ي ینبغ س الموضوعیة الت للأس

ة                صلحة العام ات الم ة احتیاج ة لتلبی وارد الدول ادة م حتى لو كان الھدف من فرضھا زی

   .مشروعةال

ي فرض         س الموضوعیة ف ویذھب العدید من الكتاب إلى أن عدم توافر أحد الأس

توریة    . الضرائب یمثل مخالفة لمبدأ العدالة الاجتماعیة      وتطبیقًا لذلك، فإن المحكمة الدس

ادئ          ى مب ھ عل ا تزن ا، إنم روح علیھ شریعي المط نص الت ا لل بیل تقییمھ ي س ا ف العلی

تور،      الدستور جمعیھا، والأصل أن    ھا لا تتحرى وجھًا واحدًا من أوجھ مخالفة أحكام الدس

املة  ھ ش ي رقاب توریة ھ ى الدس ة عل ك أن الرقاب س  . ذل د الأس ف أح إن تخل م، ف ن ث وم

ة    دأ العدال ة مب ر لمخالف ا آخ ل وجھً ن أن یمث ضریبة یمك رض ال ي ف وعیة ف الموض

ثلاً ب   ة م ود علاق دم وج ك أن ع ضریبي، ذل ال ال ي المج ة ف ضریبة الاجتماعی ن ال ین دی

ام           ي المق ة ف ي عدال ة ھ ة الاجتماعی ة، لأن العدال ووعائھا یخالف مبدأ العدالة الاجتماعی

ة   ین، وثم ار مع ي إط ا ف صر مفھومھ ي أن یح ة، لا ینبغ صھا بالاجتماعی الأول، وتخصی

ة     توري للعدال دأ الدس سیر المب ضى تف توري تقت ام الدس ي المق ى ف م وأول ارات أھ اعتب

  .)١(سیرًا واسعًاالاجتماعیة تف

                                                             
حسام فرحات أبو یوسف، قراءة  في ملامح مبدأ العدالة الاجتماعیة في النظام     / المستشار الدكتور ) ١(

  : ى الموقع التاليالضریبي، مرجع سابق، مقال متاح عل
http://hccourt.gov.eg/Pages/elmglacourt/mkal/15/hosam15.htm 
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ا     صریة م ومن تطبیقات المبادئ السابقة في قضاء المحكمة الدستوریة العلیا الم

ذھبت إلیھ من القول بأنھ إن صح أن تُتخذ الضریبة وسیلة لتوزیع أعباء النفقات العامة    

ا             دد وعاؤھ ضریبة ویُح على المواطنین وفقًا لأسس عادلة، إلا أنھ لا یجوز أن تُفرض ال

سیمة     ي إلى زوال رأس المال المفروضة علیھ كلیة أوبما یؤد  ھ بدرجة ج اص من . الانتق

ن           اره م دخل، باعتب ان ال ھ إذا ك ى أن وبناءً على ذلك، ذھبت المحكمة الدستوریة العلیا إل

ر        سبانھ التعبی ضرائب بح ي لل اء الأساس شكل الوع ذي ی و ال ددة ھ ة متج ة دوری طبیع

 فإن رأس المال یشكل وعاءً تكمیلیًا للضرائب، لا الرئیس عن المقدرة التكلیفیة للممول،    

رة    دة أو لفت دة واح تثناءً ولم ھ إلا اس ضریبة علی رض ال ى ف شرع إل أ الم ي أن یلج ینبغ

  .بجانب جسیم منھ محدودة، بحیث لا تُوْدي بوعائھا كلیًا أو

رض           توریة ف دم دس ا بع توریة العلی ة الدس ضت المحكم ك، ق ى ذل تنادًا إل واس

سبیة     الضریبة على    ة الن ضاء وضریبة الدمغ ي الف اء     . الأراض ي، إلق ا یل نحاول، فیم وس

  .الضوء على ھذین الحكمین

  : عدم دستورية الضريبة على الأراضي الفضاء-١
م    انون رق وم أن الق ن المعل سنة ١٠٧م ى    ١٩٧٦ ل ریبة عل رض ض د ف ان ق  ك

شرع ت   % ٢الأراضي الفضاء بواقع    ادة افترض الم ي   من قیمتھا سنویًا، مع زی ا ف حققھ

سنویًا حتى نھایة السنة السابقة مباشرة على استحقاق % ٧قیمة الأرض قدرھا بنسبة     

ضریبة،         . )١(الضریبة ذه ال توریة فرض ھ دم دس ا بع وقد قضت المحكمة الدستوریة العلی
                                                             

 لسنة ١٠٧ الذي تضمن تعدیلاً لبعض أحكام القانون رقم ١٩٧٨ لسنة ٣٤وذلك وفقًا للقانون رقم )  ١(
ن            بإنشا ١٩٧٦ ض النصوص م ھ بع كان الاقتصادي ومضیفًا إلی ء صندوق تمویل مشروعات الإس

ى أن  ٣بینھا المادة    ى عل ة      : " مكررا التي تنص فقرتھا الأول ي الفضاء الواقع ى الأراض رض عل تُف
داخل نطاق المدن في المناطق المتصلة بالمرافق العامة الأساسیة من میاه ومجار وكھرباء، والتي   

ضریب  ضع لل نویة       لا تخ ریبة س ة، ض ان الزراعی ى الأطی ضریبة عل ة أو ال ارات المبنی ى العق ة عل
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ھ بدرجة               اص من ال أو الانتق ل أو زوال رأس الم ى تآك ؤدى إل لأن من شأن فرضھا أن ت

ذلك، أنھ من المبادئ المستقر علیھا . )١(بدأ العدالة الاجتماعیةكبیرة، مما یتعارض مع م

ن            ا م رت انتقاصً ربح، وإلا اعتب د أو ال ة العائ ي قیم ون عل ضریبة تك ضاءً أن ال ا وق فقھً

  .قیمة الأصل

ضت      ا ق توریة العلی ة الدس بق، أن المحكم دم  ویبدو واضحًا، مما س توریة  بع  دس

ا   غلة،الأراضي الفضاء غیر المست على الضریبة ت  لأنھ ى  فُرض اء  عل در  لا وع لاً  ی  دخ

ة  ة  بطریق ددة  دوری رة  متج ر  ولفت ع   غی ددة م ادة  مح ة  زی ي  مفترضة  تحكمی ة  ف  القیم

 عدوان على على حیث ینطوي ھذا المسلك التشریعي علیھ، المستحقة السنویة الضریبة

ي  ،١٩٧١ لسنة المصري الدستور من )٣٤( المادة لنص بالمخالفة الملكیة ن  والت  صت

ا  مصونة الخاصة الملكیة على أن اقض  ، كم ة  مفھوم  ین ة  العدال ذي  الاجتماعی صت  ال  ن

ادة   علیھ ن ) ٣٨(الم تور  م ذكور  الدس ى  الم ام  عل ام  قی ضریبي  النظ ى  ال اس  عل ذا  أس  ھ

 .المفھوم

                                                   
= 

ادة   "من قیمة الأرض الفضاء   % ٢مقدارھا   ررا  ٣، والم ى أن    ) ٢( مك نص عل ي ت د   "الت تم تحدی ی
سجلة،             العقود الم واردة ب ة ال اس القیم ى أس انون عل ذا الق قیمة الأرض الفضاء الخاضعة لأحكام ھ

ر           وإذا لم توجد عقود مسج     دیر مصلحة الضرائب لعناص اس تق ى أس ة عل ذه القیم لة، فیتم تحدید ھ
دیر خمس         سجیل أو التق ى الت نقض عل التركة إذا كان من بین عناصرھا أرض فضاء، وذلك ما لم ت
سنوات على استحقاق الضریبة المنصوص علیھا في ھذا القانون، على أن تُزاد قیمة الأرض بواقع 

تالیة لتاریخ التسجیل أو التقدیر حتى نھایة السنة السابقة مباشرة على سنویًا من أول السنة ال% ٧
ة    دیر قیم ون تق سابقة یك رة ال ام الفق ا أحك سري علیھ ي لا ت الات الت ي الح ضریبة، وف تحقاق ال اس

دارھا    ١٩٧٤الأرض الفضاء وفقًا لثمن المثل في عام   ادة سنویة مق اریخ    % ٧ مع زی ك الت ذ ذل من
  ".بقة مباشرة على استحقاق الضریبةحتى نھایة السنة السا

  .١٠ لسنة ٥، القضیة رقم ١٩٩٣ یونیو ١٩، )مصر. (ع.د. م)١(
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ومع ذلك، یبدى جانب من الفقھ المصري الملاحظات التالیة على القضاء السابق 

  :)١(للمحكمة الدستوریة العلیا

ى الأرض          -١ ین فرض ضریبة عل ق ب لم یتضمن الحكم أي إشارة إلى ضرورة التوفی

ة   ین الوظیف ة الأرض، وب ي قیم ا وھ ن وعائھ اص م أنھا الانتق ن ش ضاء م الف

ادة           ي الم تور ف ا الدس ي قررھ ة الت تور   ) ٣٢(الاجتماعیة للملكی ن دس ، )٢(١٩٧١م

ى م   صول عل رد الح یس مج ضریبة، ل ذه ال شرع بھ تھدف الم ث اس ة حی وارد مالی

ى              ستغلة عل ر الم ضاء غی ي الف ث أصحاب الأراض للدولة، وإنما في المقام الأول ح

ي        كان ف شكلة الإس ل م ي ح انبھم ف ن ج ساھمة م ضاربة، وم ا للم تثمارھا منعً اس

صري ع الم ل   . المجتم ضریبة تمث ذه ال ان أن ھ ى بی زت عل د رك ة ق ا أن المحكم كم

ة الا     دأ العدال ة ومب ق الملكی ى ح داءً عل ن    اعت ل م در مماث داء ق ة دون إب جتماعی

الاھتمام بالوظیفة الاجتماعیة لحق الملكیة، وحكم المحكمة على ھذا النحو یتناقض         

  .١٩٧١من دستور ) ٣٢(مع المادة 

ع     -٢ ضریبة بواق رض ال انون ف عر     % ٢أن الق ب أن س ا، ولا ری ن قیمتھ نویًا م س

ة ا       ة بقیم دودًا بالمقارن ر مح إن    . لأرضالضریبة على ھذا النحو یعتب ك، ف وق ذل وف

ى            ؤدي إل نویة، سوف ی صورة س ى الأرض، ب ضریبة عل قول المحكمة أن فرض ال

فمن جھة، : قیمتھا بعد فترة طویلة، ھو تسبیب لا یمكن التسلیم بھ لسببین     " تآكل"

                                                             
ابق، ص           . د) ١( ع س  ١٧٠محمد محمد عبد اللطیف، الضمانات الدستوریة في المجال الضریبي، مرج

  .وما بعدھا
 وینظم القانون أداء الملكیة الخاصة تتمثل في رأس المال غیر المستغل،" تنص ھذه المادة على أن )٢(

وظیفتھا الاجتماعیة في خدمة الاقتصاد القومي، وفي إطار خطة التنمیة، دون انحراف أو استغلال، 
شعب       ام لل ر الع ع الخی ریم،     . ، د"ولا یجوز أن تتعارض في طرق استخدامھا م د الك اتم عب د ح محم

  .٢٥٢، ص١٩٩٠الھیكل الضریبي المصري، القاھرة، 
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وف          إن التخ الي ف ر، وبالت شكل كبی د ب ستمر ومتزای اع م ي ارتف ة الأرض ف إن قیم ف

ي م    یس ف ة ل ھ المحكم ذي أبدت ھال عر     . حل ول إن س ن الق رى، یمك ة أخ ن جھ وم

وال  % ٢٫٥الضریبة یتفق مع الشریعة الإسلامیة التي تفرض الزكاة بمقدار   من أم

 .المسلم، سواء أكانت ھذه الأموال تدر دخلاً أم لا

ة      -٣ ي قیم ة ف ادة تحكمی رض زی شرع افت ة أن الم اج المحكم ق باحتج ا یتعل ا فیم أم

ة   سنویًا ومن شأن ذلك     % ٧الأرض ھي    ضریبة زیادة في قیم سلیم    ال ع الت ھ م ، فإن

ط             ضي فق ة أن تق دور المحكم ان بمق د ك ادة، فق ي زی جدلاً بأن قیمة الأرض لیست ف

ا               ضریبة بقیمتھ اء فرض ال ع بق بعدم دستوریة النص الذي یفترض ھذه الزیادة، م

 .التي حددھا المشرع، لمطابقتھا الدستور

ة المفو ر ھیئ ظ أن تقری ل، یلاح ى المقاب ى  وف ق إل ى بح د انتھ ة ق ین بالمحكم ض

دستوریة ھذا القانون، استنادًا إلى الوظیفة الاجتماعیة لحق الملكیة، وأن الضریبة التي  

ة الأرض             فرضھا القانون لا   ي قیم ستمرة ف ادة الم ى الزی النظر إل اء ب تستغرق ھذا الوع

  .)١(الفضاء

ستوریة العلیا بعدم وتطبیقًا للمبادئ الدستوریة المستخلصة من حكم المحكمة الد  

س     شریع بمجل سم الت ص ق ضاء، خل ي الف ى الأراض ة عل ضریبة المفروض توریة ال دس

ضریبة        انون ال ة لق دة المقترح دیلات الجدی ى التع ھ عل ي ملاحظات صري، ف ة الم الدول

ا          ا زادت قیمتھ ضریبة طالم ة لل دات العقاری ع الوح ضاع جمی العقاریة، والتي تقضى بإخ

ى  ة عل ف ٢٤الإیجاری ادئ     أل ة للمب دیلات مخالف ذه التع ول إن ھ ى الق نویًا، إل ھ س جنی

ة           . الدستوریة ة المملوك دات العقاری ل الوح ون ك ن أن تك ھ یمك دیلات أن ومؤدى ھذه التع

                                                             
  . وما بعدھا، غیر منشور٤٠، ص٦٢/٤وضین في القضیة رقم  تقریر ھیئة المف)١(
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ا زادت           سكونة، طالم ر م سكونة أو غی ت م لأحد المواطنین خاضعة للضریبة، سواء أكان

ھ، وسواء أك    ٢٤قیمتھا الإیجاریة السنویة على      ان      ألف جنی واطن أو ك ة للم ت مملوك ان

 ویُلاحظ أن اعتراضات قسم التشریع بمجلس الدولة على .یستأجرھا أو یؤجرھا لآخرین   

من الدستور الحالي التي تنص ) ٧٨(ھذه التعدیلات جاءت التزامًا بالنص الجدید للمادة      

م       : "على أن    سكن الملائ ي الم ق ف شری   "تكفل الدولة للمواطنین الح سم الت رح ق ع ، واقت

ا      بمجلس الدولة صیغة تشریعیة لإعفاء وحدة سكنیة واحدة لكل مواطن من الضریبة، أیً

ك         كانت قیمتھا الإیجاریة، طالما كان یسكنھا ھو وأسرتھ، على أن یخضع ما زاد على ذل

   .)١(للضریبة

دات           ضاع الوح ى إخ ة عل س الدول شریع بمجل سم الت رض ق ذلك، اعت ا ل وتبعً

ة أو    المسكونة التي لیس من الم    صورة حقیقی تصور أن تدر دخلاً مالیًا للمواطن سواء ب

رر      اء المق د الإعف لال      "حكمیة، حتى وإن تخطت قیمتھا الإیجاریة ح ن إخ ك م ي ذل ا ف لم

ادة    ب الم ة بموج ة الخاص ي الملكی ق ف ة للح ة الواجب تور، ) ٣٥(بالحمای ن الدس م

م،            سكن ملائ صور     وانتقاصًا مما كفلھ الدستور من حق المواطن في م ذا الق صم ھ ا ی مم

ى دخل           ستحقة عل ون م ا تك ضریبة أنھ بشبھة مخالفة الدستور، لأن الأصل في فرض ال

لا       : "كما أن  . یتحقق فعلاً  ا، ف ى تآكلھ ؤدى إل ذاتھا ی وال ب فرض ضریبة على رءوس أم

صادیة أعرض      دة اقت توریة      "تتجدد روافدھا لبناء قاع ة الدس م المحكم ى حك ستندًا إل ، م

دم د    ضاء،       العلیا بع ى الأرض الف توریة فرض ضریبة عل لا یجوز فرض     "س الي ف وبالت

ي لا             ستقر أساس سكن وم ى م لاً، وھ احبھا دخ ضریبة على وحدة عقاریة لا تدر على ص

                                                             
انون    ) ١( ى ق ا عل رح إدخالھ دیلات المقت ى التع ة المصري عل س الدول شریع بمجل سم الت ر ق ن تقری م

  : الضریبة العقاریة، متاح على الموقع التالي
http://cms.shorouknews.com/news/view.aspx?cdate=20082014&id=a479 
e8bc-910c-42d9-88a0-8ff7cf8d81b2 
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ادة   ". غنى عنھ  ا للم دات        ) ١٣(ووفقً سنویة للوح ة ال ة الإیجاری إن القیم انون، ف ن الق م

ي والمر     ى      تُحدد وفقًا لمستوى البناء والموقع الجغراف وم عل دة، وتق صلة بالوح ق المت اف

ي          ة الت ة المعدل ا اللائحة التنفیذی حصر الوحدات وتقدیرھا لجان في كل محافظة، تنظمھ

ل                ن یفوضھ برئاسة ممث ة أو م ر المالی ن وزی رار م ستصدر للقانون، وتشكل اللجان بق

ین     واطنین المكلف د الم ة وأح ن المحافظ ل ع ضویة ممث ة وع ضرائب العقاری صلحة ال لم

شكل   ب أداء الضریبة، ویجوز للمواطن الطعن على قرارات ھذه اللجان أمام لجنة للطعن ت

 .)١(بقرار من وزیر المالیة في كل محافظة

انون            در الق د ص ة، فق س الدول شریع بمجل ورغم الملاحظات السابقة من قسم الت

ذي ك     . فعلاً دون الأخذ بھا  نص ال ھ ال د تعدیل د  وبصفة خاصة، لم یتضمن القانون بع ان ق

ن     "وھو ) ١١(اقترحھ قسم التشریع بمجلس الدولة في المادة    ضریبة م صیل ال دم تح ع

شمل الأسرة             الوحدة العقاریة التي یتخذھا المالك سكنًا خاصا رئیسًا لھ ولأسرتھ، وأن ت

ضوع           دم الخ ون ع ى أن یك صر، عل ك وزوجھ والأولاد الق في تطبیق حكم ھذا البند المال

  ."  لكل مالكللضریبة لوحدة واحدة

س          شریع بمجل سم الت ن ق رح م نص المقت وفى تقدیرنا أن خلو القانون من ھذا ال

شرع            -الدولة زم للم ر مل ا أث یس لھ ة ل س الدول ات مجل أن ملاحظ سلیمنا ب ع ت ھ  - م  یجعل

ا، لا        ا آنفً شار إلیھ مھددًا بعدم الدستوریة لتصادمھ، صراحة، مع المبادئ الدستوریة الم

جب فرض الضریبة على العائد، ولیس على رأس المال، ومعلوم أن سیما المبدأ الذي یو

  .تدر عائدًا مھما بلغت قیمتھا الوحدة السكنیة التي یشغلھا المكلف لا
                                                             

انون    ) ١( ى ق ا عل رح إدخالھ دیلات المقت ى التع ة المصري عل س الدول شریع بمجل سم الت ر ق ن تقری م
  : الضریبة العقاریة، متاح على الموقع التالي

http://cms.shorouknews.com/news/view.aspx?cdate=20082014&id=a479 
e8bc-910c-42d9-88a0-8ff7cf8d81b2 
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  : عدم دستورية ضريبة الدمغة النسبية-٢
ى أن فرض              واتر عل صریة مت ا الم توریة العلی تقدم بیان أن قضاء المحكمة الدس

ذي   ال ال ى رأس الم ضریبة عل ذه   ال ى رءوس ھ دوانًا عل شكل ع ددًا ی لاً متج در دخ لا ی
رض    صادیة أع دة اقت اء قاع ا لبن ول دون تراكمھ ا، ویَح ن قیمتھ ال م وال ین ن . الأم وم

م    انون رق ضاء أن الق ذا الق ات ھ سنة ١١١تطبیق ریبة  ١٩٨٠ ل رض ض ضمن ف ان یت  ك
صب      صص والأن ھم والح ع الأس دارھا وجمی ة إص ت جھ ا كان سندات أیً ى ال نویة عل ة س

ا      ) ٨٣(الصادرة عن الشركات المصریة وفقًا للمادة   ى م نص عل ي ت انون الت من ھذا الق
ع الأسھم                : "یلي   دارھا وجمی ت جھة إص ا كان سندات أیً ى ال نویة عل تُستحق ضریبة س

یة        ساھمة أو توص ت م صریة سواء أكان والحصص والأنصبة الصادرة من الشركات الم
وا   دودة، وس سئولیة مح ھم أو ذات م صبة    بالأس صص والأن ھم والح ك الأس ت تل ء مثل

  ". والسندات في صكوك أو لم تمثل، وسواء سُلمت الصكوك إلى أصحابھا أو لم تُسلم

وقد قضت المحكمة الدستوریة العلیا بعدم دستوریة النص التشریعي الذي فرض    
ى             ضریبة عل ة، فرض ال ي نظر المحكم ضمن، ف ذكور یت انون الم ضریبة، لأن الق ھذه ال

ندًا أو أسھمًا أو   رؤوس أ ذاتھا، س وال ب لاً     م ا محم اءً لھ ا وع صیبًا، فاعتبرھ صة أو ن ح
ن      نویًا م ؤدي س ریبة تُ ي ض ول، وھ ذه الأص یم ھ ضریبة بق ط ال ؤداه رب ا م ا، بم بعبئھ
ي                    ا ھ ي ذاتھ ة ف ة الملكی ون واقع م تك ن ث م، وم أصحابھا ومقدمًا بناءً على مجرد تملكھ

ت الأسھ       سندات أو    المنشئة للضریبة، سواء أكان ل أو لا     م أو ال صبة تغ صص أو الأن الح
ا             ل بھ ال المحم ل یظل رأس الم ضریبة، ب اذ ال ى نف ر عل تنتج دخلاً، فلیس لدخلھا من أث
ذه       وعاء لھا وسعرھا منسوبًا إلى قیمتھا الاسمیة أو الفعلیة، ومبلغھا مستنزلاً من قیم ھ

توریً      ا دس ا یعیبھ الي    الأموال ذاتھا انتھاءً إلى امتصاصھا، بم ا، وبالت دھا مقوماتھ ا ویفق
ادة      ي الم ا ف صوص علیھ ة المن ة الاجتماعی ة للعدال دو منافی تور  ) ٣٨(تب ن دس م

١(١٩٧١(.  
                                                             

  .١٩٩٦-٩-٧ ق، بتاریخ ١٧ لسنة ٩مة الدستوریة العلیا، الطعن رقم  المحك)١(
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رى أن        ا ت توریة العلی ة الدس سابق، أن المحكم م ال ات الحك ن حیثی ح، م وواض
ا                ون وعاؤھ ي أن یك ا یعن ا، بم ا منتظمً رادًا دوری ا إی ون محلّھ الأصل في الضریبة أن یك

ق            د ر محقَّ ان غی د وجوده، أو ك إذا زال بع خلًا مطردًا متجددًا، وأن یظل وعاؤھا قائمًا، ف
ا          ھا منافیً ان فرض ھ، ك ھ أو زوال ى تآكل ضیًا إل ا مُف تمرار تطبیقھ ان اس ود، أو ك الوج

ع            . للدستور ضریبة لیق ا لل ال محل ون رأس الم از أن یك ومن ثم، ترى المحكمة أنھ إذا ج
دة     علیھ عبؤھا، فذلك ف    رة واح تثنائیة، ولم ا    . ي الظروف الاس ون علیھ ضریبة المطع وال

ة  .وإن كان ظاھرھا لینًا إلا أن حقیقتھا استنفاد لوعائھا إذا استطال زمنھا       ذلك أن الحمای
وال           ى الأم د إل دوان، تمت ن الع ضمان صونھا م التي أظل بھا الدستور الملكیة الخاصة ل

ذا   جمیعھا دون تمییز بینھا، باعتبار أن ال       ان ھ مال ھو الحق ذو القیمة المالیة، سواء أك
ان لا         الحق شخصیا أم عینیا، أم كان من حقوق الملكیة الأدبیة والفنیة أو الصناعیة؛ وك
ا     ا بم ین بھ وال المكلَّف ى رءوس أم ریبة عل رض ض ة، ف ذه الحمای وء ھ ى ض وز عل یج

ر        ى كثی ا أو ف رج بتمامھ ر، لتخ د كبی ى ح صھا إل ا أو یقلِّ د    یجتثھ ن ی ا م ن أجزائھ  م
من المكلفین " إسھامًا منطقیا"أصحابھا، مما یُفقد الضریبة وظیفتھا الأساسیة بوصفھا 

  .بأدائھا في تحمُّل نصیبھم من الأعباء العامة؛ لتغطیة تكلفتھا

دم            شأن ع سابق ب ضائھا ال وھذا الحكم یؤكد تمسك المحكمة الدستوریة العلیا  بق
دد  دستوریة فرض الضریبة على ر   ر المتج ن      . )١(أس المال غی ب م دى جان ك، یب ع ذل وم

  :)٢(الفقھ المصري الملاحظات التالیة على ھذا الحكم

صادي   -١ شاط الاقت ھ الن أداة لتوجی ضریبة ك ستخدم ال رفض أن تُ ة ت دو أن المحكم یب
ھ         ر مرغوب فی شاط غی ى ن وجھة معینة، وبصفة خاصة في حالة فرض ضریبة عل

                                                             
ي     )١( ؤرخ ف ا الم ر تقریرھ ضًا، انظ رأي أی ذا ال ین ھ ة المفوض ت ھیئ د تبن سمبر وق ر ١٩٩٥ دی ،غی

  . وما بعدھا٢٧منشور، ص
ابق، ص           . د) ٢( ع س  ١٧٣محمد محمد عبد اللطیف، الضمانات الدستوریة في المجال الضریبي، مرج

  .دھاوما بع



 

 

 

 

 

 ٥٧٦

  .)١(ذا ما یتعارض مع الاتجاه المعاصر في الفقھ المالياجتماعیًا، وھ اقتصادیًا أو

توریتھا          -٢ ي دس ون ف ضریبة المطع رر أن ال ا یق ح، فبینم وقع الحكم في تناقض واض

یة     ار العرض ر أن الآث ع آخ ي موض رر ف ھ یق تثمار، إذ ب رص الاس ضرر بف ق ال تلح

ن الناح         ا م ا مقوماتھ ل لھ ك تظ ن ذل الرغم م ا، وب ا تلازمھ رًا م ضریبة كثی ة لل ی

توریة، ولا  بة       الدس یة بمناس ارًا عرض د آث ا تول رد أنھ ذه لمج ا ھ ي طبیعتھ تنتف

 .إنشائھا

د           -٣ ا یع ھ مم رت أن ة، إذا اعتب یبدو أن المحكمة تبالغ في تحدیدھا لمفھوم مبدأ العدال

صدرة        شركة الم ة أو ال دھا، الھیئ منافیًا للعدالة الاجتماعیة إلزام غیر الممول بتوری

ا، وھم أصحاب       للورقة المالیة أو   لاً بھ للحصة أو النصیب، إلى جانب المدینین أص

ام           ھذه الأوراق أو   شرع افترض قی ة أن الم الحصص أو الأنصبة، وقد رأت المحكم

صلة بینھا وبینھم تسوغ حملھا على تورید الضریبة إلى جانبھم، وھي صلة واھیة     

ضریبة         (!) انتحلھا اء ال ضمان إیف ھ ل شرع   ولا ر. المشرع تقویة من جھت ب أن الم ی

 .)٢(ھنا یستھدف مقاومة التھرب الضریبي، وھذا الھدف یحمیھ الدستور

  : عدم وجود رابطة بين دين الضريبة ووعائها-٣
م     انون رق ى أن الق ارة إل بقت الإش سنة ٢٢٩س رض  ١٩٨٩ ل ضمن ف ان یت ، ك

ارج          ي الخ املین ف صریین الع سم     . ضریبة على مرتبات وأجور الم انون یق ذا الق ان ھ وك

ة،         ال ھ الوظیفی ا درجت درج تحتھ ي تن خاضعین لأحكامھ إلى طبقات، كل بحسب الطبقة الت

                                                             
د،     .  د )١( ام           رمضان صدیق محم وء الأحك ى ض ا دستوریًا عل شتبھ فیھ ضریبیة الم ض النصوص ال بع

  .١٣٣، مرجع سابق، صالحدیثة للمحكمة الدستوریة العلیا
ا دستوریًا     رمضان صدیق محمد، .  في ھذا المعنى أیضًا، د   )٢( شتبھ فیھ ضریبیة الم بعض النصوص ال

  .٤٤ مرجع سابق، ص الدستوریة العلیا،على ضوء الأحكام الحدیثة للمحكمة



 

 

 

 

 

 ٥٧٧

ب             الأجر أو المرت داد ب وفرض الضریبة استنادًا إلى درجتھ الوظیفیة في مصر، دون اعت

ة          ة الاجتماعی نص یخل بالعدال ذا ال ة أن ھ د رأت المدعی ارج، وق ي الخ اه ف ذي یتقاض ال

  .١٩٧١من دستور ) ٣٨(المنصوص علیھا في المادة 

وقد اقتنعت المحكمة الدستوریة العلیا بالأسانید التي تأسس علیھ الطعن السابق، 

  :ومن ثم خلصت إلى تقریر ما یلي

م         " انون رق ام الق ن أحك ین م سنة  ٢٢٩وحیث إن الب ا    ١٩٨٩ ل ھ أنھ شار إلی  الم

املین    ور الع ي أج ل ف دخل، تتمث ور ال ن ص ا م ور بعینھ ى ص ریبة عل رض ض وخي ف تت

ون   ا الي یك ارج، وبالت ي الخ م ف اء عملھ ا لق صلون علیھ ي یح اتھم الت صریین ومرتب لم

الإیراد المحقق الذي نجم فعلاً عن ھذا العمل وعاء للضریبة، وكان یتعین بالتالي أن یرد 

ضریبة أو ن ال ع    دی بًا م ون متناس ة، وأن یك ن ناحی ا م ل بعبئھ ال المحم ى الم ا إل مبلغھ

ة        نقصانًا   مقداره زیادة أو   ن الممول والخزان ل م من ناحیة أخرى، بما یصون مصلحة ك

ي        ل ف ن العم ق ع دخل المحق ن ال صره ع ض ب ھ غ ون فی انون المطع ة إلا أن الق العام

داره      دد مق ا، إذ ح الخارج، وجعل دین الضریبة مرتبطًا بواقعة أخرى لا صلة لھا بوعائھ

ل مغاد   شغلھا قب ل ی ان العاھ ي ك ة الت ة الوظیفی وء الدرج ى ض صر عل ة م ھ جمھوری رت

ان            ن البنی ا م ا لمواقعھ العربیة، وجعل مبلغھا بالنسبة إلى كل درجة رقمًا ثابتًا مقدرًا تبعً

وظیفي ي ال ا .. الھرم و م ن     وھ ضریبة م وم ال ي لا تق وعیة الت س الموض اقض الأس ین

ا وفقً     ا الناحیة الدستوریة إلا بھا، بما مؤداه انعدامھا، ذلك أن الضریبة التي یكون أداؤھ

ان   ھ المادت دل علی ا ت ى م انون، وعل ا  ١١٩، ٦١للق وافر لھ ي تت ي الت تور ھ ن الدس  م

ة                ة الاجتماعی ون العدال دم، وتك ى النحو المتق سھا الموضوعیة عل قوالبھا الشكلیة وأس

 ٣٨التي یقوم علیھا النظام الضریبي ضابطًا لھا في الحدود المنصوص علیھا في المادة 



 

 

 

 

 

 ٥٧٨

دخل الخاضع        من الدستور، ویندرج تحتھا   دار ال ع مق بًا م ضریبة متناس ن ال أن یكون دی

  .)١ (..."لھا، وتلك ھي العدالة في توزیع الأعباء والتكالیف العامة

ویبین من استقراء أحكام المحكمة الدستوریة العلیا، بصفة عامة، أنھا تنظر إلى   

بر ھذا المبدأ مبدأ مبدأ العدالة الاجتماعیة باعتباره ركیزة للحقوق الاجتماعیة، وأنھا تعت 

ضریبي                 ام ال ال النظ ى مج صره عل م تق الات متنوعة، ول ي مج دستوریًا عامًا  وتطبقھ ف

سرت       ا ف ة ، وإنم ة الاجتماعی ى العدال وم عل ھ یق ى أن راحة عل تور ص ص الدس ذي ن ال

ان          ھ بنی ت علی ث أقام نصوص الدستور، التي أشارت إلى ھذا المبدأ، تفسیرًا واسعًا بحی

اعیة التي نص علیھا الدستور، وربطت المحكمة برباط وثیق بین العدالة      الحقوق الاجتم 

الاجتماعیة والتضامن الاجتماعي والسلام الاجتماعي، كما جعلت المحكمة من ھذه القیم         

ة      صادیة والاجتماعی وق الاقت ال الحق ي مج راد ف ین الأف ساواة ب ا للم ف  . أساسً م تق ول
                                                             

ھ   ١٩٩٣ دیسمبر   ٦،  )مصر. (ع.د. م )١( ارة إلی ضًا       . ، سبقت الإش م أی ذا الحك ات ھ ي حیثی اء ف د ج : وق
وكان قضاء ھذه المحكمة قد جرى على أن تحدید دین الضریبة یفرض التوصل إلى تقدیر حقیقي "..

رطًا لاز         ن        لقیمة المال الخاضع لھا، باعتبار ذلك یعد ش ل م ة الضریبة، ولصون مصلحة ك ا لعدال مً
ل    . الممول والخزانة العامة  ال المحم ي الم إذا كان ذلك كذلك، تعین أن یكون وعاء الضریبة ممثلاً ف

ھ،       ل وج ى أكم ھ عل بعبئھا، محققًا ومحددًا على أسس واقعیة یكون ممكنًا معھا الوقوف على حقیقت
ان ثابتً  ا إلا إذا ك اء محققً ون الوع دار  ولا یك ك أن مق رخص، ذل ال أو الت بھة الاحتم ن ش دًا ع ا بعی

ھ،        ولاً علی ھ، ومحم سوبًا إلی الضریبة أو مبلغھا أو دینھا، إنما یتحدد مرتبطًا بوعائھا، وباعتباره من
ر         وفق الشروط التي یقدر المشرع معھا واقعة الضریبة وعدالتھا بما لا مخالفة فیھ للدستور، وبغی

ء الضریبة من معنى، ذلك أن وعاء الضریبة ھو مادتھا، والغایة من تقریر ذلك لا یكون لتحدید وعا
أن                   ھا ب ي فرض ضریبة الت اء لل شرع وع دد الم إذا ح اء مصرفھا، ف الضریبة ھو أن یكون ھذا الوع
ن              ون دی ین أن یك ارج، تع ي الخ حصره في أجور العاملین ومرتباتھم التي یتقاضونھا عن عملھم ف

 حقیقة لا -ین متأتیًا من مصدر ھذا الدخل دون سواه، ومترتبًا على وجودهالضریبة محددًا بمبلغ مع  
ازًا     - ، ومرتبطًا بمقداره   -حكمًا ة لا مج یس         - واقع ا ول ن وعائھ ن الضریبة منفصمًا ع ان دی إذا ك ، ف

نتاجًا لتحقیقھ، بل محددًا وفقًا لاعتبار آخر، ودل ذلك على أن الرابطة المنطقیة والحتمیة بین وعاء   
یبة ومبلغھا متخلفة بتمامھا بما یناقض الأسس الموضوعیة للضریبة التي تقرر ھذه المحكمة    الضر

  ".أنھا تعتبر قوامًا لھا من زاویة دستوریة، وبغیرھا تنحل الضریبة عدمًا



 

 

 

 

 

 ٥٧٩

ا    د اعتب د ح ا عن توریة العلی ة الدس وق    المحكم ا للحق ة أساسً ة الاجتماعی دأ العدال ر مب

توریة       وق الدس ین الحق ق ب ل التوفی ن أج دأ م ذا المب تندت لھ ا اس ل إنھ ة، ب الاجتماعی

ق           دف تحقی ضھا الأخر بھ صالح بع ة ل المختلفة وتقیید حقوق بعض الطوائف الاجتماعی

  .التوازن فیما بینھا

ا  غیر أننا من جانبنا، نتفق مع الرأي القائل بأن است      ناد المحكمة الدستوریة العلی

دو                م، یب ذا الحك ي ھ ضریبي، ف ام ال ا النظ وم علیھ ي یق ة الت على فكرة العدالة الاجتماعی

وافر     . غیر دقیق  وبیان ذلك أن الضریبة التي یكون أداؤھا وفقًا للقانون، ھي تلك التي تت

دم          ر أن ع ة؛ غی د   لھا قوالبھا الشكلیة وأسسھا الموضوعیة، كما تقول المحكم وافر أح  ت

ضریبة        ن ال ین دی ة ب ود علاق و وج ة، وھ ضیة المعروض ي الق وعیة ف س الموض الأس

ضة     ووعائھا، لا یعد مخالفة لفكرة العدالة الاجتماعیة، وإنما عدم جواز فرض ھذه الفری

ر         المالیة لانتفاء أحد أسسھا المھمة، لأنھ لا یصدق علیھا وصف الضریبة، وھو ما یعتب

د    . من الدستور فقط) ١١٩(، )٦١(مخالفة للمادتین    شرع ق ن أن الم ولا أدل على ذلك م

ن      ا م أقام، في قانون الضریبة على مرتبات وأجور المصریین العاملین في الخارج، نوعً

ضریبة   بء ال ي ع ولین ف ین المم ایز ب ین م ة ح ة  . العدال ان أن العدال دم بی د تق وق

ة ال     وى العدال ست س ضریبي، لی ال ال ي المج ة، ف دیر  الاجتماعی رتبط بتق ي ت ضریبیة الت

ول  ة للمم درة التكلیفی ال      . المق ي المج ة ف ة الاجتماعی سیر العدال وز تف م، لا یج ن ث وم

  )١(الضریبي تفسیرًا واسعًا

                                                             
  .١٧٦محمد محمد عبد اللطیف، الضمانات الدستوریة في المجال الضریبي، مرجع سابق، ص . د) ١(
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 ٥٨١

  الفصل الثالث
  الضمانات الدستورية لحقوق دافعي الضرائب

  

ي  مفھوم ضوء على یتحدد للقانون الدولة خضوع إن ؤداه  دیمقراط تخل   لا أن م

ات  بالحقوق اتھاتشریع ي  والحری د  الت سلیم  یع ا  الت ي  بھ ة  ف ة  الدول ا  الدیمقراطی  مفترضً

ا  ة   أولیً ام الدول ة  لقی یة  وضمانة  ،القانونی صون  أساس وق  ل سان  حق ھ  الإن  وكرامت

  .)١(المتكاملة وشخصیتھ

إن        وإذا كانت الضریبة تشكل التزامًا تفرضھ الدولة، خصوصًا على المواطنین، ف

ی    ى النق ات، عل ة       الحری اه الدول واطنین تج وق للم ي حق ك، ھ ن ذل إن   . ض م ك، ف ع ذل وم

بیل مكافحة التھرب              ي س ة ف صلة، فالدول ة ال ر منبت ات غی العلاقة بین الضرائب والحری

ات                   وق وحری ى حق داء عل ى الاعت ل إل د تمی ة ق ة العام وق الخزان اة حق الضریبي ومراع

ضوابط اللازم       وق    دافعي الضرائب؛ من ھنا یبدو ضروریًا وضع ال ة لحق رام الدول ة لاحت

  .وحریات الأفراد في المجال الضریبي

ي   انون ف ي للق ر الرجع توریة الأث دى دس ة م ي، دراس ا یل نحاول، فیم ذا، س وھك

ضریبي   ال ال ث الأول(المج ي     )المبح ائي ف انون الجن یة للق ادئ الأساس ق المب ، وتطبی

ول       )المبحث الثاني (المجال الضریبي    اة الخاصة للم ة الحی ث  (ین ؛ وحمای ث الثال ؛ )المبح

ة       ة وحری ق الملكی ل ح رى، مث ات الأخ وق والحری ن الحق ة م رام طائف ب احت رًا یج وأخی

  ).المبحث الرابع(التقاضي 
                                                             

تور) ١( ة الدس االمحكم م | یة العلی ن رق سنة٨: الطع اریخ١٦:  ل ضائیة بت ة ١٩٩٥-٨-٥:  ق ؛ المحكم
؛ المحكمة الدستوریة ١٩٩٦-٦-١٥:  قضائیة بتاریخ١٧:  لسنة٤٩: الطعن رقم | الدستوریة العلیا

  .٢٠٠٦-١٢-١٠:  قضائیة بتاریخ٢٧:  لسنة٥٥: الطعن رقم | العلیا



 

 

 

 

 

 ٥٨٢

  المبحث الأول
  مدى جواز سريان التشريع الضريبي بأثر رجعى

    

ون            ي تتك الأصل أن القوانین تسرى بأثر فوري مباشر على المراكز القانونیة الت

سرى  . ، سواء في نشأتھا أو في إنتاجھا لآثارھا أو في انقضائھا   بعد نفاذھا  ومن ثم، لا ت

القوانین على الماضي، لأن المراكز القانونیة التي نشأت واكتملت فور تحقق سببھا قبل    

ذا  . )١(نفاذ القوانین الجدیدة، تخضع للقانون القدیم الذي تكونت ھذه المراكز في ظلھ    وھ

د      . رجعیة القوانینما یُطلق علیھ مبدأ عدم   ر القواع سحاب أث دم ان دأ ع ویُقصد بھذا المب

ا           وم نفاذھ ن ی داءً م ع ابت ي تق ائع الت م الوق ى حك . القانونیة على الماضي واقتصارھا عل

ین         ان وجھ دام     : وھذا یعنى أن لسریان القانون الجدید من حیث الزم لبي ھو انع وجھ س

  .أثره الرجعي، ووجھ إیجابي ھو أثره المباشر

وانین     بی ن الق ى س د أنھ توجد أسباب متعددة متعلقة بالمصلحة العامة قد تدعو إل

ي          . )٢(الضریبیة ذات الأثر الرجعي    صلحة دافع ارض مع م وانین تتع غیر أن مثل ھذه الق

التخطیط           امھم ب د قی ة عن ضریبیة المطبق د ال ة القواع ون بمعرف ذین یھتم ضریبة ال ال

ي      لكن، یلاحظ أنھ لا توجد سوى  . لصفقاتھم توریة صریحة ف ة دس ل حمای  دول قلیلة تكف

ضریبي         شریع ال ة للت ار الرجعی ي       .)٣(مواجھة الآث ر الرجع ون الأث دول، یك ي بعض ال  وف
                                                             

ب ٥٠ لسنة ٠٤٠٢الطعن رقم   محكمة النقض،   ) ١( ي   مكت م   ٣٢ فن فحة رق اریخ  ٤٢٥ ص -٠٢-٠٧ بت
١٩٨١.  

(2) Victor Thuronyi, Comparative Tax Law, Comparative Tax Law 
(Kluwer Law International, The Hague, 2003), pp. 76-81. 

ادة    )٣( ال، الم بیل المث ى س ك، عل ن ذل ادة   ) ١٥٠( م ي، والم ن الدستور البرازیل تور ) ٥٤(م ن دس م
اد الرو يالاتح ث . س ادة حی ل الم ة  [(III) 150]تكف ي مواجھ ة ف ي الحمای تور البرازیل ن الدس  م
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ة          توریة العام ادئ الدس ى المب تنادًا إل ضریبي محظورًا اس ى    . )١(للتشریع ال ك، عل ن ذل م

                                                   
= 

شریع      . التشریع الضریبي الرجعي   ذا الت ان ھ ومن ثم، لا یُسمح بالتشریع الضریبي الرجعي إلا إذا ك
ضریبة     شئة لل ة المن د    taxable eventمفیدًا أو نافعًا لدافع الضریبة أو كانت الواقع ل بع م تكتم  . ل

ى  دأ        عل یق لمب سیر ض ي تف أن تبن ول ب ى الق وا إل اب ذھب ض الكت شریع   "أن بع ة الت دم رجعی ع
ذا   . یمكن أن یضع قیودًا غیر ملائمة على السلطات الضریبیة للمشرع " الضریبي ق ھ ذلك، أن تطبی

المبدأ بصورة صارمة، سیعني حظر أي تغییر للتشریع الضریبي، حتى ولو كان التشریع لن یسري     
روة    إلا على الصف   ة للث ة الحالی ة     . قات المستقبلیة، لأنھ سیؤثر على القیم ة بالغ إن المقارب ذلك، ف ول

  .الصرامة لھذا المبدأ، تعد أمرًا غیر مرحب بھ
. ففي الیابان، على سبیل المثال، لا یوجد نص صریح في الدستور یحظر التشریع الضریبي الرجعي) ١(

ھ     ونتیجة لذلك، یمیل الفقھاء إلى أن حظر التشر     دأً دستوریًا، ولكن ون مب یع الرجعي لا یرقى لأن یك
ضرورة استناد الضرائب إلى قانون "ومع ذلك، فإن مبدأ . یعد، فقط، أحد مبادئ السیاسة التشریعیة

ادة "( تور  ) ٨٤الم ن الدس ال      ) ٢م ي المج ي ف شریع الرجع ر للت ى حظ ضرورة، عل وي، بال ینط
و  ولذلك، فإن الرأي السائد، في الوق  . الضریبي ت الحاضر، بین فقھاء القانون الضریبي الیاباني، ھ

ومع ذلك، یُلاحظ أن ". ضرورة استناد الضرائب إلى قانون"أن التشریع الرجعي یمثل انتھاكًا لمبدأ 
ل  ل     -الفقھاء والمحاكم تمی ة مث سبة للضرائب الدوری ھ      (CIT, IIT) بالن سموح ب ن الم ھ م ى أن  إل

رة         تطبیق القوانین والمراسیم المعدلة    ك الفت ة تل ى بدای د إل ي یرت أثر رجع . ، خلال الفترة المحددة، ب
ي                 ب، تبن ي الغال دث ف ة، یَح رض بصورة منتظم ي تُف ال الضرائب، الت وتفسیر ما تقدم، أنھ في مج
دیلات          ذه التع ق ھ ا تطبی تعدیلات لیست في صالح دافعي الضرائب خلال مدة الضریبة، ویكون واجبً

ا عدة عُرضت على المحاكم الیابانیة أثیر فیھا مدى دستوریة مثل ھذه وتوجد قضای. خلال تلك المدة
  :التشریعات

- Hiroshi Kaneko: The Principle pf Statue-Based Taxation in Japan: 
Trends of Scholars’ Opinion and Case Law, International Tax Review, 
Volume 32, Issue 1, Kluwer Law International 2004. 

- The Okinawa commodities tax case (Decision of Fukuoka High Court of 
31 October 1973) was highly appreciated for the establishment and 
development of the principle of statute-based taxation in connection with 
retroactive legislation. 

- Special land-holding tax case: Decision of Osaka High Court of August 
30, 1977. 
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 حدة، ما إذا كان سبیل المثال، أن المحكمة الدستوریة الإیطالیة تقرر، في كل قضیة على   

دفع    ى ال درة عل دأ الق ع مب ا م ي متعارضً ر الرجع ضریبي ذو الأث شریع ال ذا . الت ي ھ وف

الصدد، فإن المدى الذي تذھب إلیھ الواقعة المنشئة للضریبة في اكتمالھا یمكن أن یكون 

ة        ة المحتمل ذه المخالف ضریبة        . لھ أھمیة في ھ ھ أن فرض ال سلم ب ن الم ان، م ي الیاب وف

ضرائب              بأثر رج  دأ فرض ال ن مب ستمد م شرعیة الم دأ ال ي ظل مب ھ ف عي غیر مسموح ب

ة  . statute- based taxationاستنادًا إلى قانون  ومع ذلك، یمكن طبقًا لقرار المحكم

أثر      Osakaالعلیا في    ة ب ة معین رة زمنی  تطبیق التشریعات أو المراسیم المعدلة خلال فت

ي    حتى ولو كا(رجعي من بدایة ھذه الفترة    ي ف ر الرجع ن ھذا التشریع الضریبي ذي الأث

ى الآن     . ضوء مبدأ الأمن القانوني    شھدا حت ومع ذلك، یبدو أن الدولتین المذكورتین لم ت

اس      ذا الأس ى ھ تنادًا إل . قیام المحاكم بإلغاء تشریع ضریبي، باعتباره غیر دستوري، اس

ي م           ا، ف د م ى ح ا، إل سموح بھ ة م ضرائب   وفي استرالیا، یبدو أن الرجعی ال فرض ال . ج

اریخ فرضھا         ى ت د إل ي یرت أثر رجع سا،   . ومن ثم، یتم تبني تعدیلات للضریبة ب ي فرن وف

رارات         ى الق قضي المجلس الدستوري بأن التشریع ذا الأثر الرجعي لا یمكن أن یؤثر عل

ون    . النھائیة للمحاكم  ویجب أن یكون ھذا التشریع مستھدفًا مصلحة عامة كافیة، وألا تك

رى النتیج ائل أخ ا بوس ا تحقیقھ ستھدفة ممكنً ة،  . ة الم دة الأمریكی ات المتح ي الولای وف

ن  . أیدت المحكمة العلیا فرض الضریبة بأثر رجعي    على أن المحكمة العلیا الأمریكیة یمك

داءً    أن تقضي بعدم دستوریة التشریع الضریبي ذي الأثر الرجعي القاسي الذي یمثل اعت

  .یتجاوز القیود الدستوریة

سانیة             و سبتھا الإن ي ك ادئ الت ن المب وانین م ة الق یمكن القول إن مبدأ عدم رجعی

صوصًا            دأ من ذا المب ان ھ ت، سواء أك ا الثاب ن تراثھ وم م بعد جھاد طویل حتى أصبح الی
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تور أم لا  ھ بالدس ب. )١(علی ظ أن أغل ك، یلاح ع ذل ى وم رص عل رة تح اتیر المعاص  الدس

راحة دأ ص ذا المب ى ھ نص عل ك م. ال ن ذل ادة م ھ الم نص علی تور ) ٢٢٥(ا ت ن الدس م

نة  ي س صادر ف الي ال صري الح ى أن ) ٢٠١٤(الم دة : " عل ي الجری وانین ف شر الق تُن

ن                ا م ین یومً د ثلاث ا بع ل بھ دارھا، ویُعم اریخ إص الرسمیة خلال خمسة عشر یومًا من ت

  ". الیوم التالي لتاریخ نشرھا، إلا إذا حددت لذلك میعادًا آخر

لا : "الملغى كانت تنص على أن  ) ١٩٧١(من دستور   ) ١٨٧(مادة  ویلاحظ أن ال  

ا             ر فیم ا أث ب علیھ ا، ولا یترت ل بھ اریخ العم ن ت تسرى أحكام القوانین إلا على ما یقع م

ك        . وقع قبلھا  لاف ذل ى خ انون عل ي الق نص ف ة ال ومع ذلك یجوز في غیر المواد الجنائی

  ".بموافقة أغلبیة أعضاء مجلس الشعب

الملغى كان لا یحظر الرجعیة حظرًا مطلقًا ) ١٩٧١(قدم أن دستور   وواضح مما ت  

ائي،             ال الجن ر المج ي غی ة ف ر الرجعی ان تقری ى إمك ا یعن ط، بم إلا في المجال الجنائي فق

ة   ال             . بضوابط معین ا المج ى فیھ ر الرجع ر الأث ن تقری ان یمك ي ك الات الت ذه المج ن ھ وم

توریة       ویلاحظ أن القضاء الدستوري المصري    . الضریبي اول وضع ضوابط دس  كان یح

  .مشددة على سلطة المشرع في تقریر الأثر الرجعي في ھذا المجال

تور      اء دس رًا         ) ٢٠١٤(ثم ج ة حظ ھ الرجعی نص صریح یحظر فی ر ب سم الأم وح

تور    ) ٢٢٥(ومن ثم، تنص المادة .  المجالین الجنائي والضریبي فيمطلقًا   ذا الدس ن ھ م

ك          ولا تسري أحكام الق: "على أن    ع ذل ا، وم ل بھ اریخ العم ن ت ع م ا یق ى م وانین إلا عل

ة          ك، بموافق لاف ذل یجوز في غیر المواد الجنائیة والضریبیة، النص في القانون على خ

   ".أغلبیة ثلثي أعضاء مجلس النواب
                                                             

ة             .د) ١( رارات الإداری ي الق دودھا ف ة وح واز الرجعی اھرة ، علاء عبد المتعال، مبدأ ج دار النھضة  ، الق
  .٩ص، ٢٠٠٤، العربیة
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توري         ستوى الدس ى الم ریح عل ر ص اب حظ م غی دول، رغ ن ال د م ى العدی وف

ضت ا   د ق ة، فق ضریبیة الرجعی شریعات ال اكمللت ة   -لمح سبة لمحكم ال بالن و الح ا ھ  كم

ن       -التحكیم البلجیكیة  ي للأم دأ الأساس  بأن القوانین الضریبیة الرجعیة تشكل إخلالاً بالمب

ق     ھ المتعل ي جانب یما ف انوني، لا س شروعة   الق ات الم  legitimateبالتوقع

expectations١( لدافعي الضرائب( .  

دم       دأ ع وم مب ي مفھ ا یل نتناول فیم ذا، س ضریبي    وھك ال ال ي المج ة ف  الرجعی

اني  (، ومبررات ھذا المبدأ     )المطلب الأول ( شریع     )المطلب الث ى الت واردة عل ود ال ، والقی

  ).المطلب الثالث(الرجعى في المجال الضریبي 

  
  المطلب الأول

  مفهوم مبدأ عدم الرجعية في اال الضريبي
تور         ان دس صر، ك ھ    ١٩٧١في م ى أن نص عل ام   : " ی سري أحك وانین إلا  لا ت الق

  .)٢("على ما یقع من تاریخ العمل بھا، ولا یترتب علیھا أثر فیما وقع قبلھا

                                                             
ي لل            )١( ر الرجع اء الأث د، إلغ ھ التحدی ى وج ضیة عل ذه الق ي ھ ة، ف ك، رفضت المحكم ع ذل انون،  وم ق

ت        . معتبرة أن القانون مسوغ في غرضھ العام    ة، كان یم البلجیكی ة التحك ك، أن محكم ن ذل ین، م ویب
توري     دأ الدس ا للمب ل انتھاكً ي تمث ة الت ضریبیة الرجعی وانین ال اء الق ستعدة لإلغ وب(م ر المكت ) غی

  :للتوقعات المشروعة، بقدر ما یكون الأثر الرجعي غیر مسوغ بصورة كافیة 
- Ruling No 36/90 of 22 November 1990; See also Ruling No 45/01 of 4 May 

2001 
  .١٩٧١من الدستور المصري لسنة ) ١٨٧(المادة ) ٢(
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ذا            إن ھ ام، ف وقد تقدم القول أنھ إذا كان مبدأ عدم رجعیة القوانین ھو الأصل الع

تثناءات          ھ بعض الاس رد علی ل     . الأصل لیس مطلقًا، ولكن ت ضریبي، تتمث ال ال ي المج وف

  : لقانون التفسیري، والنص الصریحا: ھذه الاستثناءات في 

  :وسنحاول فيما يلي إلقاء الضوء على هذين الاستثناءين بشيء من الإيجاز

یُقصد بھ القانون الذي یصدر لإیضاح حكم تضمنھ قانون سابق،  :القانون التفسيري -١

شوبًا    ذ م انون الناف ان الق یما إذا ك الغموضلا س ذا  ب شف ھ شرع أن یك  وأراد الم

ین    . )١(الغموض  ط ب ذلك، لا یجوز الخل انون  ول سیري  الق ذي  التف أتي  ال ة  ی  لإزال

 كشف نص إكمال بقصد المشرع یسنھ الذي التكمیلي القانون وبین النص غموض

 یتجزأ  لا جزء  التفسیري ھو  ومعنى ذلك، أن النص. قصوره عن العملي التطبیق

و  التكمیلي النص أما أحكامھ، لجمیع ویخضع المفسَر، النص من ستقل  نص  فھ  م

 .)٢(العامة القانونیة القواعد علیھ تُطبق

ي             ت ف ى وق سِر إل ضریبي المف انون ال ر الق د أث بق، لا یجوز أن یمت ا س ا لم وتبعً

ذا  ویعتبر. )٣(الماضي لم یكن فیھ القانون المفَسر موجودًا انون  ھ سیري  الق ة  التف  بمنزل

ر  التشریعي لتفسیرا ولذلك، یعد .وجزءًا منھ تفسیره یُراد الذي ذاتھ التشریع واع  أكث  أن

  . القانونیة الوجھة من وقوة أھمیة التفسیر

                                                             
  .٤٣٤، ص١٩٧٢مالك دوھان الحسن، المدخل لدراسة القانون، مطبعة الجامعة، بغداد، . د) ١(
  .٣٧، ص٢٠١٥بیة، مصر، یاسر حسین بھنس، الجرائم الضریبیة، مركز الدراسات العر) ٢(
ت         . د) ٣( ة تكری ة جامع راق، مجل ي الع رائد ناجي أحمد، مبدأ عدم رجعیة القوانین الضریبة وتطبیقھ ف

  .٣٠٨، ص ١، السنة٢للعلوم القانونیة والسیاسیة، العدد 
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  : عدم جواز الالتفاف التشريعي لتقرير ضريبة بأثر رجعي-
رض    ة بف سلطة التنفیذی صریة لل ا الم توریة العلی ة الدس سمح المحكم   لا ت

رح ی          سر  ضریبة بأثر رجعى من خلال اقتراح قانون تفسیري، بدعوى أن القانون المقت ف

شریعي   سیر الت فة للتف ة الكاش ستغل الطبیع ى لا تُ ك حت ذ، وذل انون ناف ي ق صًا واردًا ف ن

شریعیًا                ا أو ت ا برلمانیً د التفافً ا یع ى، مم أثر رجع ضرائب ب ي ال لفرض ضریبة على دافع

رام             ب احت ي تتطل ضریبیة الت شریعات ال ي الت غیر جائز، لأنھ یتعارض مع فكرة الیقین ف

داث     التوقع المشروع ل   ن أح دافعي الضرائب، وذلك حتى لا یُفاجأوا بالتزامات ضریبیة ع

ضریبة        ضوعھا لل وا خ توریة        . )١(سابقة لم یتوقع ة الدس ول المحكم ى، تق ذا المعن ى ھ وف

 :العلیا 

شریع سواء            "  صوص الت قضاء ھذه المحكمة قد جرى على أن سلطة تفسیر الن
صاص، لا یجوز     تولتھا السلطة التشریعیة أم باشرتھا الجھة التي        ذا الاخت ا بھ عُھد إلیھ

اوز       ا أو یج ن معناھ ا ع ا یخرجھ ا بم صوص ذاتھ ذه الن دیل ھ ى تع ا إل ون موطئً أن تك
ون     دو أن یك سیر، لا یع ذا التف ي لھ ال الطبیع ك أن المج ا، ذل صودة منھ راض المق الأغ
ا     ن وراء إقرارھ شریعیة م سلطة الت ا ال ي توختھ ة الت د الحقیقی د المقاص ا عن وقوفً

ذه         لل ل ھ ي لا تُحم ھا ك ا أو افتراض وز توھمھ د لا یج ي مقاص ة، وھ صوص القانونی ن
ین     النصوص على غیر المعنى المقصود منھا ابتداءً، بل مناطھا ما تغیاه المشرع حقًا ح
صوص        ي الن ا، ویُفترض ف واء بھ صاغھا، وتلك ھي الإرادة الحقیقیة التي لا یجوز الالت

لوِرة لھا، وھي بعد إرادة لا یجوز انتحالھا بما یناقض القانونیة أن تكون كاشفة عنھا مب   
ا أو    ة مرامیھ ن حقیق ولاً ع ا، أو نك شویھًا لھ سخًا أو ت ر م ا، أو یعتب نص ذاتھ ارة ال عب
ة          شریعي ذریع سیر الت ذ التف ذلك لا یجوز أن یُتخ یاقھا، ك ن س ا م بعض ألفاظھ ا ل انتزاعً

                                                             
ة          . د) ١( ام الحدیث وء الأحك ى ض ا دستوریًا عل رمضان صدیق، بعض النصوص الضریبیة المشتبھ فیھ

   .٢٠ الدستوریة العلیا، مرجع سابق، ص للمحكمة
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لم یكن قد قدر عواقبھا حق قدرھا لتصویب أخطاء وقع المشرع فیھا، أو لمواجھة نتائج  
ن               تمخص ع ا، وی ى تحریفھ ك إل ؤول ذل ا، إذ ی صلة بھ حین أقر النصوص القانونیة المت

  .)١("تعدیل لھا
                                                             

ا ) ١( توریة العلی ة الدس م  : المحكم ضیة رق سنة ٢٣٢ق توریة" "ق "٢٦ ل صت   . "دس م، خل ن ث وم
دعوى  ٢٠٠٢ لسنة ١١حیث أن القانون رقم : "المحكمة، في ھذه القضیة، إلى القول       وإن صدر ب

من الجدول ) ١١( المسلسل رقم الواردة قرین" خدمات التشغیل للغیر" تفسیر المقصود من عبارة 
م  م   ) ٢(رق انون رق ق للق سنة  ١١المراف م   ١٩٩١ ل انون رق دل بالق سنة  ٢ المع  إلا أن ١٩٩٧ ل

ي               ال الت دمات والأعم دد للخ ر المح رد وغی نصوصھ تقطع بعزوف المشرع عن التعریف العام المج
دول    ارتأى إخضاعھا للضریبة وتعداده لخدمات بعینھا أضافھا على سبیل الحصر      ى الج ین إل والتعی

ع                ) ٢(رقم   شاط الخاض د الن د تحدی ھ عن ع فی ذي وق أ ال ى تصحیح الخط ذلك إل ا ب ھ، رامیً المشار إلی
م      سل رق ا المسل ى       ) ١١(للضریبة ووعائھ ن مصلحة الضرائب عل در ع ا ص ین م ذكر وتقن ف ال أن

في الحفاظ على المبیعات من قرارات ومنشورات في ھذا الشأن، وذلك لتحقیق مصلحة مالیة تتمثل 
انون          موارد الخزانة العامة من حصیلة تلك الضریبة لیغدو ھذا القانون في حقیقتھ تعدیلاً لأحكام الق

م   سنة ) ١١(رق م  ١٩٩١ل انون رق دل بالق سنة ٢ المع ك أن  ١٩٩٧ ل د ذل ا، یؤك سیراً لھ یس تف  ول
یل بواسطة مجلس الشورى مشروع القانون لم یقدم من الحكومة تفسیرًا تشریعیًا وإنما تم ھذا التعد

ي      ودة ف سین المعق سابعة والخم سة ال شعب بالجل س ال ضبطة مجل دل بم ر الع ار وزی ا أش كم
ى      ٢٠٠٢ لسنة ١١ إذا كان ذلك وكان القانون رقم      ١٣/٤/٢٠٠٢ اذه عل رى إنق د ج ھ ق  المشار إلی

ل كونھ في حقیقتھ الوقائع السابقة على تاریخ العمل بھ، باعتباره تفسیرًا تشریعیًا ذا أثر كاشف، حا
س      الأثر الرجعى بعینة، وعلى الرغم من أنھ قد توافرت لھذا القانون على ما یبین من مضبطة مجل

ي     ودة ف ستین المعق سة ال شعب الجل ي   ١٥/٤/٢٠٠٢ال تور ف ا الدس ي تطلبھ شكلیة الت اع ال  الأوض
ر  منع؛ لإقرار القوانین رجعیة الأثر، وھى موافقة أغلبیة أعضاء ) ١٨٧(المادة   مجلس الشعب، غی

أن ذلك لا یعصمھ على ما جرى بھ قضاء ھذه المحكمة من الرقابة التي تباشر المحكمة الدستوریة      
اع           ا للأوض ة موافقً ة الإجرائی ن الناحی ون م شریعي أن یك ص ت العلیا، إذ لا یكفى لتقریر دستوریة ن

 الموضوعي غیر منطوِ على الشكلیة التي یتطلبھا الدستور، بل یتعین فوق ھذا أن یكون في محتواه
اص                ى الانتق ؤدى إل ھ ت ود علی رض قی إھدار لحق من الحقوق التي كفلھا الدستوري، أو متضمنًا ف
ر            د تقری شرع عن منھ، وأن یكون ملتئمًا مع القواعد الموضوعیة في الدستور، وھو ما یتقید بھ الم

ة،   الرجعیة خاصة في مجال الضریبة والتي یتعین أن یلجأ إلیھا إلا إ     ة جوھری ذا أملتھا مصلحة عام
ھ            م یراع ا ل و م ة، وھ وذلك بالنظر للآثار الخطیرة التي تحدثھا الرجعیة في محیط العلاقات القانونی
صحیح    دم ت ا تق تھدف كم ذي اس ین، ال انون الطع ضمنھ الق ذي ت ى ال ر الرجع سبة للأث شرع بالن الم

ا،  الأوضاع التشریعیة السابقة علیھ وما شابھا من أخطاء، متخ   ذًا من جبایة الأموال في ذاتھا منھجً
ن            ضلاً ع تور، ف ھ الدس دفًا یحمی ر ھ ا لا یعتب رره، كم شروعة تب ة م صلحة جوھری د م ا لا یع بم

" مصادماتھ للتوقع المشروع من جانب المكلفین بأداء ھذه الضریبة، والذي ینافیھ غموض عبارة   
= 



 

 

 

 

 

 ٥٩٠

                                                   
= 

ین   وعدم تحدیدھا للبناء القانوني   " خدمات التشغیل للغیر     م المكلف للضریبة على نحو یتحقق بھ عل
ون        ث لا یك ح، بحی ي واض بھا بالأداة التي حددھا الدستور بالعناصر التي یقوم علیھا على نحو یقین
عیرھا ماثلاً في أذھانھم، بما یجعل تقریر الأثر الرجعى في ھذه الحالة نوعًا من المداھمة والمباغتة 

ى      ره عل ضریبة         تفتقر لمبرراتھا، لیصیر تقری رض ال وازین الدستوریة لف ن الم دًا ع و بعی ذا النح ھ
ض             اع بع لال اقتط ن خ ة م ة الخاص ى الملكی مناقضًا لمفھوم العدالة الاجتماعیة، كما یعد عدواناً عل

 ٢٠٠٢ لسنة ١١من القانون رقم ) ٢(عناصرھا دون مسوغ، الأمر الذي یضحي معھ صدر المادة     
ھ     ى ان صھا عل ي ن ر   " ف اة الأث ع مراع انون   م ذا الق ف لھ واد   " الكاش ام الم اً لأحك مخالف

م     . من الدستور ) ١١٩،٦١،٣٨،٣٤،٣٢( سنة  ١١وحیث أنھ متى كان ما تقدم، وكان القانون رق  ل
 وكان المشرع ٢٢/٤/٢٠٠٢ المشار إلیھ یسرى بأثر فوري مباشر من تاریخ العمل بھ في     ٢٠٠٢

دع      أجیر واستغلال     في تحدیده للنشاط الخاضع للضریبة وھو في خصوصیة ال ال ت ة أعم وى الراھن
ھ     ذي تمارس شاط ال و الن وص وھ ز الغ شاط مراك منھا ن دخل ض ي ی زة الت دات والأجھ الآلات والمع

د   %) ١٠(الشركة المدعیة وكذا وعاء الضریبة وسعرھا المحدد بفئة مقدارھا    ة، ق من قیمة الخدم
قوامًا لھا من زاویة دستوریة فإن التزم القوالب الشكلیة والأسس الموضوعیة التي ینبغي أن تكون 

ى      فرضھا في ھذا الإطار وحده یكون متفقًا مع أحكام الدستور، ولا ینال من ذلك ما نعاه المدعى عل
ز         شاط مراك ى ن ھذه النصوص مخالفتھا للعدالة الاجتماعیة، لعدم تحدیدھا سعرًا عادلاً للضریبة عل

ریبة         ة ض شاط لفئ ذا الن شرع ھ وص، إذا أخضع الم دارھا  الغ ى     %) ١٠(مق ة، عل ة الخدم ن قیم م
دمات              سیاحیة وخ اعم ال ادق والمط دمات الفن ل خ ك مث ي ذل ھ ف شاطًا سیاحیًا مثل ھ ن ن كون رغم م ال

من قیمة الفاتورة، فإن ذلك مردود %) ٥(شركات النقل السیاحي التي حدد لھا فئة ضریبة مقدارھا 
ون     رین، یك ھا أم ي یفرض ضریبة الت وخى بال شرع یت أن الم داءً،  ب ا ابت صودًا منھ لاً مق دھما أص أح

ى            ا عل ة، لتعینھ ویتمثل في الحصول على غلتھا لتعود إلى الدولة وحدھا، تصبھا في خزائنھا العام
ن                  فاً ع رة كاش ر مباش انبي أو غی ا بصفة عرضیة ج ا منھ ا مطلوبً ون ثانیھم ا، ویك مواجھة نفقاتھ

ر بع          ا لتغیی دخل بھ لال       طبیعتھا التنظیمیة، دالاً على الت ن خ اص م ھ خ ة، وبوج اع القائم ض الأوض
ى     ا عل ق عبئھ ن طری ا ع ین بھ ل المكلف رتھا أو حم د مباش شطة أو تقیی ض الأن ة بع شجیع مزاول ت
ھ                     رج علی م تخ ا ل و م ا، وھ ضابطة لھ ام الدستور ال ار إحك ي إط ھ ف ك كل شاطھم، وذل التخلي عن ن

ت ف         دم، إذا التزم ا المتق دود نطاقھ اییر     النصوص المطعون فیھا في ح ضریبة المع عر ال د س ي تحدی
والضوابط والمقاصد الدستوریة الحاكمة لھا، غیر منافیة في ذلك للعدالة الاجتماعیة، ھذا فضلاً عن 

م  انون رق در الق د ص ھ ق سنة ٨٩ان م ٢٠٠٤ ل انون رق ام الق ض إحك دیل بع سنة ١١ بتع  ١٩٩١ ل
ى      منھ بتعدیل فئة الضریبة ال) ١(المشار إلیھ، وقضى في المادة    ستحقة عل ات الم ى المبیع ة عل عام

سیاحي، لتصیر          ل ال ركات النق دمات ش سیاحیة وخ اعم ال ة   %) ١٠(خدمات الفنادق والمط ن قیم م
الفاتورة، لیضحى سعر الضریبة بالنسبة لھا مماثلاً في فئتھ لما ھو مقرر في خصوص النشاط الذي 

كز الغوص، الأمر الذي یضحى معھ تمارسھ الشركة المدعیة والمتمثل في الخدمات التي تقدمھا مرا
  ".ما ینعاه المدعي في ھذا الشأن في غیر محلھ حقیقًا بالرفض
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ــصريح-٢ ــنص ال انون    :  ال ام الق سریان أحك راحة، ب شرع، ص ضى الم ؤداه أن یق وم
د           ي تقیی شرع ف ق الم الضریبي الجدید على الماضي، وقد أقر القضاء الفرنسي بح
ام                 ا للنظ صلحة العلی ضیات الم تجابة لمقت ضریبیة اس وانین ال ة الق دم رجعی مبدأ ع

من ذلك . كما أن بعض الدساتیر قد تضمنت نصوصًا تسمح بھذا الاستثناء. )١(العام
ادة        )١٩٧١(الدستور المصري لسنة     ي عجز الم ى  ) ١٨٧(، الذي كان ینص ف عل

ة         : "أنھ واد الجنائی ر الم ي غی لاف      ومع ذلك لا یجوز ف ى خ انون عل ي الق نص ف ال
شعب     س ال ضاء مجل ة أع ة أغلبی ك إلا بموافق شرع   ". ذل ك أن الم ن ذل م م ویُفھ

المصري یستطیع في جمیع القوانین، ومنھا القوانین الضریبیة، أن یقرر انسحاب      
  .أثرھا على الماضي، ما دام أنھا لا تتعلق بالمسائل الجنائیة

بق    ا س ین مم ان  ویب ھ ك ي ظل د     أن تور  یجوز، ف نص  ،١٩٧١س ي  ال انون  ف  الق
دم  رجعي بأثر یسري أن على الضریبي توري   وجود  لع ع  نص دس ن  یمن ر  م ر  تقری  الأث
 الضریبیة القوانین بأن العلیا الدستوریة ومن ثم، قضت المحكمة .القانون لھذا الرجعي

رر  جزائیة قوانین بطبیعتھا تعتبر لا ة  تق ة  عقوب ذا  ،)٢(جنائی ي  وھ أثر  أن سریانھا  یعن  ب
ویوجھ بعض   .١٩٧١لسنة المصري الدستور من )١٨٧ (للمادة مخالفًا یكون لا رجعي

ا دام  الفقھ النقد، بحق، لھذا القضا انون  أنء، لأنھ م ضریبي  الق ورد  ال ا  ی ب  أحكامً  یترت
 القانون تطبیق في الضریبي، فإن بالتھرب جزائیة متعلقة نصوص مخالفتھا تطبیق على

                                                             
(1) Louis trotobas, Droit fiscal, op cit.,  p. 299. 

ي            ) "٢( ة، ولا ھ ة جنائی رر عقوب من المقرر أن القوانین الضریبیة لا تعتبر بطبیعتھا قوانین جزائیة تق
ا       تعدل من الآثار التي ترت   ة بھ ة محقق ا الدول أ إلیھ بھا العقود فیما بین أطرافھا، و لكنھا وسیلة تلج

ھ       ي أن یؤدی ا ینبغ ین م قدرًا من التناسب بین أعبائھا المالیة ممثلة في التكالیف الكلیة لنفقاتھا، و ب
من إلیھا ھؤلاء الذین یستفیدون أكثر من غیرھم من خدماتھا، وحق علیھم بالتالي أن یتحملوا جانبًا 

 قضائیة ١٢:  لسنة٢٣: الطعن رقم | المحكمة الدستوریة العلیا". أعباء الدولة و نصیبًا من تبعاتھا
  .١٩٩٣-١-٢: بتاریخ
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ضریبي  أثر  ال ق   ب ي تطبی ك ل رجع صوص  تل ة  الن أثر  الجزائی ي،  ب ة  أن أي رجع  رجعی
   .)١(الجزائیة نصوصھ رجعیة إلى تؤدي غیر الجزائیة الضریبي القانون نصوص

ة   ضریبیة الرجعی وانین ال رًا للق تور حظ ضمن الدس سا، لا یت ى فرن ك، أن . وف ذل
ام    ) ٨(الحظر الوارد في المادة      واطن لع سان والم صور  ١٧٨٩من إعلان حقوق الإن  مق

  . )٢(لى تبني قوانین جنائیة رجعیةع

ة إلا       وقد أكد المجلس الدستوري أن الدستور لا یحظر القوانین الضریبیة الرجعی
ائي                 انون الجن ار الق ي إط درج ف ن جزاءات تن وانین م ھ الق ا تنطوي علی ا  . )٣(بقدر م كم

ي ألا            ل ف ة تتمث ضریبیة الرجعی وانین ال ي الق ى تبن رد عل ودًا أخرى ت  أضاف المجلس قی
وانین         ذه الق ة، وأن تنطوي ھ ضائیة النھائی تتضمن ھذه القوانین تأثیرًا على الأحكام الق

  . على مصلحة عامة كافیة

ادي      وانین         -وقد حاولت محاكم القضاء الع توریة الق ة دس لطة رقاب د س ي تفتق  الت
ضریبیة ادة        -ال ن الم ى م رة الأول وء الفق ي ض ة ف ضریبیة الرجعی وانین ال ل الق  تجاھ
سادسة  یة         ال ھ الأساس سان وحریات وق الإن ة حق ة لحمای ة الأوربی ن الاتفاقی ي   ( م ق ف الح

ت       ). المحاكمة المنصفة أو العادلة    نقض تبن ة ال د أن محكم ة     -بی ضاء المحكم ر ق ى إث  عل
  .)٥( نھجًا قضائیًا مغایرًا لھذه المحاولات-)٤(الأوربیة لحقوق الإنسان

                                                             
دراسة : جھاد سعید ناصر خصاونة، الضمانات الدستوریة للالتزام الضریبي وفقًا للتشریع الأردني   ) ١(

  .٢٢٢، ص٢٠٠٦مقارنة، رسالة دكتوراه، جامعة عمان العربیة، الأردن، 
انون  : "  ما یليعلىمن إعلان حقوق الإنسان والمواطن    ) ٨(وتنص المادة   ) ٢( لا یجوز أن یعاقب الق

ولا یجوز أن یُعاقب أحد إلا بموجب نظام تم سنھ قبل الجرم ومعمول بھ . إلا العقاب اللازم الضروري
  ".قانونیًا قبلھ

(3) See Rulings No 83-164 DC and No 89-268 DC. 
(4) Ruling No 44759/98 of 12 July 2001, Ferrazzini v. Italy. 
(5) Ruling No 01-11.403 of 12 July 2004. 



 

 

 

 

 

 ٥٩٣

صورة صر     درالي، ب ضمن    وفى روسیا، یحظر الدستور الفی وانین تت ي ق یحة، تبن
ي            أثر رجع ضرائب ب ك،   . )١(فرضًا لضرائب جدیدة أو تمس سلبًا مركز دافعي ال وق ذل وف

وتطبیقًا لھذا المبدأ، . )٢(ینص الدستور على أن القوانین غیر المنشورة لا یجوز تطبیقھا
اذ ب      ز النف ة حی وانین الفیدرالی دخول الق ة ل د العام درالي القواع شرع الفی دد الم د یح ع

ى           ھ عل انون ذات نص الق م ی ا ل انقضاء عشرة أیام من تاریخ النشر الرسمي لھا، وذلك م
  .)٣(إجراء مخالف لدخول ھذه القوانین حیز النفاذ

توریة -ومع ذلك، فإن ھذا النص الأخیر     سمح  - وكما أكدت ذلك المحكمة الدس  لا ی
ر   ى الحظ الخروج عل شرع ب توريللم ة، الدس ضریبیة الرجعی وانین ال در  ( للق ك بق وذل

ى الأسوأ            ما ضرائب إل ي ال ز دافع رًا لمرك وانین تغیی ضت   . )٤ ()تتضمن ھذا الق ذلك، ق ول
شأن         درالي ب انون الفی دیل الق أن تع توریة ب ة الدس ضع   excise taxesالمحكم ذي یخ  ال

                                                             
(1) Article 57, second sentence, of the Constitution; Article 54 (1) of the 

Constitution stipulates, in general terms, that a law introducing or 
aggravating responsibility may not have retroactive effect (Article 54 (2) 
of the Constitution contains the principle of non-retroactivity of more 
restrictive criminal law). 

(2) Article 15 (3) of the Constitution. 
(3) Federal Law of June 14, 1994 on the procedure for the publication and 

entry into full force and effect of the federal constitutional laws, federal 
laws and acts of the chambers of the Federal Assembly. 

(4) Indeed, as the Constitutional Court pointed out, retroactive tax laws 
which change the taxpayer’s situation for the better are not prohibited 
by the Constitution; Ruling of October 24, 1996 of the Constitutional 
Court on the constitutionality of Article 2(1) of the Federal Statute of 
March 7, 1996 on amendments to the Statute of the Russian Federation 
on Excise Taxes, point 4, para. 5 



 

 

 

 

 

 ٥٩٤

excise goods ك   ) ٥٧(یشكل انتھاكًا للمادة ) ١٩٩٦ فبرایر ١( من تور، وذل من الدس
  .)١ ()١٩٩٦ مارس ١٣(م یُنشر، بصورة رسمیة، إلا في لأن ھذا التعدیل ل

 

  المطلب الثاني
  مبررات مبدأ عدم الرجعية في اال الضريبي

ال      ى المج صر عل وانین یقت ة الق ق لرجعی توري المطل ر الدس ان الحظ د أن ك بع
صري     تور الم ل الدس ي ظ ال ف ان الح ا ك ط، كم ائي فق ى(الجن نة  ) الملغ ي س صادر ف ال

دأت )١٩٧١( الي      ، ب صري الح تور الم ا الدس ة، ومنھ اتیر الحدیث ن الدس د م العدی
ضًا صراحة       )٢٠١٤( ضریبي أی ال ال شمل المج ن  . ، توسع من نطاق ھذا الحظر لی ویمك

ال            ي المج وانین ف ة الق ر رجعی ذي یحظ دیث ال توري الح اه الدس ذا الاتج ول إن ھ الق
  :الضریبي یجد مبرراتھ فیما یلي 

  .مراعاة قواعد المنطق: ًأولا
ى         ر رجع ب أث يء ترتی ي ش ق ف یذھب أغلب الكتاب إلى القول إنھ لیس من المنط

ویفسر أنصار ھذا . للقوانین، ومنھا القوانین الضریبیة، على الوقائع التي سبقت نفاذھا   
ین،                   أمر مع ا ب شخص م ا یُوجھ ل ضمن تكلیفً ة تت دة القانونی الاتجاه ذلك بالقول إن القاع

ذا التك ل ھ ان تحم ي لإمك ھ وینبغ سبق ب م م ى عل ب عل شخص المخَاط ون ال ف أن یك . لی
ددھا        ي ح دة الت ضاء الم انون أو بانق شر الق د ن التكلیف عن ب ب م المخَاط رض عل ویُفت

ومؤدى ذلك، أن المنطق یقتضي أن لا یسرى القانون إلا  . القانون بعد النشر لتمام نفاذه    
  .)٢(على ما ھو آت من الوقائع، أي الوقائع التي تعقب نفاذه

                                                             
(1) Ibidem, point 5. 

دون دار     & عبد الباقي البكري  ) ٢( داد، ب ة، بغ ة القانونی زھیر البشیر، المدخل لدراسة القانون، المكتب
  .١١٢، ص ١٩٨٩نشر، 



 

 

 

 

 

 ٥٩٥

انياث
ً

  .مراعاة قاعدة اليقين: 
ة      ة الخاص ام القانونی ون الأحك ضریبي أن تك ال ال ي المج ین ف دة الیق ى قاع تعن
ددة               ضریبة المفروضة مح ون ال ث تك ا ولا غموض، بحی بس فیھ بالضریبة واضحة لا ل
دلات          ضریبة والمع ع لل دخل الخاض ف ال ث تعری ن حی ا م ع جوانبھ ي جمی دة ف ومؤك

زام    صیل      الضریبیة ووقت الالت صیلھا وإجراءات التح ت تح ضریبة ووق ب   .   بال ا تتطل كم
ھذه القاعدة ضرورة نشر القوانین وإبلاغھا لدافعي الضرائب، وضرورة وجود استقرار 
دأ               ستلزم المب ي ی ضریبة الت ن عناصر ال ك م ر ذل ة، وغی وائح والأنظم وانین والل في الق

  . الدستوري للأمن القانوني ضرورة تحدیدھا

حًا  دو واض دة      ویب ع قاع ارض م ضریبیة یتع وانین ال ى للق ر رجع ب أث  أن ترتی
الیقین، ذلك أن مثل ھذا الأثر الرجعي سیؤدى إلى الاضطراب في القواعد القانونیة التي    
ى                    ع عل ع یق ر متوق بء غی یُفاجئون بفرض ع م س ضرائب، إذا إنھ وا ال یُخاطب بھا دافع

ن       املاتھم     عاتقھم، وھو ما یتسبب في إرباك أحوالھم المالیة م تقرار مع دم اس جھة، وع
  .)١(من جھة أخري

ثالثا
ً

  .رجعية القوانين الضريبية تنال من روح الادخار والاستثمار: 
یؤدى انسحاب القوانین الضریبیة على الماضي إلى زیادة الأعباء المالیة لدافعي 

ا    . الضرائب ة وسریان أثارھ  ذلك أن فرض ضریبة جدیدة أو رفع أسعار الضرائب القائم
على الماضي یؤدى إلى مطالبة دافعي الضرائب بدفع مبالغ إضافیة لم تكن في حسبانھم         

شروعاتھم     ام بم اك              . وقت القی ى إرب ود إل افیة تق اء الإض ذه الأعب ھ أن ھ ك فی ا لا ش ومم
ن         لاً، م انون أص انوا یع واضطراب في وضعھم المالي، وقد یتعرضون إلى الإفلاس إذا ك

  .ضائقة مالیة

                                                             
  .٢٧١ ص ١٩٨٧یونس أحمد البطریق، النظم الضریبة، الدار الجامعیة، الإسكندریة، . د) ١(
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تقرار     ومن ناحیة أخ   رى، یؤدى ترتیب أثر رجعي للقوانین الضریبیة إلى عدم اس
ى           دة عل ام الجدی ق الأحك ضریبي وتطبی سیاسات التمویل، ذلك أن تغییر أحكام القانون ال
ي     دافعي الضرائب عند تقدیر إیراداتھم عن سنوات سابقة یعرقل وضع سیاسة رصینة ف

  .)١( والاستثمارمنشآت الأعمال، ویضعف الحافز الدافع على الادخار

رابعــا
ً

انــسحاب القــانون الــضريبي علــى الماضــي يــؤدى إلى تقــدير تحكمــى : 
  وتقويض للعدالة الضريبية

ذا      ة، لأن ھ ة متنوع عوبات فنی ھ ص ضریبة تواج دیر ال ة تق ح أن آلی ن الواض م
ال                  ذا الم دیر ھ ضریبة وتق ال الخاضع لل صر الم ي ح التقدیر یمر بمراحل عدیدة تتمثل ف

غ د مبل ا    وتحدی ن دفعھ سئول ع ا والم زم بھ شخص الملت د ال م تحدی ن ث ضریبة، وم .  ال
ذي         انون ال دور الق ى ص ویزداد الأمر صعوبة إذ تعلق بضریبة تُجبى عن فترة سابقة عل

ذة              . یفرضھا ا ناف ة وجعلھ نة معین ي س ذلك أن سن قانون یتضمن فرض ضریبة معینة ف
لال               ت خ ي تم صرفات الت شطة أو الت واع الأن شاكل     على بعض أن ر م سابقة یثی رة ال الفت

  .عدیدة في التطبیق العملي

ي           صرفات الت شاط أو الت فمن ناحیة یتعذر على الإدارة الضریبیة تحدید أوجھ الن
وقعت من كل دافع للضریبة خلال الفترة السابقة على العمل بالقانون، ومن ناحیة أخرى 

 الضریبیة عن ھذه الفترة، إذ یتعذر على دافعي الضرائب إثبات كل ما تطالبھم بھ الإدارة
د لا            ة، وق دفاتر أو أوراق أو سجلات معین اظھم ب ى احتف ا عل قد یكون ھذا الإثبات متوقفً
تكون ھذه الأوراق والدفاتر تحت أیدیھم أو أتلفوھا على أساس أنھا متعلقة بفترة سابقة 

أثر   على صدور قانون الضریبة، ولم یكونوا قد توقعوا صدور ھذا القانون أو ال    ھ ب عمل ب
رجعى، مما یدفع الإدارة الضریبیة إلى اللجوء إلى التقدیر التحكمى لوعاء الضریبة، ولا 

                                                             
اھرة،      . د) ١( ة، الق ،  ص ١٩٦٦حسین خلاف، الأحكام العامة في قانون الضریبة، دار النھضة العربی

١٢٨.  
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ع                ارض م ھ یتع ا أن ن أبرزھ ل م ساوئ، لع ن الم ر م شك أن مثل ھذا التقدیر تكتنفھ الكثی
  .)١(مبدأ العدالة الضریبیة

خامسا
ً

  .رجعية القانون الضريبي تضر بمصلحة الخزانة العامة: 
ن  ة      م حاب العلاق م أص ضریبي ھ انون ال ام الق اطبین بأحك وم أن المخ المعل

ضریبیة              . الضریبیة ضرائب والإدارة ال ي ال ي دافع ة ف ذه العلاق ل أصحاب ھ ن  . ویتمث وم
رادات      ة الإی ا جبای وط بھ ى المن ة وھ ة العام ل الخزین رة تمث ضًا أن الأخی ھ أی سلم ب الم

ضرر الناشئ عن رجعیة القانون الضریبي ومن الملاحظ أن ال. الضریبیة وتوریدھا إلیھا
ة         ة العام ق  . )٢(لا یقتصر على دافعي الضرائب، بل قد یَلحق أیضًا بمصلحة الخزان ویتحق

رض     رر ف م یق د ل انون الجدی ل الق ي ظ شرع ف ان الم ة، إذا ك صفة خاص ضرر، ب ذا ال ھ
رر إلغ               ك ق ن ذل یض م ى النق ا عل ساریة، وإنم ضریبة ال اء ضریبة جدیدة أو رفع سعر ال

ابقة       نوات س ى س ر عل إحدى الضرائب المقررة سلفًا أو تخفیض سعرھا وسحب ھذا الأث
ن                صیلھا ع م تح ي ت وال الت ادة الأم ضریبیة بإع زام الإدارة ال ى إل على صدوره، مما یعن
ن               ى م ة إل ة العام ى الخزان دھا إل بق توری ي س ى، والت ر الرجع السنوات التي شملھا الأث

ة  حُصلت منھم من دافعي الضرائ     ب، مما یضر بمصلحة الخزانة، وینال من سیاسة الدول
  .)٣(الاقتصادیة والمالیة

                                                             
ارف،    . د& محمد طھ بدوي  . د) ١( محمد حمدي النشار، أصول التشریع الضریبي المصري، دار المع

  .١٩٠، ص ١٩٥٩بدون دار نشر، 
  .٨٠، ص١٩٩٠لنھضة العربیة، أحمد فتحي سرور، الجرائم الضریبیة، القاھرة، دار ا.  د)٢(
  .١٢٩د حسین خلاف ، الأحكام العامة في قانون الضریبة، مرجع سابق، ص ) ٣(
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  المطلب الثالث
  القيود الواردة على التشريع الرجعى في اال الضريبي

ة                 لالاً بثق شكل إخ ضریبي ی ال ال ي المج ى ف شریع الرجع بق، أن الت رأینا، فیما س
ي بعض    ولذلك، فإن ھذه الرجعیة تُحظر بن   . دافعي الضرائب  صوص دستوریة صریحة ف

ل   -الدول دأ            - مثل البرازی انوني ومب ن الق دأ الأم ل مب ة، مث ادئ العام ى المب تنادًا إل  أو اس
ضرائب        دافعي ال شروعة ل د        . احترام التوقعات الم ر یع دأ الأخی ذا المب وم أن ھ ن المعل وم

انوني       ن الق دأ الأم ة لمب دو   . نتیجة للمبدأ الدستوري الأكثر عمومی ي ال ى ف ي لا  وحت ل الت
ضریبي، أو لا تحظر       ال ال ي المج توجد فیھا نصوص دستوریة تحظر الرجعیة صراحة ف
شریعات         ة الت سماح برجعی ى ال ذا لا یعن إن ھ ة، ف ادئ العام ى المب تنادًا إل ة اس الرجعی

د     ل قی ودًا       . الضریبیة بصورة مطلقة من ك توري أن یفرض قی ضاء الدس ن للق ا یمك وإنم
ا     . شریعاتمشددة لقبول مثل ھذه الت     ب توافرھ شروط الواج ومن الأمثلة على ذلك تلك ال

  .في التشریعات الرجعیة في المجال الضریبي في كندا

ر      ریبیة ذات أث شریعات ض ى ت ة تبن ضریبیة الكندی سلطات ال ن لل م، یمك ن ث وم
ن    . رجعي في بعض الأحیان    ولاشك أن مثل ھذه الممارسة تخلف آثارًا سلبیة خطیرة یمك

انون      أن تقوض ثقة     دافعي الضرائب في النظام الضریبي، مما یخفض نسبة الالتزام بالق
ذه      . الضریبي في نھایة الأمر    ن ھ ونتیجة لذلك، فقد عبر دافعو الضرائب عن مخاوفھم م

نة   ذ س ة   . )١(١٩٨٣الممارسة من ة الدائم ن اللجن صادر ع سابع ال ر ال الج التقری د ع وق
وم        سألة   ) ١٩٩٥(للحسابات العامة التابعة لمجلس العم ذه الم اء     . ھ ا ج ى م تنادًا إل واس

ضریبي     شریع ال ي الت ة ف شروط التالی وافر ال ب ت دیلات تتطل ي تع م تبن ر، ت ذا التقری بھ
  .)٢(الرجعي

                                                             
(1) See also: Debra Gordon, More Retroactive Tax Law,  

http://www.ctf.ca/articles/News.asp?article_ID=2350  
(2) These conditions are quoted from: Debra Gordon, More Retroactive 

Tax Law, http://www.ctf.ca/articles/News.asp?article_ID=2350 
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 .یجب أن یعكس التشریع تفسیرًا راسخًا، منذ مدة طویلة ومعروفًا جیدًا، للقانون  -١

صوص ذات        -٢ ى الن ى   یجب أن یعكس التشریع سیاسة واضحة، بالنظر إل صلة، عل  ال
 .أن تكون ھذه السیاسة معروفة ومفھومة جیدًا من جانب دافعي الضرائب

بعض            -٣ سبة ل أن یكون مقصودًا بالتشریع منع میزة غیر منتظرة أو غیر متوقعة بالن
 .دافعي الضرائب

 .أن یكون التشریع ضروریًا للمحافظة على استقرار وعاء إیرادات الحكومة -٤

ص      -٥ داف         تصحیح حالات الغموض أو الن ع أھ ة م ر متفق ون غی ي تك ة الت وص المعیب
 .القانون الضریبي

  .وفوق ذلك، لا يجوز اللجوء إلى الرجعية في الظروف الاستثنائية
ا ى إیطالی د   )١(وف ان یوج ضریبي، وإن ك شریع ال ة الت تور رجعی ر الدس ، لا یحظ

توریة الإیطال     . حظر على رجعیة القوانین الجنائیة     ة الدس ى المحكم دد   وقد طُرح عل ة ع ی
ولما كان لا یوجد . من القضایا، كان الطعن فیھا موجھًا إلى رجعیة التشریعات الضریبیة   

ھ،                ي ذات ضریبي، ف شریع ال ان الت ا إذا ك ة م ت المحكم د بحث ة، فق حظر عام على الرجعی
دأ   ضًا لمب دفع "مناق ى ال درة عل ذا   ". المق ى ھ ة عل ة عام دم إجاب م تق ة ل د أن المحكم بی

ا ف    سؤال، ولكنھ ساتھا        ال ا وملاب ي ضوء ظروفھ ة ف ل حال ث ك  on its ownضلت بح
merits .        ا ث م دة، بح ومن ثم، قضت المحكمة بأنھ من الضروري، في كل حالة على ح

ي            ي الماض ى ف ل أو انتھ ز اكتم ى مرك ؤثر عل ي ی ضریبي الرجع شریع ال ان الت   إذا ك
                                                             

(1) Corte di Appello di Milano, 3 October 1989, No. 2811, where is stated 
that Article 25(2) of the Constitution and Article 7(1) of the ECHR only 
prohibit retroactive criminal provisions. 

ادة      ) ٢٥(حیث تنص الفقرة الثانیة من المادة     - ن الم ى م رة الأول ة   ) ٧(من الدستور والفق ن الاتفاقی م
 . الأوربیة لحمایة حقوق الإنسان وحریاتھ الأساسیة فقط على حظر النصوص الجنائیة الرجعیة



 

 

 

 

 

 ٦٠٠

ة وا     درة الفعلی ضریبة والمق ین ال ة ب ة المتطلب دم العلاق و یخ ى نح ى  عل ة عل   لحالی
  .)١(الدفع

صفة خاصة            ي ب ضریبي الرجع شریع ال ع  . وفى أسبانیا، لا یحظر الدستور الت وم
ال         ن أفع ذلك، فإن الدستور یحظر اتھام أو الحكم على شخص بسبب أفعال أو الامتناع ع

ال     ذه الأفع اب ھ شكل      . )٢(لم تكن تشكل جریمة وقت ارتك دة ت ذه القاع ول إن ھ ن الق ویمك
ة        ) ٩(ة  تفصیلاً للماد  صوص العقابی ة الن ا أن  . من الدستور التي تشیر إلى عدم رجعی كم

  .بأثر رجعيالحقوق والحریات العامة لا یمكن تعدیلھا 

ا         سموح بھ شریع الأخرى م ضت   . ویبدو أن رجعیة القانون في مجالات الت د ق وق
توریة   ة الدس بانیةالمحكم رًا     الأس ضریبي أم شریع ال ة الت ل رجعی تور لا یجع   أن الدس

قضت المحكمة الدستوریة بأنھ من الممكن أن تؤدي ومع ذلك، . محظورًا في كل الحالات   
ت     . رجعیة التشریع الضریبي إلى انتھاك لمبدأ  الأمن القانوني    ا إذا كان ر م ى أن تقری عل

رجعیة التشریع الضریبي تمس مبدأ الأمن القانوني بالفعل أم لا، فإن المحكمة تحدد ذلك   
  .دةفي كل حالة على ح

                                                             
(1) Constitutional Court, 16 June 1964, No. 45. 

  .من الدستور الأسباني) ٢٥(المادة ) ٢(
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  المبحث الثاني
  المبادئ الدستورية للقانون الجنائي في اال الضريبي

، في العدید من الدول، فكرة القمع أو الردع الإداري، أي الدستوريیقبل القاضي 

ع         ة، بتوقی صفة خاص ضریبیة ب ة، والإدارة ال صفة عام ة ب سلطات الإداری سماح لل ال

ن المحكمة الدستوریة الفیدرالیة الألمانیة من ذلك، على سبیل المثال، أ     . جزاءات ردعیة 

نة     ي س شرع، ف محت للم ى       ١٩٦٧س ة إل ات الجزائی ض العقوب ل بع ة تحوی ، بإمكانی

دم   ائي، أي ع انون الجن صُلبة للق النواة ال ساس ب دم الم شرط ع ن ب ة، لك ات إداری عقوب

 .)١(مخالفة المبادئ الأساسیة لھذا القانون

توري الإ  ي الدس مح القاض ل، س نة وبالمث ي س الي، ف اه ١٩٧٠یط ى الاتج ، بتبن

ن التجریم      د م دیث للح ات      La dépénalisationالح ل العقوب بة تحوی ك بمناس ، وذل

 .)٢( عقوبات إداریةالجزائیة إلى

سلطة       راف بال ي الاعت دة ف د رائ ة تع ا الأمریكی ة العلی ول إن المحكم ن الق ویمك

شبھ   القمعیة أو الردعیة للسلطات الإداریة المستقلة في إص       دار أوامر وتوقیع جزاءات ت

 .)٣(تلك التي یوقعھا القاضي الجزائي

                                                             
(1) Franck Moderne, Sanctions administratives: éléments d’analyse 

comparative,  RFDA, n°03, 2002, p.491. 
(2) Franck Moderne, Répression administrative et protection des libertés 

devant le juge Constitutionnel: les leçons du droit comparé », In Mèl. R. 
Chapus, Droit administratif, Montchrestien, 1992, Paris, p.417. 

(3) Ibid 
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ا ة  أمّ سلطة القمعی توریة ال شأن دس سي ب توري الفرن س الدس ف المجل  مواق

صفة خاصة       ستقلة ب ة الم سلطات الإداری رة  للسلطات الإداریة بصفة عامة وال ي كثی .  فھ

راره  ي ق لإدار ١٥٥-٨٢فف سي ل توري الفرن س الدس رف المجل ع ، اعت ق توقی ة بح

د   ضریبي، وأك ال ال ي المج ات ف ى أالعقوب ة لا یُ عل دم الرجعی دأ ع قن مب ط طب ى  فق عل

ابع        ات ذات الط ى العقوب ضًا إل د أی العقوبات التي تنطق بھا الھیئات القضائیة، وإنما یمت

فة  الإداري، ما دام أنّ ھذه الأخیرة  ا ص ة، لھ ضائیة       الردعی ة الق ة كالھیئ ة الإداری فالھیئ

ة      . )١(لحق بالنطق بعقوبات ذات طابع ردعي  لھا ا  ات الإداری ال الھیئ ن إدخ ولكن ھل یمك

  ؟التقلیدیةالمستقلة في نفس سیاق الھیئات الإداریة 

نة    ي س سة ف دم      ١٩٨٦المناف رة ع سي فك توري الفرن س الدس ر المجل م یث ، ل

  .دستوریتھ، رغم أن ھذا القانون خول لمجلس المنافسة حق توقیع العقوبات

  
  لب الأولالمط

  مبدأ قرينة البراءة في اال الضريبي
ل           ة یكف ة الجنائی ي العدال ي ف صیة   ضمان قرینة البراءة مبدأ أساس ة الشخ  الحری

ت      ا بلغ للمتھمین بارتكاب جرائم جنائیة، وتقضي ھذه الضمانة أن كل متھم بجریمة مھم

ضا      م ق ھ بحك ت إدانت ى تثب ا حت صًا بریئً فھ شخ ھ بوص ب معاملت سامتھا یج ات، ج ئي ب

صورة               ھ ب ت إدانت ى تثب ذا الأصل حت ى ھ ھ، ویبق فالأصل في المتھم براءتھ مما أُسند إلی

                                                             
(1) C. Const. n° 82-155,DC, du 30 décembre 1982, «Droit constitutionnel 

fiscal, principe de droit fiscal de valeur constitutionnelle», In L. 
FAVOREU et L. PHILIP, Les grandes décisions du Conseil 
constitutionnel, Dalloz, Paris, 1995, p. 532 –554. 
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سابقة               رة ال لال الفت ھ خ انوني ومعاملت قاطعة وجازمة، ویقتضي ذلك أن یُحدد وضعھ الق

  . )١(على ثبوت الإدانة بوصفھ شخصًا بریئًا

ت    ال: " وقد أكد ھذا المبدأ الدستور المصري بنصھ على أن     ى تثب رئ حت متھم ب

ة   ". إدانتھ في محاكمة قانونیة تُكفل لھ فیھا ضمانات الدفاع عن نفسھ    ھ الاتفاقی كما أكدت

لكل فرد : " على أن ١٤/٢الدولیة لحقوق الإنسان المدنیة والسیاسیة بنصھا في المادة 

  ".متھم بجریمة الحق في أن یعتبر بریئًا ما لم تثبت إدانتھ طبقًا للقانون

اطع              وأھم م  دلیل الق ائي ال ي الجن ى القاض دم إل م یُق ھ إذا ل ا یتضمنھ ھذا المبدأ أن

ومعنى ذلك أن الإدانة لا تُبنى إلا على الیقین . على الإدانة تعین علیھ أن یقضي بالبراءة    

ین       والجزم، أما البراءة فیجوز أن تُبنى على الشك، فالمحكمة لا تقضي بالإدانة بغیر الیق

شك یُف   ضائي، وال ع   الق ا یق ھ، وإنم ات براءات زم بإثب ر لا یُل تھم، والأخی صلحة الم سر لم

  . )٢(عبء الإثبات على عاتق سلطة الاتھام دائمًا
                                                             

وتجدر الإشارة إلى أن من أھم نتائج قرینة البراءة في قواعد قانون الإجراءات الجنائیة قاعدة أن     )  ١(
م           المتھم الذي حُك   ة الحك و استأنفت النیاب ال، ول ي الح ھ ف راج عن ادة  ( م ببراءتھ یتعین الإف  ٤٦الم

ر     )المادة الثالثة(، وقاعدة أن طعن المتھم یفیده ولا یضره        )إجراءات ادة النظ ب إع دة أن طل ، وقاع
ستمدة     ). ٤٤١المادة (یقتصر على الأحكام الصادرة بالعقوبة    ا والم ي استقر علیھ ومن القواعد الت

 ھذه القرینة جواز أن تُبني البراءة على دلیل غیر مشروع، وذلك خلافًا للإدانة التي لا یجوز أن  من
شروع         ل م ن دلی ا إلا م سندھا       . یستمد القاضي اقتناعھ بھ لامیة ی شریعة الإس ي ال راءة ف ة الب وقرین

دُودَ ادْرَءُوا " الفقھاء إلى قول الرسول صلى االله علیھ وسلم   سْلِ  الْحُ نِ الْمُ تَطَعْتُمْ،    عَ ا اسْ إِنْ مِینَ مَ  فَ
رواه . »  في العقوبةأَنْ یُخْطِئَ، خَیْرٌ مِنْ الْعَفْوِ فِي فَإِنَّ الْإِمَامَ أَنْ یُخْطِئَكَانَ لَھُ مَخْرَجٌ، فَخَلُّوا سَبِیلَھُ، 

ة    ". الترمذي مرفوعًا وموقوفًا  دة الكلی ى القاع ستندون إل ین     : كما ی ة وأن الیق راءة الذم ل ب لا الأص
سني     . د. یزول بالشك    ب ح ود نجی اھرة، دار النھضة        : محم ة ، الق راءات الجنائی انون الإج رح ق ش

ة  : ؛ راجع٤٢٢، ص  ١٩٨٨العربیة   المؤلف الجماعي الصادر عن المركز العربي للدراسات الأمنی
اض دریب بالری لامیة،  : والت شریعة الإس ي ال ھ ف تھم وحقوق زء الأول، ص ١٩٨٦الم  -١٨٧، الج

٢٨٢.  
  .٢٠٢محمد محمد عبد اللطیف، الضمانات الدستوریة في المجال الضریبي، مرجع سابق، ص . د) ٢(
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شكل          شرع، تظھر ب ب الم ن جان راءة، م ة الب وتجدر الإشارة إلى أن مخالفة قرین

ة، ولا       ذه المخالف ي ھ وع ف ي الوق دة ف شترك دول عدی ضریبي، وت ال ال ي المج ح ف واض

ضریبیة        توجد صعو  إن الإدارة ال ة، ف ة العملی ن الناحی ھ م ة، لأن بة في تبریر ھذه المخالف

ن    ا ع ث دائمً ة"تبح ة     " فعالی ن وجھ ضریبة، وم ن ال رب م ة التھ شأن مقاوم شاطھا ب ن

سیر     ا للتف راءة وفقً ة الب سك بقرین م التم ا ت ق إذا م ن تتحق ة ل ذه الفعالی إن ھ ا، ف نظرھ

  .لھا" الجامد"

ة  وتعتبر الرسوم الجمرك   یة بمثابة المجال الطبیعي الذي یخالف فیھ المشرع قرین

ب   ٢١/٢ففي مصر، ، كانت المادة  . )١(البراءة م بالتھری  من قانون الجمارك تفترض العل

ة    "الجمركي   داد الرسوم الجمركی ى س ". إذا لم یقدم حائز البضاعة المستندات الدالة عل

ھ           نقض بأن ة ال ضت محكم نص، ق ذا ال ان : "وتطبیقًا لھ شرع     وك نص أن الم ذا ال اد ھ  مف

ي           ب الجمرك م التھری ي حك ار ف صد الاتج ة بق ضاعة الأجنبی فضلاً عن أنھ جعل حیازة الب

                                                             
ادرًا           ) ١( رًا ن ست أم راءة لی ك،   . وحتى خارج نطاق قوانین الجمارك، یُلاحظ أن مخالفة قرینة الب ن ذل م

ال،  بیل المث ى س ات،عل ض النفق ادة أن بع ا للم سا، ا A/23 وفقً ي فرن ضرائب ف ین ال ن تقن ي  م لت
ات        ذه النفق ى أن ھ یُفترض أنھ غیر مسموح بخصمھا لتحدید الضریبة، إلا إذا أقام المدین الدلیل عل

رة  . تطابق عملیات حقیقیة، ولیس لھا صفة غیر عادیة أو مبالغ فیھا      ن  ) ٩(وفي مصر، فإن الفق م
ام               ) ٤٧(المادة   ي الع رب الجمرك م التھ ي حك ر ف ات تعتب ى المبیع انون الضریبة عل ن ق ازة   "ام حی

ن          ة م لع مھرب ا س م بأنھ رض العل ة، ویُفت ا مھرب م بأنھ ع العل ار م عة للضریبة للاتج سلع الخاض ال
داد           ى س ة عل ستندات الدال سلع الم ذه ال ھ ھ ي حیازت دت ف ن وُج دم م م یق ات إذا ل ریبة المبیع ض

ن           " الضریبة  ة م سلع مھرب أن ال ھ ب ة علم ي قرین ات نف بء إثب ائز ع اتق الح ى ع ع عل م یق ن ث وم
د   . [لضریبة، وذلك بتقدیم المستندات الدالة على سداد ضریبة المبیعات عنھا   ا صدیق محم أبو بكر ال

اھرة، ص       ات، الق ى المبیع ارة   ] ٦٢عامر، أحكام التجریم في قانون الضریبة العامة عل در الإش وتج
م   انون رق ى أن الق سنة ١٨٨إل ى   ٢٠١١ ل ة عل ضریبة العام انون ال ام ق ض أحك دیل بع شأن تع  ب

ادة  ١٩٩١ لسنة  ١١بیعات رقم   الم ریبیًا      ) ٤٧( قد أضاف حالة جدیدة للم ا ض د تھربً ھ یع ا أن مؤداھ
زة             ة الممی ود العلام ار دون وج لع بقصد الاتج درول (حیازة س ر      ) البن ن وزی رار م ي تصدر بق والت

  .المالیة
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ب           م بالتھری ا العل متى كان حائزھا یعلم بأنھا مھربة، وقد أنشأ قرینة قانونیة افترض بھ

دیم        ق تق ن طری ة إلا ع ذه القرین ى نقض ھ بیل إل ن س ھ م ل ل م یجع ائز، ول ق الح ي ح ف

ن       ال ا م ة وغیرھ ضرائب الجمركی ا ال ت عنھ د أُدی ضاعة ق ت أن الب ي تثب ستندات الت م

وكان الحكم المطعون فیھ قد خالف ھذا النظر وأقام قضاءه بالبراءة       . الضرائب والرسوم 

ت         ا كان ي الأسواق وأنھ ورفض الدعوى المدنیة على أن البضاعة المضبوطة متداولة ف

ة      محملة بطریقة ظاھرة على سیارة اجتا      ى قرین ت إل زت بھا عدة محافظات دون أن تلتف

العلم بالتھریب التي افترضھا الشارع واشترط لدحضھا دلیلاً بعینھ ھو تقدیم المستندات         

ا           انون مم ق الق ي تطبی أ ف الدالة على سداد الضرائب الجمركیة، فإن الحكم یكون قد أخط

  .)١("یوجب نقضھ في خصوص الدعوى المدنیة

ى   ارة إل در الإش دم       وتج ضت بع د ق صریة ق ا الم توریة العلی ة الدس  أن المحكم

  :وفى ھذا المعنى، تقول المحكمة.  من قانون الجمارك١٢١/٢دستوریة المادة 

ضائع  " ازة الب رر أن حی د أن ق ھ بع ون فی شریعي المطع نص الت ث أن ال وحی
ب الجمرك              م التھری ي حك ر ف ة یعتب ا مھرب م بأنھ ع العل ا م ار فیھ صد الاتج ي، الأجنبیة بق

ار       صد الاتج ة بق ضائع الأجنبی ائز الب دم ح م یق رض إذا ل م یُفت ذا العل ى أن ھ ص عل ون
المستندات الدالة على سبق الوفاء بالضریبة المستحقة عنھا، وبذلك حل المشرع واقعة    
ي    ضائع الت ب الب ھ بتھری ة علم ل واقع ستندات مح ك الم ذكور لتل ائز الم دیم الح دم تق ع

ا    ار فیھ صد الاتج ا بق ة     یحوزھ ة البدیل وت الواقع ون ثب ة تك ة قانونی ذلك قرین شئًا ب من
ة       ة العام ولى النیاب بموجبھا دلیلاً على ثبوت واقعة العلم بالتھریب التي كان ینبغي أن تت
ن              ل رك ام ك دة لقی ة المؤی ة الأدل یل بإقام بنفسھا مسئولیة إثباتھا في إطار التزامھا الأص

                                                             
ة، ا  ٥٦ لسنة ٤٦٢٣، طعن رقم ١٩٨٦ ینایر   ٢٦ نقض جنائي،    )١( سنة   ق، مجلة ھیئة قضایا الدول ل

  .١٤٩، ١٤٨، ص٣ العدد ٣١
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ي    یتصل ببنیان الجریمة، ویعتبر من عناصره،    ثلاً ف ام مم  بما في ذلك القصد الجنائي الع
ة                ھ الإجرامی ھ دلالت ي تعطی ائع الت م بالوق ان    [...]  إرادة الفعل مع العل ك، وك ان ذل وإذ ك

ة      -الأصل في القرائن القانونیة    ر قاطع ت أو غی شرع،      - قاطعة كان ل الم ن عم ا م ي أنھ  ھ
صاغ القرین            ب أن ت ا یج لاء، وإنم ا أو إم ا تحكمً ى    وھو لا یقیمھ ضمونھا عل دد م ة ویتح

نص      منھا ال ي ض ة الت ة القانونی ت القرین ة، وكان اة العملی ي الحی ا ف ع غلبً ا یق وء م ض
ل            ة یجري التعام ضائع أجنبی ق بب التشریعي المطعون علیھ لا تعتبر كذلك، ذلك أنھا تتعل
تیرادھا              ام باس یمن ق صر ف ل لا ینح ة، وھو تعام دائرة الجمركی ن ال ا م د خروجھ ا بع فیھ

ن       [...] اء  ابتد ا م رن دائمً ھ یقت ة إلی ة الموجھ وحیث إن افتراض براءة المتھم من التھم
ة    - ولضمان فاعلیتھ  -الناحیة الدستوریة  ن ناحی  بوسائل إجرائیة إلزامیة تعتبر كذلك، وم

ي                ة الت ة الأدل ي مواجھ تھم ف ق الم ي ح ل ف أخرى، وثیقة الصلة بالحق في الدفاع وتتمث
نص    قدمتھا النیابة إثباتًا ل   ان ال دمھا؛ وك لجریمة، والحق في دحضھا بأدلة النفي التي یق

صد       -التشریعي المطعون علیھ   وت الق ا ثب  وعن طریق القرینة القانونیة التي افترض بھ
ة    -الجنائي  قد أخل بھذه الوسائل الإجرائیة بأن جعل المتھم مواجھًا بواقعة أثبتتھا القرین

بغھا       في حقھ بغیر دلیل، ومكلفًا بنفیھا خلافً   ة أس ل قیم لاً ك سقطًا عم راءة، وم ا لأصل الب
  .)١ (..."الدستور على ھذا النص

ادة     م، أن الم ذا الحك ن ھ حًا، م دو واض الف  ١٢١/٢ویب ارك تخ انون الجم ن ق  م
صوص          راءة المن ة الب دأ قرین ى مب شرع عل الدستور، لأنھا تتضمن اعتداءً من جانب الم

ادة   ي الم ھ ف ي  ) ٩٦(علی تور، والت ن الدس ى أنم نص عل ت  : "ت ى تثب رئ حت تھم ب الم
سھ       ن نف دفاع ع ا ضمانات ال ھ فیھ ل ل ة، تكف ة عادل ة قانونی ي محاكم ھ ف ھ ". إدانت ووج

دم           ام، وع ة الاتھ دیم أدل المخالفة ھنا أن مبدأ قرینة البراءة یعني إلزام سلطة الاتھام بتق

                                                             
  .١٩٩٢-٢-٢:  قضائیة بتاریخ١٢:  لسنة١٣: الطعن رقم | المحكمة الدستوریة العلیا) ١(
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ادة      حًا أن الم دو واض ا یب ھ، بینم ل براءت دیم دلی تھم بتق زام الم بء  ١٢١/٢إل ل ع  تنق
  .الإثبات من سلطة الاتھام إلى المتھم

  

  المطلب الثاني
  الضمانات الدستورية للتفتيش ودخول الأماكن في

  اال الضريبي
  

ة  تقتضى ضریبة  فرض  عملی ى  ال ین  عل صیلھا  المكلف ا  وتح ام  وفقً انون  لأحك  الق

ي  الضریبي ملاحقة ة  الجرائم  مرتكب ا  الواقع ام  خلافً ذا  لأحك انو  ھ ذه و ن،الق ة  ھ  الملاحق

ضروریة  ببعض الإجراءات  القیام تستلزم ع  ال ة  لجم ات  أدل ن  والتحري  الإثب ي  ع  مرتكب

د  والتي الجرائم ھذه ؤدي  ق وق    ت ساس بحق ى الم ات  إل ضرائب   وحری ي ال د  . )١(دافع  وق

ت  دول      أحاط ي معظم ال توریة ف ائق الدس ذه  الوث د  الإجراءات  ھ ن  بالعدی ضمانات  م  ال

توریة  ضروریة  الدس ات  لحمای  ال وق وحری ي    ة حق ضرائب ف ي ال اتھم  دافع .  الخاصة  حی

  .)٢(الأماكن ودخول بالتفتیش المتعلقة  الضمانات تلك ومن ھذه

                                                             
ذه -  الدولیة والإقلیمیة والوطنیة-الدستوریة الوثائق أحاطت وقد) ١( ات   ھ الاحترام  الحری . والقدسیة  ب

ا   ك، م ھ   ومن الأمثلة على ذل رة  نصت علی ادة   )١( الفق ن الم ن ) ١٤( م اق  م ي  المیث وق  العرب  لحق
ة  الحق شخص لكل أن من  ٢٠٠٤لسنة  الإنسان ي  في الحری ان  وف ى  الأم وز  ولا شخصھ،  عل  یج
  .قانوني سند بغیر تعسفًا اعتقالھ أو تفتیشھ أو توقیفھ

دراسة : جھاد سعید ناصر خصاونة، الضمانات الدستوریة للالتزام الضریبي وفقًا للتشریع الأردني   ) ٢(
  .٢٦٢، ص ٢٠٠٦ة، مرجع سابق، مقارن
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ي  الإنسان حقوق أھم ومن المسلم بھ أن من صر  ف دیث  الع رم  أن الح ھ  تُحت  حیات

ل  إذنھ، بدون الآخرون علیھا یطلع ألا یجب أسراره التي تُحفظ وأن الخاصة ك  ویتمث  ذل

ي  ة ح ف ة  مای سكن  حرم صالات   الم ة الات لات  وحرم ك  الخاصة  والمراس سكن  بمال . )١(الم

رًا  ة  ونظ رام  لأھمی اة  احت توریة  وردت ضمانات  الخاصة،  الحی ة  دس ي  وقانونی ة  ف  كاف

شریعات  ة  الت نظم  الحدیث د  ت یش  قواع اكن  تفت ن    الأم ك م یانة  أجل  والأشخاص، وذل  ص

 حصانة على الاعتداء الخاصة وعدم حیاتھم في التدخل في التعسف وعدم الأفراد حقوق

  .لذلك مسوغ ھناك كان إذا إلا مراسلاتھم أو مساكنھم

الممولین                 توریة الخاصة ب ضمانات الدس ن ال ة م وفیر طائف ویبین مما سبق أن ت

اط            رًا لارتب ة، نظ ن الأھمی ر م در كبی ى بق في سیاق عملیات دخول وتفتیش الأماكن تحظ

ومن المعلوم أن القانون یمنح موظفي . دافعي الضرائبھذه العملیات بالحریات الفردیة ل

ضائي     ضبط الق أموري ال لطات م ضرائب س وظفي     . ال لطات م ة س ي معرف ع ف والمرج

  .)٢(الضرائب كأموري ضبط قضائي ھو قانون الإجراءات الجنائیة

واردة             ة ال ضمانات الإجرائی وبناءً على ما سبق، فإن خضوع قوانین الضرائب لل

د    ة                 في الدساتیر یب صلحة الدول ا مع م ا أحیانً ك متعارضً دا ذل و ب ى ول ا، حت رًا حتمیً و أم

ي          . المالیة صر أو ف ي م ذه النتیجة، سواء ف توري ھ وقد أكد القضاءان الضریبي والدس

  .فرنسا

                                                             
اني . د) ١( ات،  ھ وق  الطعیم سان  حق ھ  الإن شروق  دار الأساسیة،  وحریات شر  ال ع،  للن ان،  والتوزی  عم

  .١٢٧، ص  ٢٠٠١
رة،     . د) ٢( صر المعاص ة م شریعات الضرائب، مجل ي ت ضائي ف ضبط الق لطة ال فاوي، س سن المرص ح

  .١٠٣، ص١٩٦٤، ینایر ٣١١، العدد ٥٤السنة 



 

 

 

 

 

 ٦٠٩

ة         دول، ذات حرم م ال ي معظ د ف ة تع ساكن الخاص وم أن الم ن المعل وم

inviolable .   ضع للحم ساكن یخ ذه الم یش ھ إن تفت م، ف ن ث توریة وم ة الدس ي . ای فف

ي  . بلجیكا، لا یكون مسموحًا للسلطات الضریبیة تفتیش ھذه الأماكن إلا وفقًا للقانون       وف

ة              دا حال ا ع سكن، فیم احب الم ة ص ائزًا إلا بموافق یش ج ذا التفت ل ھ د مث ل، لا یع البرازی

ة       ن محكم ادر م  .الجرائم المتلبس بھا أو حدوث كارثة، أو التفتیش المستند على أمر ص

ھ                 ق علی یش إلا إذا واف ذا التفت ات ھ وق والحری دي للحق اق الكن ز المیث وفى كندا، لا یجی

سوغ           د، ومُ اس محای ى أس ستندة إل ة م موظف مختص بذلك، على أن تكون ھذه الموافق

  . في ضوء الأدلة المتاحة

ى     ضریبة عل ة بال راض متعلق ز لأغ یش والحج ات التفت إن عملی ا، ف ى إیطالی وف

ضریبي   الدخل، تعد مسوَ   ة      . غة ومعقولة لمواجھة التھرب ال د أوجھ كافی ك، توج ع ذل وم

ة     . من الحمایة لتقلیل الانتھاكات إلى حدھا الأدنى    د الحمای الي تقیی تور الإیط ویجیز الدس

ق     راض التحق ة لأغ ساكن الخاص ة الم ة لحرم ص verificationالمكفول  والفح

inspection)١( .  

تور الأم        ع للدس دیل الراب یش         ویكفل التع ن التفت ضرائب م دافعي ال ة ل ي حمای ریك

ول          اس معق ى أس ستندین إل ي          . والضبط عیر الم ضاء ف شرع والق ن الم ل م د أسھم ك وق

  .تقیید الظروف التي یمكن فیھا الإدارة الضریبیة تفتیش الملكیة أو ضبطھا

                                                             
ل ) ١( ادة  وتكف ن الم ى، م رة الأول راءات   ) ١٤(الفق ة إج ي مواجھ ة ف الي، الحمای تور الإیط ن الدس م

ك،  . inviolableالتفتیش غیر المعقولة، عندما تنص على أن الموطن الشخصي ذو حرمة      ومع ذل
ادة       راض        ) ١٤(فإن الفقرة الثالثة من الم وطن الشخصي لأغ یش الم سمح بتفت شرع أن ی ز للم تجی

  .لك الأغراض الضریبیةمعینة، بما في ذ
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ة إجراءات             ي مواجھ وفى فرنسا، یستمد المجلس الدستوري الحمایة المكفولة ف

ر  یش غی ادة التفت ن الم ة م وز  ) ٦٦(المعقول ھ لا یج ى أن نص عل ي ت تور، الت ن الدس م

دأ     . اعتقال أحد بطریقة تعسفیة    ذا المب رام ھ دى احت ضاء م ضى   . )١(ویراقب الق ذلك، قُ ول

ة     ازل الخاص یش المن ضرائب بتفت وظفي ال سمح لم ان ی انوني ك ص ق توریة ن دم دس بع

د د         ن دون تحدی ي     شریطة الحصول على موافقة قضائیة، ولك ات الت ة المخالف ق لماھی قی

ى لأن   . یتم من أجلھا إجراء ھذا التفتیش      ضائیة لا ترق وتفسیر ذلك، أن ھذه الموافقة الق

  .)٢(تشكل رقابة قضائیة فعالة

  : ضمانات دخول وتفتيش الأماكن في القانون المصري-
اكن         یش الأم دخول وتفت ق ب ا یتعل تضمن الدستوري المصري ضمانات مھمة فیم

تنص ) ٢٠١٤(من الدستور الحالي ) ٥٨(فالمادة . ة والمساكن بصفة خاصة   بصفة عام 

للمنازل حرمة، وفیما عدا حالات الخطر، أو الاستغاثة لا یجوز دخولھا، ولا  : "على أن   

ان،       دد المك سبب، یح ضائي م أمر ق ا إلا ب صت علیھ ا أو التن شھا، ولا مراقبتھ تفتی

ي الأحو      ھ ف ك كل ھ، وذل ت، والغرض من ي    والتوقی ة الت انون، وبالكیفی ي الق ة ف ال المبین

ینص علیھا، ویجب تنبیھ من في المنازل عند دخولھا أو تفتیشھا، وإطلاعھم على الأمر   

  ".الصادر في ھذا الشأن

تور        ي دس ل ف نص المقاب ى ال تنادًا إل توریة    )٣(١٩٧١واس ة الدس ضت المحكم ، ق

ادة   توریة الم دم دس ا بع راءات  ) ٤٧(العلی انون الإج ن ق ز  م ت تجی ي كان ة والت الجنائی

                                                             
(1) Article (66) para. 2 of the Constitution. 

(2) Ruling No 83-164 DC of 29 December 1983. 
للمساكن حرمة فلا یجوز : " تنص على  أن١٩٧١من دستور ) ٤٤(وتجدر الإشارة إلى أن المادة ) ٣(

  ".وندخولھا ولا تفتیشھا إلا بأمر قضائي مسبب وفقًا لأحكام القان
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تھم            زل الم تش من ة أو جنحة، أن یف . )١(لمأمور الضبط القضائي، في حالة التلبس بجنای

ادة  لیمًا للم ا س ر تطبیقً م یعتب ذا الحك تور ) ٤٤(وھ ن دس ى )٢(١٩٧١م ؤدي إل   ، وی

ضائي   دخل الق ضمانات الت شھ ب ة تفتی سكن، وإحاط ة الم ة حرم ض . كفال د أن بع   بی

ھام النقد إلى ھذا الحكم استنادًا إلى أن ما یقوم بھ مأمور الضبط القضائي    الفقھ یوجھ س  

ي       ر ف ا یباش سكنھ، إنم یش م تھم أو تفت ى الم بض عل راء الق ن إج بس م ة التل ي حال ف

أمر        ذي ی سكن ال یش الم ى تفت الحقیقة عملاً قضائیًا خُول لھ استثناءً، ومن ثم یصدق عل

ؤدي         . ئيبإجرائھ ثم ینفذه أنھ تفتیش بأمر قضا       ھ ی رأي، فإن ذا ال ر لھ دیرنا الكبی ع تق وم

ر      ١٩٧١من دستور  ) ٤٤(إلى تحمیل المادة     دور أم تراط ص ھ، لأن اش سیرًا لا تحتمل  تف

سھ   ضائي نف ضبط الق أمور ال ن م صدر م ر لا ی ذا الأم ي أن ھ سبب یعن ضائي م ى . ق وف

ده   -المقابل، یذھب جانب آخر من فقھاء القانون الدستوري     ا نؤی رأي   إل - وھو م ى أن ال

ادة      ل الم ى تحمی ؤدي إل سابق ی تور  ) ٤٤(ال ن دس ھ، لأن  ١٩٧١م سیرًا لا تحتمل  تف

ضبط         أمور ال ن م صدر م ر لا ی ذا الأم ي أن ھ سبب یعن ضائي م ر ق دور أم تراط ص اش

  .)٣(القضائي نفسھ

ي    ضًا، ف سري، أی ساكن ت توریًا للم ة دس ة المكفول ذه الحمای ول إن ھ ن الق ویمك

ن جرائم     ومن  . المجال الضریبي  ثم، لا یجوز دخول المساكن أو تفتیشھا بقصد البحث ع

ساكن،       . )٤(ضریبیة إلا بأمر قضائي مسبب  یش الم ى تفت صر عل ضاء یقت ذا الق غیر أن ھ
                                                             

  .٦٧، المجموعة، الجزء الثالث، ص١٩٨٤ یونیو ٢، )مصر(المحكمة الدستوریة العلیا ) ١(
اھرة،     . د) ٢( ة، الق راءات الجنائی انون الإج رح ق صطفى، ش ود م ود محم .  د؛٢٨٠، ص١٩٨٨محم

اھرة،    ة، الق راءات الجنائی انون الإج رح ق سني، ش ب ح ود نجی امش ٥٨٦، ص١٩٨٨محم    ھ
  ). ٢(رقم 

  .٢١٤مد محمد عبد اللطیف، الضمانات الدستوریة في المجال الضریبي، مرجع سابق، صمح. د) ٣(
سابق،           . د) ٤( ع ال ضریبي، المرج ال ال ي المج توریة ف ضمانات الدس ف، ال د اللطی د عب د محم محم

  .٢١٤ص
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لا      اص آخر ف ان خ ھ     أما تفتیش أي مك ضاء ب ذا الق أن لھ ان     . )١(ش ھ إذا ك ك أن ى ذل ومعن

ان   المكان خاصًا، لكنھ لیس مسكنًا، وإنما یرتبط تفتیشھ ب     ا ك تفتیش شخص حائزه، فكلم

  .)٢(تفتیشھ جائزًا كان تفتیش المكان الخاص الذي یحوزه جائزًا كذلك

 الدخل على الضریبة قانون من )٩٥(وفى ھذا السیاق، یمكن الإشارة إلى المادة 

ى أن    ٢٠٠٥لسنة  )٩١(رقم  نص عل زم  التي ت ول  یلت تقبال  المم صلحة  موظفي  باس  م

م  ممن الضرائب فة  لھ ض  ص نھم   بطیةال ضائیة وتمكی ن  الق لاع  م ى  الاط ا  عل ھ  م ن  لدی  م

صلحة  یأذن لموظفي أن المالیة ولوزیر ومحررات، ومستندات دفاتر ن  الم م  مم ذه  لھ  ھ

صفة  دخول  ال ار  ب ل  مق لال  الممول  عم اعات  خ ھ  س ابق،   دون عمل ار س ك  إخط  إذا وذل

  .الضریبة من الممول تھرب على جدیة أسباب للمصلحة توافرت

رًا، ت ضرائب        وأخی وظفي ال ضوع م رورة خ صریة ض نقض الم ة ال د محكم ؤك

ومندوبیھا لقواعد قانون الإجراءات الجنائیة في البحث عن الجرائم الضریبیة، ومن أھم 

ذه           ة ھ ھ لا یجوز مخالف ضریبة، وأن ھذه القواعد ما یتعلق بمشروعیة الدلیل عند ربط ال

ریبي، والذي من مظاھرھا عدم تقید الضمانات استنادًا إلى الذاتیة الخاصة بالقانون الض

ضریبة  ع لل شاط الخاض شروعیة الن شرع بم ي  . الم ة ف د المحكم ى، تؤك ذا المعن ي ھ وف

  : عبارات قاطعة

اة             " ھ للمحام ده ومكتب إذا كان الثابت من الأوراق أن تفتیش مسكن المطعون ض

ربط   ي ال ة ف صلحة الطاعن ا الم دت علیھ ستندات اعتم بط أوراق وم ن ض فر ع ذي أس  ال

ن   سنوات م ن ال افي ع ى ١٩٥٤الإض نتي  ١٩٦٤ حت ن س لي ع ربط الأص ، ١٩٥٦ وال

ع        ١٩٦٦  قد تم بدون إذن من السلطة المختصة، وعلى خلاف القانون، فإنھ یكون قد وق
                                                             

  .٥٨٧، صسابقمحمود نجیب حسني، شرح قانون الإجراءات الجنائیة، مرجع .  د)١(
  .٥٨٨، ٥٨٧، شرح قانون الإجراءات الجنائیة، المرجع السابق، صمحمود نجیب حسني. د) ٢(
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ت   . باطلاً ویبطل بالتالي كل ما استمدت منھ وما یترتب علیھ مباشرة من آثار     ا ذھب أما م

وانین ا    ن أن ق ة م صلحة الطاعن ھ الم ضریبة     إلی ط ال بیل رب ي س دھا ف ضرائب لا تقی ل

انون        ن الق ھ م ند ل ول لا س و ق دلیل فھ شروعیة ال ة بم وق الخزان ى حق صول عل والح

بیل       ي س راد ف ات الأف ستباح حری صور أن تُ تور، إذ لا یُت صوص الدس ع ن ارض م ویتع

د         ات عن ذه الحری تور ھ ل الدس ا كف ضرائب، بینم ن ال ة م وارد الدول ى م صول عل الح

ا           استعمال   راد، وإنم ات الأف ساس بحری ي الم دھا ف ق ی م یطل الدولة لحقھا في العقاب، فل

وضع من القیود والإجراءات ما یكفل صیانتھا، والقول بغیر ھذا یجعل القانون الضریبي 

ذا           ھ ھ ون فی م المطع زم الحك ول، وإذا الت ر مقب في منزلة أعلى من الدستور وھو أمر غی

یش      النظر وقضى بإلغاء الربط المستم    ا التفت فر عنھ ي أس ستندات الت د من الأوراق والم

ر       ى غی سبب عل ذا ال الباطل، فإنھ یكون قد أصاب صحیح القانون، ویكون النعي علیھ بھ

  .)١("أساس

  
  المطلب الثالث

  المبادئ الدستورية للعقوبات الجنائية في اال الضريبي
ن الجزاء     الضریبیةالجزاءات  العقوبات أو    ة م ك الطائف ستھدف   ھي تل ي ت ات الت

رائم        ات أو الج اب المخالف سبب ارتك الي ب رر م ن ض ا م ق بھ ا لح ة عم ویض الدول تع

دد،      ومن أمثلة ھذه الجزاءات زیادة الضریبة       . )٢(الضریبیة ي تح ضریبیة الت ة ال والغرام

                                                             
دني،  ) ١( ض م وفمبر ١٥نق ن، ١٩٨٢ ن سنة   ٥٩٨/٤٨ طع ة، ال رائب، المجموع زء ٣٣ق ض ، الج

  .٩٢٥الثاني، ص
ر ) ٢( صیل، انظ ن التف د م ضریبیة. د: لمزی زاءات ال توریة الج دري، دس شام الب ضاء : ھ ي ق ة ف دراس

ات ٢٠٠٦، عربیةالدستوریة، دار النھضة ال ضریبیة  ؛ إیھاب خضر أحمد منصور، العقوب دى  ال  وم
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ضریبة         ن ال ضریبیة تخرج     . )١(عادة، بنسبة معینة مما یؤدي م والأصل أن الجزاءات ال

ة       عن نطاق اختصاص ال    ت رقاب قاضي الجنائي، وتُفرض من جانب الإدارة الضریبیة تح

ي الجزاءات          . قاضي الضرائب  ضریبیة ھ وفى المقابل،  یوجد نوع آخر من الجزاءات ال

ة       ة بحت ة عقابی زاءات ذات طبیع ذه الج ة، وھ  Sanctions pénalesالجنائی

proprement dites . ل ة وتتمث بس والغرام سجن والح ي ال ات ف ذه العقوب  ھ

amendeوالمصادرة .  

ي      توریة الت ضمانات الدس ن ال ة م ضع لطائف ة تخ ات الجنائی ل أن العقوب والأص

ضریبیة               ال الجزاءات ال ة الح ا بطبیع ة، ومنھ ن الجزاءات الإداری ا ع ر أن  . تنفرد بھ غی

ى الجزاءات          ضمانات عل ذه ال القضاء الدستوري یتجھ، في مختلف الدول، إلى تطبیق ھ

  .الضریبیة

ن  ذا، س ات       وھك توریة للعقوب ادئ الدس ى المب ضوء عل اء ال ي إلق ا یل حاول فیم

ات   ة العقوب دم رجعی دأ ع ة مب لال دراس ن خ ضریبیة م رع الأول(ال ب )الف دأ تناس ، ومب

ات   )الفرع الثاني (العقوبات   ث  (، ومبدأ عدم جواز الجمع بین العقوب رع الثال دأ  )الف ، ومب

  ).الفرع الرابع(احترام حقوق الدفاع 
                                                   

= 
ا  ي  فاعلیتھ ة  ف ن   مكافح رب م ریبة  التھ دخل  ض ي  ال اح       ف ة النج ستیر، جامع الة ماج سطین، رس فل

  : الفلسطینیة، متاحة على الموقع التالي
https://scholar.najah.edu/sites/default/files/all-thesis/tax_sanctions_and_ 
its_effectiveness_in_overcoming_with_income_tax_evasion_in_palestine. 
pdf 

، العدد الأول، مارس ٣٠أحمد فتحي سرور، الغرامة الضریبیة، مجلة القانون والاقتصاد، السنة . د) ١(
  .٤٣ -١، ص١٩٦٠

CROUZET (Ph.), Amendes et pénalités fiscales, R.J.F., 5, 1986, pp. 263-
267. 



 

 

 

 

 

 ٦١٥

  ولالفرع الأ
  مبدأ عدم رجعية العقوبات

یمكن القول إن مبدأ عدم رجعیة العقوبات الجنائیة یعتبر أحد المبادئ الدستوریة     

ة  ة الفردی ة الحری ضروریة لحمای ة ال ي  . المھم ا ف توریة العلی ة الدس دت المحكم د أك وق

ل          : "مصر ھذا المبدأ بقولھا    ا قب ل تكوینھ ائع اكتم ى وق ة عل وانین الجنائی  إن سریان الق

  .)١("نفاذھا غیر جائز أصلاً، ذلك أن الحریة الشخصیة یھددھا القانون الأسوأ

ة، المكرس          دأ الرجعی ى أن مب توري عل س الدس وفى فرنسا، یتواتر قضاء المجل

ي         ) ٨(في المادة    ات الت ى العقوب من إعلان حقوق الإنسان والمواطن، لا یقتصر فقط عل

ضًا            شمل أی ھ ی ائي، لكن د         یوقعھا القضاء الجن و عھ ى ول اب، حت فة العق ھ ص ل جزاء ل ك

ضائیة      ة ق ا طبیع یس لھ ة ل ى جھ ھ إل ة توقیع انون بمھم ضى   .)٢(الق ذلك، ق ا ل  وتطبیقً

ة         رض الغرام ا بف رارًا إداریً صحح ق شریع أن ی وز للت ھ لا یج توري بأن س الدس المجل

  .)٣(بالنسبة للوقائع اللاحقة على نفاذ القانون إلا

ة     ویُلاحظ أن    ات مبدأ عدم رجعی ة      العقوب ضریبیة البحت ى الجزاءات ال سري عل  ی

ضریبیة            . فقط ا الإدارة ال ي توقعھ ضریبیة، الت دأ   )٤(ومن ثم،  فإن الغرامة ال ضع لمب ، تخ

                                                             
ا  ) ١( توریة العلی ة الدس صر(المحكم ارس  ١٥، )م ضیة ١٩٩٧ م توریة، ٨٤/١٧، الق ضائیة دس  ق

  .٨٢٦، ١٩٩٧ مارس ٢٧ في ١٣الجریدة الرسمیة، العدد 
(2) C.C., 30 déc. 1982, n. 155 D.C., Rec., p. 88- C.C., 29 juillet 1992, n 311 

D. C., in ROUSSEAU (D.C.) ch., R.D.P., 1993, p. 54. 
ابق، ص           . د) ٣( ع س  ٢٧٠محمد محمد عبد اللطیف، الضمانات الدستوریة في المجال الضریبي، مرج

  .وما بعدھا
ھ؛ م  ١٩٩٦ فبرایر   ٣ المحكمة الدستوریة العلیا،     )٤( ارة إلی سطس  ١٢. ع.د.، سبقت الإش ، ١٩٩٧ أغ

، ١٩٩٧ أغسطس ١٤ في ٣ قضائیة دستوریة، الجریدة الرسمیة، العدد ١٨ لسنة ٧٢القضیة رقم 
  .                                                                                                              ١٩٧٨ص



 

 

 

 

 

 ٦١٦

د          ي آن واح ین ف ین طبیعت ع ب ة تجم ذه الغرام راجح أن ھ ات، لأن ال ة العقوب دم رجعی : ع

لا  . التعویض والعقاب  وتجدر الإشارة إلى أنھ إذا توافرت الصفة الجنائیة في المخالفة، ف

ضائي      ا       . یجوز توقیع الغرامة إلا بحكم ق توریة العلی ة الدس ضت المحكم ذلك، ق ا ل وتطبیقً

ضمنتھ  ١٩٦٣ لسنة ٦٦ من قانون الجمارك رقم  )١()١١٩(بعدم دستوریة المادة      فیما ت

  .)٢(لغرامة الجمركیةمن تخویل مدیر الجمارك الاختصاص بفرض ا

أثر              ضریبیة ب ا والحوافز ال ق المزای اق تطبی ن نط ضییق م إن الت ل، ف وفى المقاب

ن           د م ھ یقی ة، ولكن ذه الحال رجعي یعد جائزًا، لأن النص التشریعي لا یفرض جزاءً في ھ

، كما أن ھذه المزایا والحوافز لا تعدّ من قبیل )٣(الناحیة الزمنیة آثار التخفیض الضریبي
                                                             

واد      " :وكان نص ھذه المادة یجرى على النحو التالي       ) ١( ي الم ا ف تفرض الغرامات المنصوص علیھ
تص  ارك المخ دیر الجم ن م سابقة م لان   . ال اریخ إع ن ت ا م شر یومً سة ع لال خم ا خ ب أداؤھ ویج

دم            اب یُق شأن بكت تظلم ذوو ال م ی ا ل ول، م م وص المخالفین بھذا القرار بخطاب مسجل مصحوب بعل
ذكورة      ا الم شر یومً سة ع د       .للمدیر العام للجمارك خلال الخم ة أن یؤی ذه الحال ي ھ ام ف دیر الع  وللم

  ".الغرامة أو یعدلھا أو یلغیھا
ي         . إن الغرامة نقیض التعویض، فلا یشتبھان   ")٢( ضریبة الت دار ال ى مق ا عل د أحیانً ا یزی م أن مبلغھ ث

یُقال بأن المدعیة سعت للتخلص منھا، فلا تنحل إلا عقابًا جنائیًا؛ یؤید ذلك أن الضریبة الجمركیة لا    
ذه     ت ور ھ ا تبل ویض، وإنم ى أداء تع ا إل لال بھ ؤدى الإخ ي ی اص الت انون الخ ق الق ن علائ ر م عتب

دنیًا        ا م ى تفویتھ زاء عل ر الج لا یعتب . الضریبة مصلحة مالیة تقوم الإدارة الجمركیة على صونھا، ف
ا ادة    : ثالثً نص الم لاً ب ركائھم عم اعلین وش ین الف ضامن ب ق الت ة بطری ضاء الغرام  )١١٧(أن اقت

المطعون علیھا، لا یحیلھا إلى تعویض، ذلك أن الألفاظ التي یستخدمھا المشرع في سیاق معین، لا    
ا،        وم علیھ ي یق تكفى وحدھا لتحدید الطبیعة القانونیة للجزاء، بل یتعین الخوض في الخصائص الت

ا     ي یتوخاھ ل           . والأغراض الت ل تحای اء ك ا إنھ ا مقصودًا، متوخیً زاء إیلامً ان الج ا ك ى أداء  فكلم  عل
ض                  ا بع و داخلتھ ھ، ول اھرًا فی ة ظ ى العقوب ان معن ا، ك رب منھ ذ التھ د مناف الضریبة الجمركیة وس

ركائھم، إلا     . مظاھر التعویض  وما قصد المشرع بتقریر التضامن في أداء الغرامة بین الفاعلین وش
ا        ي تلازمھ ة الت صائص العقوب ا خ ى عنھ صیلھا، دون أن ینف سیر تح ة الدس  "تی توریة ، المحكم

  .١٩٩٧-٨-٢:  قضائیة بتاریخ١٨:  لسنة٧٢: الطعن رقم | العلیا
(3) C.C., 28 dés 1993, n. 369 D.C., Rec., p. 257 ; Petites Affiches 13 mars 

1996, p. 4. obs. B. MATHIEU. 



 

 

 

 

 

 ٦١٧

قوق المكتسبة التي لا یجوز المساس بھا، بل ھي مجرد عنصر من عناصر السیاسة         الح

ا           . الضریبیة للدولة في وقت معین     اءت وفقً ى ش ا مت دول عنھ ة الع ومن ثم، یجوز للدول

  . )١(لما تقتضیھ المصلحة العامة

شرط       رن ب ة یقت وتجدر الإشارة إلى أن امتداد مبدأ الرجعیة إلى الجزاءات الإداری

ؤدا فة م زاء ص ون للج ةه أن یك شرع  العقوب وز للم ھ یج ف، فإن ذا الوص ى ھ إذا انتف ، ف

وبیانًا لذلك، فإن النص التشریعي لا یكون مخالفًا لمبدأ عدم رجعیة . اللجوء إلى الرجعیة 

ى رب       ستحقة عل ة الم تراكات الاجتماعی ة الاش ضاعفة قیم ى م ص عل زاءات، إذ ن الج

تراكات       العمل الذي یفصل عاملاً متقدمًا في  ة الاش ضاعفة قیم ة م ون بدای سن، وأن تك  ال

 .)٢(في وقت سابق على القانون، لأن زیادة قیمة المساھمة لیس لھا وصف العقوبة

ى   سري عل تھم ی لح للم انون الأص دأ الق ظ أن مب بق، یُلاح ا س افة لم وبالإض

ادر  . الجزاءات الضریبیة البحتة   ي  وھذا ما أقره مجلس الدولة الفرنسي في رأي لھ ص  ف

ان      ٥/٤/١٩٩٦ ا إذا ك د م ، حیث كانت المسألة المطروحة للبحث أمام المجلس ھي تحدی

التطبیق الفوري للقانون الأصلح یمكن أن یُطبق، أیضًا، على المنازعات الخاصة بزیادة     

ة  وء النی سبب س ضریبة ب سؤال   . ال ى ال اب عل ة بالإیج ى الإجاب س إل ص المجل د خل وق

صادر   ) ٨(لمادة السابق مؤسسًا رأیھ على نص ا    واطن ال من إعلان حقوق الإنسان والم
                                                             

  :محمد خیر العكام، الجریمة الضریبیة، مقال متاح على الموقع التالي) ١(
http://arab-ency.com/law/detail/164547 
(2) C.C., 29 juillet 1992, n. 11 D.C., précité. 

وقد استخلص المجلس ھذه النتیجة من أن ھذه المساھمة المالیة مخصصة لتمویل المساعدات التي   
توجھ إلى العمال الذین حرموا من العمل، وأن الزیادة تھدف إلى إكراه رب العمل على عدم اللجوء      

ن           إلى فصل العمال   ل م اء رب العم ن إعف ھ یمك ن أن  الذي یؤدي إلى زیادة نفقات تأمین البطالة، وم
  .المساھمة إذا أبرم مع الدولة اتفاقیة عمل

V. ROUSSEAU (D.), précité, p. 54. 



 

 

 

 

 

 ٦١٨

ي  ضمن إلا        ١٧٨٩ف انون أن یت وز للق ھ لا یج ى أن نص عل ي ت ة الت رورة العقوب  وض

  . )١(العقوبات الضروریة

  )٢(الفرع الثاني
  مبدأ تناسب العقوبات

اب       ق  . إن تحقیق العدالة یعد من أھم الغایات التي ینبغي أن یستھدفھا العق وتحقی

ة      :ة كغرض من أغراض العقوبة یتطلب مراعاة عدة أمور   العدال ي عدال ة، تعن ن ناحی فم

ة،  . العقوبة أن تكون ھناك ضرورة واضحة لتقریرھا     ذلك، لأن العقوبة ضرورة اجتماعی

ریط  راط أو تف درھا دون إف در بق ي أن تق ضرورة ینبغ ا  . وال ون ممكنً ث یك م، حی ن ث وم

ون       صون المصلحة الاجتماعیة المراد حمایتھا   ة یك ة الجنائی ر العقوب ائل أخرى غی  بوس

ائي    اب الجن ى العق شرع إل اء الم ھ-التج م خطورت اب   - رغ ق العق تعمال ح ي اس سفًا ف  تع

  .ومجافاة لما تقتضیھ العدالة

سامة           ع ج ا م ب إیلامھ رورة تناس ة ض ة العقوب ي عدال ة تعن ة ثانی ن ناحی وم

  . )٣(الجریمة التي تقرر من أجلھا

                                                             
  :محمد خیر العكام، الجریمة الضریبیة، مقال متاح على الموقع التالي) ١(

http://arab-ency.com/law/detail/164547 
ر ) ٢( دیر، انظ ي التق اھر ف أ الظ ار الخط شأن معی صیل ب ن التف د م ة . د: لمزی ل، رقاب ى الجم   یحی

سنة           صاد، ال انون والاقت ة الق ائع، مجل ف الوق ي تكیی لإدارة ف ، ٤١مجلس الدولة على الغلط البین ل
  .٤، ٣العددان 

  : لموقع التاليعادل عامر، شرعیة العقوبة في الدستور المصري الجدید، مقال متاح على ا) ٣(
http://www.masress.com/almesryoon/187002  



 

 

 

 

 

 ٦١٩

كان من المنطقي أن یشكل مبدأ تناسب العقوبة الجنائیة أحد وبناءً على ما سبق، 

ائي   انون الجن توریة للق ادئ الدس رورة   . المب دأ ض ن مب شتق م دأ م ذا المب ظ أن ھ ویلاح

سب             . العقوبة ة بح ب العقوب سألة تناس دیر م ك تق ذي یمل شرع ھو ال ان الم ھ إذا ك بید أن

توریة   دم دس رر ع توري أن یق ي الدس ھ للقاض ل، إلا أن ان  الأص شریعي إذا ك نص الت  ال

ة  ة والعقوب ین الجریم ب ب دم تناس ضمن ع دم  . )١(یت ات ع ن درج ة م ى أي درج ولا تكف

ل      شریعي، ب نص الت تناسب العقوبة لكي یخلص القاضي الدستوري إلى عدم دستوریة ال

دیر           ي التق اھر ف أ الظ ار الخط ا لمعی ك وفقً اھرًا، وذل ب ظ دم التناس ون ع ب أن یك یج

erreur manifeste d'appréciation)٣)(٢( .  

                                                             
(1) C.C., sept. 1986, Rec., p. 128 ; 30 déc. 1987, n. 23 50. C., Rec., p. 63.  

(2) Selon la définition de la notion d’erreur manifeste d’appréciation 
donnée dans Oliver Duhamel et Yves Mény (dir.), Dictionnaire 
constitutionnel, Paris, PUF, 1992, p. 403: « Il s’agit d’une erreur 
flagrante d’appréciation commise par le législateur sur les faits ou les 
motifs qui sont à la base de ses lois et qui, de ce chef, entraîne leur 
annulation » et « le Conseil constitutionnel opère une liaison évidente 
entre le contrôle de l’erreur manifeste et le respect du principe de 
proportionnalité»; voir également Dominique Rousseau, Droit du 
contentieux constitutionnel, Paris, LGDJ, 10ème édition, 2013, p. 145.  

(3) Voir notamment Xavier Philippe, Le contrôle de proportionnalité dans 
les jurisprudences constitutionnelle et administrative, Paris, Economica-
PUAM, 1990; Valérie Goesel-Le Bihan, «Le contrôle exercé par le 
Conseil constitutionnel: défense et illustration d’une théorie générale», 
RFDC, 2001, n° 45, pp. 67-83 et « Le contrôle de proportionnalité exercé 
par le Conseil constitutionnel », Les cahiers du Conseil constitutionnel, 
2007, n° 22, disponible sur le site du Conseil. 



 

 

 

 

 

 ٦٢٠

ة      ة الحری ة وحمای دأ العقوب ین مب صر ب ي م ا ف توریة العلی ة الدس ربط المحكم وت
ول  صیة فتق ى أن      : "الشخ رد عل ا مط توریة العلی ة الدس ضاء المحكم ث إن ق ن حی وم

شریعاتھا                ؤداه ألا تخل ت ي م ى ضوء مفھوم دیمقراط دد عل انون مح ة للق خضوع الدول
ر ال  ي یعتب الحقوق الت ة    ب ام الدول ا لقی ا أولیً ة مفترضً دول الدیمقراطی ي ال ا ف سلیم بھ ت

ة،        صیتھ المتكامل ھ وشخ سان وكرامت وق الإن صون حق یة ل مانة أساس ة، وض القانونی
ة          صلة بالحری ة ال ا وثیق ى مكوناتھ النظر إل د ب وق تع ن الحق ة م ا طائف درج تحتھ وین

ین،           ة والأربع ھ الحادی ي مادت تور ف ا الدس ي كفلھ ى    الشخصیة الت ة الأوف ا الرعای  ومنحھ
ث          ن حی ن م ن أدی والأشمل توكیدًا لقیمتھا، من بینھا أن عقوبة الجریمة لا یتحملھا إلا م
ة         صائص ووزن الجریم ا مع خ كونھ مسئولاً عنھا، وھي عقوبة جیب أن تتوازن وطأتھ

وعھا ي   .. موض ة ف شریعاتھا مھین ة بت ھا الدول ي تفرض ة الت ون العقوب وز أن تك ولا یج
  .)١("أو كاشفة عن قسوتھاذاتھا 

ضریبیة             صلحة ال ة الم تھدف حمای ضریبي، وإن اس شریع ال من المسلم بھ أن الت
ب                ى لا ینقل ك حت ة، وذل ة الاجتماعی ا بالعدال ب موازنتھ صلحة یج للدولة، إلا أن ھذه الم

ا           -دین الضریبة  سئولین عنھ ون م ا، أو یكون لاً بھ ن یلتزمون أص  - سواء بالنسبة إلى م
ضًا  . ما یخرجھا عن بواعثھا الأصلیة والعرضیة  إلى عقاب م   ولا یجوز أن تعمد الدولة أی

ضریبة        – ن ال ضاء دی ى اقت ون        - استیفاءً لحقھا ف ا یك لال بھ ى الإخ ر جزاء عل ى تقری  إل
اوزًا دده  –مج داه أو تع ي م ضریبیة    - ف صلحة ال صون الم ة ل ة اللازم دود المنطقی  الح

راط للدولة، وإلا كان ھذا الجزاء مشوبًا با      ان الجزاء      . )٢(لغلو والإف ا ك ل، كلم ى المقاب وف
ع    صاعدًا م ا، مت شرع أو منعھ ا الم ي أثمھ ال الت ع الأفع بًا م ضرورة، أو متناس ررًا ل مق

  .)٣(خطورتھا كان متفقًا مع الدستور

                                                             
  . قضائیة دستوریة٨/١٦، القضیة رقم ١٩٩٥ أغسطس ٥، )مصر( المحكمة الدستوریة العلیا )١(
   .٢٠٠٥-٧-٣١ قضائیة، بتاریخ ٢١، لسنة ٩٠المحكمة الدستوریة العلیا، الطعن رقم ) ٢(
  .١٩٩٨-٦-٦ قضائیة، بتاریخ ١٨، لسنة ١٥٢المحكمة الدستوریة العلیا، الطعن رقم ) ٣(
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  الفرع الثالث
  مبدأ عدم جواز الجمع بين العقوبات

ھ وتن       زاء توازن د الج ضى یُفق دون مقت زاء ب ضاعفة الج ان  إن م بھ، وإذا ك اس

دده    الجزاء وسیلة من وسائل إشباع رغبة الأفراد فى العدالة، فإن ازدواجھ فضلاً عن تع

شيء             ا ل ون علاجً ن أن یك ة، والانحراف لا یمك ن  . )١(یعد انحرافًا عن بلوغ ھذه الغای وم

دم جواز ازدواج الجزاء أو        ثم، تتقید السلطة الجزائیة بمبادئ إنسانیة علیا تتمثل في ع

دد  ت  Règle de nonعدده عن مخالفة واحدة، وقد تبلور ھذا المبدأ في قاعدة عدم التع

cumul أو Non bis in idem      ین الجزاءات ع ب دم الجم ، ومؤدى ھذه القاعدة ھو ع

دأ    . )٢(عن المخالفة الواحدة ى مب ارة أخرى، یعن دم  وبعب ع  ع ین  الجم ات   ب  non العقوب

bis in idem  ھ لا   . )٣(مرتین الجرم ذات نع شخص محاكمة جواز عدم ك أن ومعنى ذل

ة    ن الجریم رة ع ن م ر م ائي أكث ام جن ھ باتھ ر ملاحقت شخص لخط رض ال وز أن یتع یج

ولا ریب أن ھذا الأمر . )٤(ذاتھا، وإلا كان ذلك مخالفًا لمبدأ مشروعیة الجرائم والعقوبات

رة           شخص م ة ال ن معاقب أكثر   یختلف عن مبدأ عدم جواز تعدد العقوبات، إذ یمك دة ب واح

  .من عقوبة

ة             ادئ العام د المب د أح ى، یع ذا المعن ات، بھ ین العقوب ع ب دم جواز الجم دأ ع ومب

ة        نظم القانونی دم جواز        . للقانون الجنائي في معظم ال دأ ع ى مب ان، یلق ى بعض الأحی وف

                                                             
أدیبي، د   . د) ١( زاء الت انوني للج ام الق شیخلى، النظ ادر ال د الق ان،  عب ع، عم شر والتوزی ر للن ار الفك

 .٣٢٣، ص١٩٨٣الأردن، 
(2) C.E., 23/4/1958, commune de petit-Quevilly, A.J, 11/1958, p. 383. 

  .٢٠٠٤  لسنة الإنسان لحقوق العربي المیثاق من )١٩(المادة  من )١(الفقرة ) ٣(
  .ة إلیھ، سبقت الإشار١٩٩٥ أغسطس ٥، )مصر( المحكمة الدستوریة العلیا )٤(



 

 

 

 

 

 ٦٢٢

د       سبة لبن ال بالن ا ھو الح  double"الجمع بین العقوبات تكریسًا دستوریًا صریحًا، كم

jeopardy clause"  ي تور الأمریك امس للدس دیل الخ ي التع وارد ف سبة . )١( ال وبالن

  :لمضمون ھذا المبدأ فإنھ یمكن التمییز بین وجھین لھ

رض - وز أن یتع ة، لا یج ن ناحی شخص فم ن ذات ال ین ع امین أو لملاحقت  لاتھ

  . )٢(المخالفة

ةً   - شخص عرض ون ال وز أن یك رى، لا یج ة أخ ن ناحی زاءین وم ةلج ن مخالف   ع

  .)٣(واحدة

ضمون              ة للجزاءات ذات الم د الأصول الحاكم دأ أح ذا المب ار ھ والحكمة في اعتب

ي              ة ف لطة الدول ي مواجھة س راد ف ضائیة للأف وفیر ضمانة ق ي ت العقابي تبدو واضحة ف

  .)٤(تُستخدم ھذه السلطة تعسفًا وإفراطًا المجال الجزائي حتى لا

تور   ھ الدس ي الفق سائد ف اه ال ظ أن الاتج ین   ویلاح ع ب دم الجم دأ ع و أن مب ي ھ

توریة    ادئ الدس ي      )١(العقوبات الجنائیة ھو أحد المب توري ف س الدس ا للمجل ك خلافً ، وذل

                                                             
سان الأساسیة         ) ١( وق الإن د حق ل أح ن ذات الفع ات ع ونظرًا لاعتبار مبدأ عدم جواز الجمع بین العقوب

ى                ة عل ق الدولی ن المواثی ة م ت طائف د حرص ة الشخصیة؛ فق دارًا للحری ا إھ لال بھ ر الإخ التي یعتب
دأ  ذا المب ى ھ نص عل دولي لل  . ال د ال ال، العھ بیل المث ى س ق، عل ذه المواثی ن ھ ة وم وق المدنی حق

ى   صادر ف سیاسیة ال سمبر ١٩وال ادة  (١٩٦٦ دی رة١٤الم ة  ). ٧، فق ة الأوربی ت الاتفاقی وإذا كان
ول                     ن البروتوك ة م ادة الرابع إن الم دأ، ف ذا المب ى ھ ارة إل ن الإش وًا م اءت خل لحقوق الإنسان قد ج

  .بدأ المذكورالسابع الملحق بالاتفاقیة، قد تداركت ھذا النقص، وأوردت نصًا یشیر إلى الم
(2) "No done should have to face more than one prosecution for the same 

offence". 
(3) "No one should be punished twice for the same offence. 
(4) (V.) John A.E, European criminal law and general principles of union 

law, European legal studies, p.9, available at: 



 

 

 

 

 

 ٦٢٣

ین         ع ب دأ الجم ھ، أن مب ات فرنسا الذي سبق أن قضى في أحد أحكام ھ إلا   العقوب ست ل  لی

  .، ومن ثم یجوز للمشرع مخالفتھ)٢(قیمة المبادئ العامة ذات القیمة التشریعیة

ى   السابقن یبدو أن المجلس الدستوري قد عدل عن قضائھ       لك ل إل ، وأضحى یمی

أن : "تقریر القیمة الدستوریة لمبدأ عدم جواز الجمع بین العقوبات، لكنھ یقرر صراحة 

  .)٣("المبدأ لا یُطبق في حالة الجمع بین الجزاءات الجنائیة والجزاءات الإداریة

مع بین العقوبات الجنائیة والجزاءات  ومؤدى ھذا القضاء بوضوح أنھ یجوز الج      

  .الإداریة عن ذات المخالفة في المجال الضریبي

ع     ات لا یمن ین العقوب ع ب ع  ویلاحظ أن مبدأ عدم الجم ائي  جزاء  توقی  وجزاء  جن

ة،  وجریمة جنائیة جریمة واحد في آن یشكل الفعل كان إذا واحد، فعل عن إداري   تأدیبی

  .الجرائم والعقوبات مشروعیة مبدأ فیخال لا ھنا العقوبات لأن تعدد

ا  الدستوریة المحكمة ومع ذلك، فقد قضت ي  العلی صر  ف توریة   م دم دس ادة   بع الم

ى  ضریبة  بفرض  ، ١٩٥١لسنة  )٢٢١(رقم  القانون من) ١٤( ا   عل سارح وغیرھ  الم

نص  لأنھا والملاھي  الفرجة محال من ى  كانت تتضمن ال ة  عل ل  معاقب ن  ك ع  م ن  امتن  ع

 امتنع أو المقرر المیعاد في یقدمھ لم أو )١١(المادة  في علیھ المنصوص رتقدیم الإخطا

                                                   
= 

(1) FAVOREU (L.), PHILIP (L.), op.cit., p. 539. 
(2) C.C., 30 juillet 1982, n. 143 D.C., Rec., p. 57. 
(3) ".. Sans qu’il soit besoin de rechercher si le principe dont la violation est 

invoquée à valeur constitutionnelle, il convient de relever qu’il ne reçoit 
pas application en cas de cumul entre sanctions pénales ?? anetions 
administratives”. C.C., 28 juillet 1989, Rec., p. 71 ; R.F.D.A., 1989, p. 
671, note B. GENEVOIS. 



 

 

 

 

 

 ٦٢٤

 من حكم أي خالف أو صحیحة، غیر بیانات أعطى أو منھ المطلوبة إعطاء البیانات عن

 المحل بإغلاق الحكم جواز عن فضلا جنیھًا خمسین تتجاوز لا القانون بغرامة ھذا أحكام

لال  عدم مع لكیومًا، وذ عشر تتجاوز خمسة لا مدة أي  الإخ ة  ب د  عقوب نص  أش ا  ی  علیھ

انون  ات  ق انون  أو العقوب ي  آخر،  أي ق ع  وف زم  الأحوال  جمی الف  یُل أداء  المخ اقي  ب  ب

ة  استندت وقد العود، حالة في أمثالھا تُضاعف ثلاثة تساوي زیادة مع الضریبة  المحكم

 غلو إلا ھي ما إلیھا رالمشا في المادة الواردة المتعددة العقوبات أن إلى ھذا القضاء في

لسنة  المصري من الدستور )٣٨(المادة  أرستھا التي الاجتماعیة العدالة لضوابط مناف

 : وفى ھذا الحكم، تقول المحكمة الدستوریة العلیا .١٩٧١

ادة    " نص الم دد ب شرع ع ث أن الم زاءات   ) ١٤(وحی ا صور الج ون علیھ المطع

الفین ل   ى المخ ا عل ا بكاملھ رر توقیعھ ي ق ي   الت ة الت ى الغرام صرھا عل م یق ا، فل حكمھ

ة                 ي حال ضاعفتھا ف ا، أو م ة أمثالھ ادل ثلاث ادة تع فرضھا، ولا على أداء الضریبة مع زی

نص          د ی ة أش ة عقوب العود، وإنما ضم إلى ھذین الجزاءین عقوبة غلق المحل، وكذلك أی

ا وتفاوتھا  مع تعددھ-علیھا قانون العقوبات أو أي قانون آخر، وكانت صور الجزاء ھذه 

داھا      ي م ا ف ا           -فیما بینھ ال یأتیھ أن أفع ي ش ي ف انون ضریبة الملاھ ا ق د فرضھا جمیع  ق

ا، أو     در خطورتھ رھا أو ق ي عناص واء ف ا س ا بینھ دد فیم ھ، ولا تتح الفون لأحكام المخ

ان                  ھ، سواء ك سمھا بوطأت ا لی ال جمیعً ذه الأفع صل الجزاء بھ ل یت ا؛ ب الآثار التي ترتبھ

ى    التورط فیھا ناش   ئًا عن عمد أو إھمال أو عن فعل لا یقترن بأیھما، متوخیًا التدلیس عل

ر                 ا ھو غی ا، أو عرض م اء بیاناتھ ق إخف ن طری ضریبة ع انون ال القائمین على تنفیذ ق

ي مجرد           ا ف صحیح منھا بقصد التخلص منھا كلھا أو بعضھا واقتناص مبلغھا، أو منتھیً

ة      التأخیر في توریدھا، وسواء كان ھذا التأخ    رة زمنی ددًا بفت صودًا، مح یًا أو مق یر عرض

ضیقة، أو مترامیًا، مستندًا إلى قوة قاھرة، أو مجردًا مما یعد ظرفًا مفاجئًا أو طارئًا، فلا      

ادة   ص الم ر ن ا ) ١٤(یظھ ون علیھ ال   -المطع ذه الأفع ائق ھ داه حق اوزًا بم  إلا مج



 

 

 

 

 

 ٦٢٥

ا      ومكوناتھا، نابذًا تحدید جزاء لكل منھا بما یناسبھا، فلا      یس أقلھ ل تق سط، ب ا بالق یزنھ

یس             ا، ول ضمونھا وآثارھ دة م افتراض وح ا ب ا جمیعً صدًا، ویعاملھ خطرًا على أسوئھا ق

تور،   ) ٣٨(ذلك إلا غلوًا منافیًا لضوابط العدالة الاجتماعیة التي أرستھا المادة       ن الدس م

تي عددتھا المادة لتقیم علیھا النظم الضریبیة جمیعًا، وما یلحق بھا من الأعباء المالیة ال

ادة      ] …[ من الدستور    ١١٩ نص الم ا ل ) ٦١(وحیث إن الضریبة التي یكون أداؤھا وفقً

سھا         شكلیة وأس ا ال ا قوالبھ وافر لھ ي تت ك الت ي تل ا ھ ا قانونً تور واجبً ن الدس م

وعیة سراھا -الموض ا وم ة جوھرھ دالتھا الاجتماعی انون  - وع ضوع للق دأ الخ ان مب  وك

ي       محددًا على ضوء أسس دی     ایر الت ا للمع ا وفقً مقراطیة، مؤداه أن تكون للملكیة حرمتھ

اھر    ف مظ ا مختل رد إلیھ دة ت ا قاع شریعاتھا، والتزامھ ي ت ة ف دول الدیمقراطی ا ال تبنتھ

وًا             ضًا غل ا، ولا متمخ ا بینھ درجھا فیم ن ت صلا ع ال منف ون جزاء الأفع لوكھا؛ وألا یك س

ي      منافیًا لطبیعتھا، ولا متعددًا متعامدًا على أ     ان الأصل ف ا، وك ي مجموعھ موال المدین ف

م             ا ل لاق م وق، وھو إط یم الحق ي موضوع تنظ السلطة التقدیریة التي یملكھا المشرع ف

ادة            ت الم ا، وكان ا أسوارًا لا یجوز تخطیھ یم لھ ) ١٤(یفرض الدستور علیھا ضوابط تق

واد    ام الم اقض أحك ا تن ون علیھ إن الم٦٥، ٦١، ٣٨، ٣٤المطع تور، ف ن الدس شرع  م

  ".یكون قد جاوز بحكمھا نطاق سلطتھ التقدیریة

ل     سابق تتمث م ال ى الحك ات عل صري بعض الملاحظ ھ الم ن الفق ب م دى جان   ویب

  :)١(فیما یلي

ادة    المحكمة  لم تستند    -١ توریة الم دم دس م    ) ١١٤( في تقریر ع انون رق ن الق  ٢٢١م

ة العقوبة، وھو  سالف الإشارة إلیھ، إلى مخالفة المشرع لمبدأ ضرور١٩٥١لسنة 

                                                             
ابق، ص   محمد محمد عبد اللطیف، الضمانات الدستوریة في المجال الضریبي، مر        . د) ١( ع س  ٢٣٥ج

  .وما بعدھا
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ادة          ي الم  ٢٦٦/٢متفرع عن مبدأ مشروعیة الجرائم والعقوبات المنصوص عنھ ف

ادة          ى الم ى أن     )  ٣٨(من الدستور، وإنما استندت إل نص عل ي ت تور الت ن الدس : م

ة  " ة الاجتماعی ى العدال ضریبي عل ام ال وم النظ توریة  ". یق دم دس د أن ع ولا نعتق

ستند إل   ن أن ی ة یمك صوص العقابی و الن ة، لأن غل ة الاجتماعی ة العدال ى مخالف

.  وھو تعبیر غیر دقیق للدلالة على مخالفة مبدأ تناسب العقوبة-الجزاءات العقابیة 

ا        ا وآثارھ  وھو  -وكذلك أیضًا عدم اتحاد الأفعال فیما بینھا في عناصرھا وخطورتھ

ة         د العقوب ر ان  -تعبیر غیر دقیق للدلالة على مخالفة مبدأ تفری ا یعتب دأ    إنم ا لمب تھاكً

تور    ك،    . مشروعیة الجرائم والعقوبات المنصوص علیھ في الدس ى ذل افة إل وبالإض

ام، لأن    ذا المق ي ھ ة ف ة الاجتماعی رة العدال ى فك ة إل ستند المحكم ن أن ت ف یمك كی

ابي؛ إن        ام العق العدالة الاجتماعیة ھي أساس النظام الضریبي، ولیست أساس النظ

ا ي المج ة ف ة الاجتماعی وى العدال ست س ضریبي لی ضریبیة"ل ال ة ال ، "العدال

شریعي      . لأصبح مفھومھا غامضًا وغیر محدد     وإلا نص الت ة ال والاستناد إلى مخالف

ادة           ي الم ھ ف صوص علی تور   ) ٣٨(المذكور لمبدأ العدالة الاجتماعیة المن ن الدس م

الي   ساؤل الت ر الت ال        : یثی ارج المج دھا خ دم تفری ات وع دد العقوب ون تع ل یك ھ

توري          الضری ند دس بي جائزًا، بینما یكون غیر جائز في المجال الضریبي لوجود س

  ؟)٣٨(خاص ھو المادة 

ذي  الدستوریة یبدو لنا أن المحكمة  -٢  العلیا قد بسطت رقابتھا على عنصر الملاءمة ال

دیره شرع بتق ستقل الم ال   . ی اب أفع ات لارتك دد عقوب شرع ح إن الم ذلك ف ا ل وبیانً

سلطتھ      دیر          معینة، وفقًا ل ي التق اھر ف أ ظ رن بخط م تقت ي ل ة الت شرع  . التقدیری فالم

ات         دیم البیان دم تق ین ع ھ، وب ي تقدیم ساوى بین عدم تقدیم الإخطار وبین التأخر ف

حیحة    ر ص ات غی دیم بیان ین تق ة وب تخدم   .. المطلوب شرع اس ك أن الم خ، ولاش إل
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ل   ا یمث ة ھن دخل المحكم ال، وت ذه الأفع د ھ ي تحدی ة ف لطتھ التقدیری ى س ة عل رقاب

 . ملاءمة التشریع وھو أمر غیر جائز

رن     -٣ د اقت ة ق ل المخالف ال مح شرع للأفع د الم ر أن تحدی ة أن تثی ن للمحكم ان یمك  ك

دفاع     وق ال دم               . بمخالفة حق م یق ن ل ل م ین ك ة ب ي العقوب اوى ف شرع س ك أن الم ذل

رً       ان أم اھرة أو ك وة ق ى ق ع إل رار یرج دم الإق ان ع واء أك ضریبي، س رار ال ا الإق

ة، دون              ام الجریم ى قی ؤدي إل رار ی دیم الإق دم تق إن ع ة ف ذه الحال ي ھ مقصودًا، فف

  . تمكین المتھم من إبداء دفاعھ

یم         -٤ ي تنظ شرع ف ة للم سلطة التقدیری ى ال ارتھا إل ي إش ة ف ن دقیق م تك ة ل  إن المحكم

، لأن الأمر في ھذا الحكم لا یتعلق بالسلطة التقدیریة للمشرع في تنظیم "الحقوق"

وق" دیر       " الحق ي تق شرع ف ة للم سلطة التقدیری الأحرى، بال ق، ب ن یتعل ولك

  .، ولا یخفي مدى الاختلاف بین الأمرین"العقوبة"

ادة          -٥ شرع للم ة الم ى مخالف ة إل تناد المحكم ق،     ) ٣٤( یبدو اس ر دقی تور غی ن الدس م

صونة       ة م ة الخاص ى أن الملكی نص عل ضمن ال ادة تت ذه الم ك لأن ھ رى . وذل وت

ة    المحكمة ق الملكی دد    .  أن تعدد العقوبات یمثل إخلالاً بح ال أن تع ا أن یُق والأدق ھن

ارة      ة التج ي حری ة ھ ة عام ة حری سیمًا بممارس ساسًا ج ضمن م ات یت العقوب

انون       عة للق لات الخاض شاط المح تمرار ن دد اس ا تھ صناعة، لأنھ سنة ٢٢١وال  ل

١٩٥١ . 

ادة  -٦ ى الم تناد إل دو الاس ن ) ٦١( یب تورم رالدس در   غی ي ص ضیة الت ي الق تج ف  من

ق  ل التعلی م مح شأنھا الحك نص   . ب ا ل ا وفقً ون أداؤھ ي یك ضریبة الت حیح أن ال ص

ادة  سھا       ) ٦١(الم شكلیة وأس ا ال ا قوالبھ وافر لھ ي تت ك الت ي تل تور ھ ن الدس م

دو   ) ٦١(الموضوعیة، غیر أن الإشارة إلى المادة        من الدستور على ھذا النحو تب
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ز     ق           لا علاقة بموضوع الن النزاع لا یتعل توریة، ف ة الدس ام المحكم اع المعروض أم

توریة  دم دس ضریبیة"بع توریة   " ال دم دس ق بع ا یتعل ا، وإنم سارح ذاتھ ى الم عل

ادة         ى الم تناد إل دو أن الاس ل یب ضریبة، ب ذه ال ة بھ ات الخاص ن  ) ٦١(العقوب م

 .الدستور یؤدي إلى عكس ما تھدف إلیھ المحكمة تمامًا

ات،       وفى خاتمة حدیثنا     ین العقوب ع ب د عن مبدأ عدم الجم ضروري    نج ن ال ھ م  أن

شكل  لا الضریبیة الغرامات تعدد الإشارة إلى أن ة  ی توریة  مخالف ي  دس الات   ف ع الح . جمی

ى  المدنیة الغرامة جانب إلى جنائیة غرامة فرض وتفسیر ذلك أنھ یجوز ن  عل ب  م  یرتك

ن  جریمة التھرب ضریبة  م د  أن دون ال ك  یع لالاً  ذل دأ  إخ دم  بمب ع  ع ین  الجم ات  ب  العقوب

ا  ذلك الأمثلة على   ومن .واحد قانوني لنظام المخالفة فعل عدم خضوع بسبب صت  م  ن

ھ  ادة   علی ن  )١٣٣(الم ضریبة   م انون ال ى  ق دخل  عل ي  ال صر  ف م  م سنة  ) ٩١ (  رق ل

الحبس  أداء الضریبة من تھرب ممول كل یُعاقب بحیث ،٢٠٠٥ دة  ب ل  لا م ن  تق تة  ع  س

 بموجب أداؤھا یتم لم التي مثل الضریبة تعادل وبغرامة سنوات، سخم تجاوز ولا أشھر

  .العقوبتین ھاتین بإحدى أو القانون ھذا

تور،  العقوبات من النوعین ھذین بین الجمع یعد ولا دأ  لأن إخلالاً بالدس دم  مب  ع

ع  ین  الجم ات  ب ا  العقوب ن  صورة  إلا ھو  م دم  صور  م ب  ع ة  تناس ة   العقوب ع الجریم  م

ي   الأحوال في دستوریة مخالفة یعد لا العقوبات تعدد أن ذلك على تبویتر .الضریبیة الت

  .والجریمة العقوبة بین التناسب بمبدأ إخلال على التعدد ھذا فیھا ینطوي لا

  : التطور الحديث للقضاء الدستوري لمبدأ عدم الجمع بين العقوبات-
اع جزاء جنائي مع تقدم القول أن مبدأ عدم الجمع بین العقوبات لا یمنع من اجتم

جزاء إداري عن فعل واحد، لأن ھذین النوعین من الجزاءات ینتمیان إلى أنظمة قانونیة 

دل    . مختلفة، ویستھدفان غایات مختلفة    د ع سي ق لكن یبدو أن المجلس الدستوري الفرن
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سلطات، أن    ین ال صل ب دأ الف لال بمب ھ، دون إخ انون یمكن رر أن الق دما ق دأ عن ن المب ع

ع             یمنح ھیئة  لطة توقی ا، س ضروریة للاضطلاع بمھمتھ دود ال ي الح ستقلة، وف  إداریة م

ة           ى حمای ؤدي إل ي ت الإجراءات الت سلطة ب الجزاء؛ وأن للمشرع أن یقید ممارسة ھذه ال

الحقوق والحریات المكفولة دستوریًا، وبوجھ خاص، أن جزاءً إداریًا من طبیعة مالیة لا    

  .)١(یمكن أن یجتمع مع جزاء جنائي

ات         : لسؤال الذي یُثار ھنا ھو    وا ین العقوب ع ب دم جواز الجم ھو ھل یُطبق مبدأ ع

  على الجزاءات الإداریة، وبوجھ خاص الجزاءات الضریبیة؟

س         رر المجل ث یق اه، حی ذا الاتج ي ھ سیر ف توري ت ضاء الدس ام الق دو أن أحك یب

راحة، أن  سي، ص توري الفرن ى : "الدس ؤدي إلا إل ن أن ت دة لا یمك ة واح زاء مخالف  ج

  . )٢("إداري واحد

توریة    ة الدس ضت المحكم صر، ق ي م اوف ویض  العلی ة والتع رض الغرام أن ف  ب

د            ي الموع وارد ف ة الم د رسم تنمی دم توری بالإضافة إلى الغرامة النسبیة المقررة عن ع

  : المحدد، یمثل 

ى               " ادة الأول م الم ة حك ي مخالف ثلاً ف جزاءات تتعامد جمیعھا على سبب واحد مم

م  من الق  سنة  ١٤٧انون رق ان        ١٩٨٤ ل ة، وك ة للدول وارد المالی ة الم  بفرض رسم تنمی

ا            ر توقیعً ببھا، یعتب دة س ع وح دین، م تعدد صور الجزاء، وانصبابھا جمیعًا على مال الم

ا            وم علیھ ي یق ة الت ة الاجتماعی ضوابط العدال ا ل د، منافیً ل واح ى فع ن جزاء عل ر م لأكث

                                                             
(1) C.C., 23 juillet 1996, n. 378 D.C., D.A., 1997, p. 30, 31. 
(2) “Qu’un même manquement ne peut donner lieu qu’à une seule sanction 

administrative.” C.C., 17 janvier 1989, n. 248 D.C., Rec., p. 18, R.F.D.A., 
1989, p. 25, note B. GENEVOIS,  
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ا بالتالي دون مقتضى، من العناصر الإیجابیة للذمة النظام الضریبي في الدولة، ومنتقصً   

إن             ة، ف وارد الدول ة م شرع لتنمی ي فرضھا الم ضریبة الت ن ال ن دی المالیة للمسئولین ع

   .)١(" من الدستور٦٥ و٣٨ و٣٤النص المطعون فیھ یكون مخالفًا أحكام المواد 

ضریبة ال    - انون ال ي ق توري ف ر دس ددًا غی ضریبیة تع زاءات ال دد الج ى تع ة عل عقاری

 .العقارات المبنیة

ي          ھ ف رع عن توري یتف دأ دس إن مبدأ شرعیة الجزاءات الجنائیة أو غیرھا ھو مب

المجال الضریبي عدة قواعد أو مبادئ كمبدأ ضرورة العقوبة، ومبدأ تناسب العقوبة مع         

زاءات     ین الج ع ب واز الجم دم ج دأ ع ة، ومب د العقوب دأ تفری ؤثم، ومب ل الم سامة الفع ج

  .بیةالضری

 )٢(والملاحظ أن الجزاءات التي نص علیھا قانون الضریبة على العقارات المبنیة  

دأ              ن مب ة والمتفرعة ع توریة المتقدم ادئ الدس لمخالفة أحكامھ قد خالفت كثیرًا من المب

زاءات رعیة الج ص  . ش د ن انون ق ك أن الق صیل ذل ادة (وتف تحقاق )٣()٢٧الم ى اس  عل

تم أد  ا لا ی ى م أخیر عل ل ت عر   مقاب اس س ى أس أخیر عل رة الت ى فت ضریبة عل ن ال اؤه م

انون   ص الق ا ن زي كم ك المرك ن البن ن م صم المعل ان والخ ادة (الائتم ى أن ) ٣٠الم عل
                                                             

  .، سبقت الإشارة إلیھ١٩٩٦ فبرایر ٣، )مصر( المحكمة الدستوریة العلیا )١(
میة   (  بإصدار قانون الضریبة على العقارات المبنیة ٢٠٠٨ لسنة ١٩٦القانون رقم   ) ٢( دة الرس الجری

  ).٢٠٠٨ یونیھ سنة ٢٣في ) ج( مكرر ٢٥ العدد –
ذا    یُستحق م: "وتنص ھذه المادة على ما یلي ) ٣( ا لھ قابل تأخیر على ما لا یتم أداؤه من الضریبة وفقً

ضریبة          ا ال ستحق عنھ سنة الم الي لل ایر الت ن أول ین ارًا م ك اعتب انون وذل   .الق
ن         ي الأول م ویُحسب مقابل التأخیر على أساس سعر الائتمان والخصم المعلن من البنك المركزي ف

استبعاد كسور الشھر والجنیھ، وذلك عن فترة مع % ٢ینایر السابق على ذلك التاریخ مضافًا إلیھ        
ل     ذا المقاب ل   . التأخیر، ولا یترتب على الطعن أو الالتجاء إلى القضاء وقف استحقاق ھ ل مقاب ویُعام

  ".التأخیر على المبالغ المتأخرة معاملة دین الضریبة
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رار أو               دیر الإق دم تق ى ع ھ عل ى جنی اوز ألف یعاقب بغرامة لا تقل عن مائتي جنیھ ولا تج

اوز         ا یج ن ال   ١٠تقدیم متضمنا بیانات غیر صحیحة تؤثر بم ن دی ضاعف  ٪ م ضریبة وت

ة  ) ٣١(وتنص المادة  . الغرامة في حالة العود    من القانون المذكور على أن یعاقب بغرام

ل                 ادل مث ى تعویض یع افة إل ھ، بالإض سة آلاف جنی اوز خم ھ ولا تج ف جنی لا تقل عن أل

ن أداء           صد التھرب م انون بق ذا الق ام ھ الضریبة التي لم یتم أداؤھا كل ممول خالف أحك

ة     الضریبة المس  الات معین ا         . تحقة في ح نص علیھ د ی ة أش أي عقوب لال ب دم الإخ ع ع وم

  .قانون العقوبات أو أي قانون آخر

د        ولما كانت صور الجزاءات المتقدمة مع تعددھا وتفاوتھا فیما بینھا في مداھا ق

ي        فرضھا قانون الضریبة في شأن أفعال یأتیھا المخالفون لأحكامھ ولا تتحد فیما بینھا ف

أو قدر خطورتھا أو الآثار التي ترتبھا، مما یخالف مبدأ تفرید العقوبة، ومبدأ       عناصرھا  

ورط               ان الت ھ، سواء ك سمھا بوطأت ا لی ال جمیعھ ذه الأفع التناسب حیث یتصل الجزاء بھ

دد        واز تع دم ج دأ ع ا، ومب رن بأیھم ل لا یقت ن فع ال أو ع د أو إھم ن عم ئا ع ا ناش فیھ

  .الجزاءات

ي ظل   كل ذلك وغیره مما قد یصم     القانون بعدم دستوریة ھذا فضلا عن إصدار ف

 .)١(أزمة مالیة واقتصادیة ممتدة

                                                             
اح   مدى دستوریة بعض نصوص الضریبة العقاریة عاطف محمود البنا،    . د) ١( ال مت ع   ، مق ى الموق عل

  : التالي
http://www.shorouknews.com/columns/view.aspx?cdate=31122009&id= 
3c62fcfe-407c-41ad-bd41-302c27e02ae5 



 

 

 

 

 

 ٦٣٢

  الفرع الرابع
  مبدأ احترام حقوق الدفاع

د         ا أح دفاع باعتبارھ وق ال ى حق د، إل ینظر مجلس الدولة الفرنسي، منذ زمن بعی

انون  ة للق ادئ العام ا    )١(المب ین المب امیة ب ة س ى بمكان وق تحظ ذه الحق ا أن ھ دئ ، كم

ع   )٢(الأساسیة التي تعترف بھا قوانین الجمھوریة الفرنسیة    ا أن یرف ، ومن ثم كان طبیعیً

ة    ادئ ذات القیم ة المب ى مرتب دفاع إل وق ال دأ حق سي مب توري الفرن س الدس المجل

ي          )٣(الدستوریة ، والقاعدة التي یُكرسھا القضاء الدستوري الفرنسي، في ھذا الصدد، ھ

ن تو         ة جزاء یمك ھ          أنھ لیس ثم ت ل د أتیح ون ق رخیص دون أن یك احب الت ى ص ھ عل قیع

ف         ى المل لاع عل ذلك الاط ھ، وك سندة إلی ائع المُ شأن الوق ھ ب داء ملاحظات ة لإب الفرص

ھ  اص ب صوم    )٤(الخ ین الخ ي ب وازن الإجرائ رام الت رورة احت ع ض  L'équilibre م

entre les partis.  

                                                             
(1) C.E., 5 Mai 1944, dam reuve Trompier Gravier.  
(2) M.Delmas-Marty et C.Teitgen-Colly, Punir sans juger De la répression 

administrative au droit administratif pénal Op. Cit., p. 115. 
(3) Décision n° 76-70 DC, 2 décembre 1976, Loi relative au développement 

de la prévention des accidents du travail Recueil, p. 39; RJC, p. I-41 - 
Journal officiel du 7 décembre 1976, p. 7052; C.C., 19 Janvier et 28 
juillet 1989. 

(4) Décision n° 88-248 DC du 17 janvier 1989, relative à la loi modifiant la 
loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986 relative à la liberté de 
communication, Rec. p. 18; RJC, p. I-339 - Journal officiel du 18 janvier 
1989, p. 754; G, Bruno, Le Conseil constitutionnel et la définition des 
pouvoirs du Conseil Supérieur de l'Audiovisuel, RFDA., 1989, p. 215. 
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 الإداریة العقابیة نجد أن على أنھ بالنظر إلى أطراف الدعوى في حالة الإجراءات

ام    دعوى والاتھ ة ال لطات إقام دھا س ي ی ع ف ي تجم ي الإدارة الت ل ف راف تتمث ذه الأط ھ

  .والحكم

"autorité de poursuite, donc demander au procès, puis autorité 

de jugement", 

زاء      ع الج لاً لتوقی اني مح رف الث ون الط ا یك ن   الإداريبینم ون م م یك ن ث ، وم

ذي       ال  ا للمفھوم ال ذین الطرفین وفقً ین ھ لحة ب ي الأس ل ف ساوٍ كام ن ت دیث ع صعب الح

ي           ساواة ف ي أو الم وازن الإجرائ دأ الت سان لمب وق الإن ة لحق ة الأوربی اه المحكم تتبن

س                 . الأسلحة ذي یكرسھ المجل دعوى ال ین أطراف ال ي ب زامن الإجرائ إن الت م، ف ن ث وم

دفاع  الدستوري الفرنسي ینصرف، بصفة أساسیة  وق ال رة   . ، إلى احترام حق ذه الأخی وھ

راءات    ي الإج ة ف دأ المواجھ رام مب رورة احت ة، ض ن ناحی ضمن، م   caractèreتت

contradictoire de la procédure   ة ا بالتھم شأن علمً ة ذي ال ذلك إحاط ، وك

شتھا     ھ لمناق ة ل ة الفرص ھ وإتاح ة إلی زة     . الموجھ دفاع الركی وق ال ر حق ذا، تعتب وھك

ة ا،  الجوھری ي أغلبھ ى، ف دة تحظ وق ع ى حق ا عل ك لانطوائھ صفة، وذل ة المن  للمحاكم

ي      ساواة ف دأ الم راءة، ومب ة الب دأ قرین ة، ومب دأ المواجھ ل مب توریة مث ة الدس بالحمای

دأ             الأسلحة أو  ة لمب ة البالغ ذه الأھمی رًا لھ دعوى، ونظ ین أطراف ال ي ب التوازن الإجرائ

ض   رر بع ا أن یق ان طبیعیً دفاع ك وق ال مانًا   حق د ض دفاع یع وق ال رام حق ھ أن احت  الفق

دفاع         وق ال اك حق ع انتھ ول إن   و. )١(أساسیًا للعدالة، بل لا یُتصور قیام عدالة م ن الق یمك

ادة             ا، فالم توریًا خاصً سًا دس ال تكری د ن ائي ق ال الجن ي المج مبدأ احترام حقوق الدفاع ف

                                                             
 .٤٧١، ص٢٠٠٢روق، أحمد فتحي سرور، القانون الجنائي الدستوري، دار الش. د) ١(
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رئ حتى تثبت إدانتھ في المتھم ب : "من الدستور المصري الحالي تنص على أن   ) ٩٦(

  .)١("محاكمة قانونیة عادلة، تكفل لھ فیھا ضمانات الدفاع عن نفسھ

ا        ا، جنائیً ویُطبق مبدأ احترام حقوق الدفاع على كل دعوى قضائیة أیًا كان نوعھ
دمًا ولا          أو ون منع ة یك صدره المحكم رارًا    إداریًا أو مدنیًا، وإلا فإن الحكم الذي ت ون ق یك

  . )٢(قضائیًا

ال             ى المج رًا عل یس حك ا، ل ھ آنفً شار إلی المعنى الم ة، ب ویلاحظ أن مبدأ المواجھ
ة   ة الفردی راءات الإداری ال الإج ي مج ضًا ف ق أی ل ینطب ائي، ب ضمون )٣(الجن ا أن م ، كم

ال        المبدأ لا  ي المج ى         الإداريیختلف كثیرًا ف صرف إل ائي، فھو ین ال الجن ي المج ھ ف  عن
ا        تأكید حق المدافع في الحصول عل      ي دفاعھ، بم ھ ف دة ل ى كل المعلومات التي تكون مفی

نح             دعوى وأن یُم ف ال ضمنھا مل ي یت في ذلك حقھ في الاطلاع على مختلف العناصر الت
  .)٤(مھلة كافیة للتمكن من مناقشة ما یحتویھ ھذا الملف من أدلة

ة             اریس ومحكم تئناف ب ة اس ن محكم ل م رة، لك وقد أُتیحت المناسبة، أكثر من م
نقض  دأ      ال سة لمب س المناف ة مجل ى مخالف سة عل ون مؤس ي طع صل ف سیتین للف الفرن

  . )٥(المواجھة
                                                             

ادة  ١٩٧١وھذا النص یكاد یتطابق مع نظیره في دستور  ) ١( ك الدستور    ) ٦٧(، حیث كانت الم ن ذل م
دفاع          : "تنص على أن   مانات ال ا ض ھ فیھ ل ل المتھم بريء حتى تثبت إدانتھ في محاكمة قانونیة تُكف

  ".عن نفسھ
د الأول،    ، المجمو١٩٩٢ مایو ١٦، )مصر( المحكمة الدستوریة العلیا     )٢( امس، المجل زء الخ عة، الج

ادئ       ٣٤٤ص د المب و أح دفاع ھ وق ال رام حق دأ احت س الدستوري أن مب رر المجل سا، یق ي فرن  وف
  .الدستوریة

(3) R.Chapus, Droit du contentieux administratif, Montchrestien, 6ème éd., 
no133-2o. 

(4) O.Gohin, contentieux administratif, lite, 2ème éd., 1999, p. 223. 
(5) Voir par exemple Cass. com. 14 février 1995, Bull. civ., IV, n° 48. - 5 

mars 1996, Bull. civ., IV, n° 76. - 15 octobre 1996, Bull. civ., IV, n° 242. 



 

 

 

 

 

 ٦٣٥

ل             ي ك ستندة، ف ن م م تك ان ومما یلفت الانتباه، ھنا، أن ھذه الطعون ل ى  الأحی ، إل
ة -المادة السادسة من الاتفاقیة الأوربیة لحقوق الإنسان    ت   - لا سیما الفقرة الثالث ل كان  ب

ى المتط   ضًا، عل س، أی داخلي    تُؤس انون ال ستلزمھا الق ي ی ات الت رام   . لب ك، أن احت ذل
صفة   دفاع، وب مانات ال ةض انون    خاص ي الق ا ف ندًا لھ دم س ة لا تع ي المواجھ ق ف ، الح

رف           توریة تعت ة دس ادئ ذات قیم ضمانات مب وق وال ذه الحق الفرنسي الداخلي باعتبار ھ
تور      ة دس ي مقدم ا ف د علیھ د التأكی ة، وأُعی وانین الجمھوری ا ق وبر ٢٧بھ  ١٩٤٦ أكت

ضمانات    ١٩٥٨)١(المشار إلیھا في مقدمة دستور      كما أشیر، أیضًا، إلى ھذه الحقوق وال
سة  ١٩٨٦ من مرسوم الأول من دیسمبر    ٢١-١٨في المواد    اص بالمناف ذه   .  الخ ى ھ وف

وق      سة لحق س المناف رام مجل رورة احت ى ض ي إل سي ینتھ ضاء الفرن ان الق الات ك الح
ي        ق ف یما الح ة           الدفاع، لا س ن الاتفاقی سادسة م ادة ال تنادًا للم ط اس یس فق ة، ل  المواجھ

ة،         صفة خاص داخلي، وب انون ال ات الق ضًا لمتطلب ن أی سان، ولك وق الإن ة لحق الأوربی
  .نصوص المرسوم الخاص بالمنافسة المشار إلیھا آنفًا

ي             ة ف دأ المواجھ وفى القانون المصري، یمكن القول إن الإدارة تلتزم باحترام مب
  :ین من القرارات الإداریة الفردیة طائفت

دة،  - ة، والقاع رارات التأدیبی ى الق صرف إل ى فتن ة الأول ا الطائف سبة أم ذه بالن  لھ

نص         م ی ك أم ل ى ذل شرع عل . القرارات، ھو خضوعھا لمبدأ المواجھة سواء نص الم

ي         ا ف ضاءً عقابیً ر، ق ة الأم ویمكن تفسیر ذلك بأن القرارات التأدیبیة تشكل، في حقیق

ذنب الإداري صوص ال دأ  . )٢(خ احترام مب ة، ب ذه الحال ي ھ زم الإدارة، ف م، تلت ن ث وم

                                                             
(1) Cons. const. décision n° 76-70 DC du 2 décembre 1976, Rec. p. 39; n° 

80-127 DC des 19 et 20 janvier 1981; B. GENEVOIS, “ La 
jurisprudence du Conseil constitutionnel ”, Paris: S.T.H., 1988. p.362. 

 .٩٨٢، ص١، ع٤، س١٩٥٩ مارس ٢١ المحكمة الإداریة العلیا، )٢(
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رام     . المواجھة حتى في حالة غیاب نص یقرر ذلك  ى أن احت ل إل صدد، نمی وفى ھذا ال

ل         الإدارة لمبدأ المواجھة ھنا لا  ة، ب رارات التأدیبی ى الق صورًا عل ون مق ي أن یك ینبغ

ة ا زاءات الإداری ضًا الج شمل أی ة ی زة الإداری ا الأجھ ن أن توقعھ ي یمك ة الت لعام

ة         ة الجزائی رارات الإداری ن الق وعین م لا الن ي ك اب ف ى العق امع معن ة بج التنظیمی

ذلك، أنھ إذا كانت المحكمة الإداریة العلیا قد بدأت تتجھ نحو توحید . التأدیبیة والعامة

ة   ل     الأسس العامة للعقاب الجنائي من ناحیة، والتأدیبي من ناحی ایز ك  أخرى رغم تم

ات         ة العقوب ال ونوعی ف الأفع اب    )١(منھما في الإجراءات والنطاق وتكیی ن ب ون م  فیك

أولى أن تتوحد ھذه الأسس داخل دائرة الجزاءات الإداریة التأدیبیة والعامة، ومن ثم    

ة       ة أو عام ة تأدیبی ة إداری ع عقوب دم جواز توقی دائرة ع ذه ال ل ھ دة داخ ون القاع تك

د اح إلا ھ   بع ق دفاع سھ وتحقی ن نف دفاع ع ن ال تھم م ن الم ي تمك ضمانات الت رام ال ت

  .وأخص ھذه الضمانات مبدأ المواجھة

ة، والأصل       تشمل الطائفة الثانیة، في المقابل،      - ر التأدیبی رارات غی ة الق ة الثانی  الطائف

 بالنسبة لھذه القرارات أن الإدارة غیر ملزمة باحترام مبدأ المواجھة ما لم یوجد نص

اء                ن تلق دأ م صري لا یفرض المب ضاء الم إن الق م ف خاص یفرض ھذا المبدأ، ومن ث

ریطة ألا  ك ش رارات، وذل ن الق ة م ذه الطائف سبة لھ سھ بالن رار الإداري  نف ون الق یك

دأ     احترام مب زم الإدارة ب رة تلت ة الأخی ذه الحال ي ھ اب، إذ ف ى العق ى معن ا عل منطویً

  .)٢(المواجھة دون حاجة إلى نص

                                                             
 السنة  القضائیة، مجموعة٣١ لسنة ١٦٨٢الطعن رقم . ١٩٨٩ مارس ٤المحكمة الإداریة العلیا، ) ١(

 .٦١٣ص. الجزء الثاني. الرابعة والثلاثین
ة،     . د) ٢( رارات الإداری سبیب الق ف، ت د اللطی د عب ة محم ضة العربی ة،  دار النھ ضة العربی ، دار النھ

 .١٥، ص١٩٩٦
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دأ     ومن ث  ضع لمب ضریبة تخ ي ال م، یمكن القول إن الإجراءات القضائیة أمام قاض

ضریبیة          ت الإدارة ال إذا كان دفاع، ف المواجھة الذي یُعد متفرعًا عن مبدأ احترام حقوق ال

ضریبة،             ي فرض ال ائي أو المقطوع ف لھا الحق في اللجوء إلى التقدیر الجزافي أو التلق

ض        لوب أو      فإنھ من واجبھا أن تحیط دافع ال ة أو الأس ضریبة بالطریق ي ال ام قاض ریبة أم

ضریبي            راره ال ي إق واردة ف ر ال اح غی دیر الأرب ي تق دتھا ف ي اعتم س الت ا  . الأس ا فیم أم

س        إن مجل ة، ف ضریبیة البحت زاءات ال ال الج ي مج دفاع ف وق ال دأ حق ق مب ق بتطبی یتعل

ال            ي مج ق ف ل للتطبی ر قاب ة   الدولة الفرنسي قرر أن مبدأ المواجھة غی  الجزاءات المالی

ى              ق عل ذا الح ر ھ شرع لتقری ن الم الضریبیة البحتة؛ وذلك لعدم وجود إرادة صریحة م

   .)١(ھذا النوع من الجزاءات الضریبیة

وتجدر الإشارة إلى أن مبدأ حقوق الدفاع لا یتكون في الحقیقة من عنصر واحد،    

  :)٢(ولكن من عناصر متعددة نشیر إلیھا فیما یلي

احب   -١ ین ص ن        تمك ا، م ي یفھمھ ة الت ة، وباللغ ة وكامل صورة منتظم شأن، ب ال

ى     لاع عل ن الاط ھ م لال تمكین ن خ ك م ھ، وذل ة إلی اءات الموجھ ة بالادع الإحاط

 .)٣(الملف

احب   -٢ ة ص شأنإحاط ي       ال ذ ف ن أن یُتخ ذي یمك راء ال ضمون الإج ا بم    علمً

 .مواجھتھ

                                                             
  :محمد خیر العكام، الجریمة الضریبیة، مقال متاح على الموقع التالي) ١(

 http://arab-ency.com/law/detail/164547 
ابق، ص           . د) ٢( ع س  ٢٤٢محمد محمد عبد اللطیف، الضمانات الدستوریة في المجال الضریبي، مرج

  .وما بعدھا
(3) C.C., 17 Janvier 1989, n. 248, Précité.  
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ة نظره       -٣ داء وجھ ن إب ھ م  The right toالاستماع إلى صاحب الشأن أو تمكین
be heard  دة ، سواء شفاھة أو كتابة، قبل اتخاذ الإجراء، وأن یكون لھ خلال م

 .معینة أن یقوم بتحضیر دفاعھ

شارًا      -٤ ة مست ار بحری ستثیر ویخت ن أن ی شأن م احب ال ین ص  Right toتمك
counsel. 

رار الشأنإعلام صاحب  -٥  Obligation of the administration بأسباب الق
to give reasons         ضاء ام الق ھ أم ن فی ي الطع ق ف ھ الح ون ل ا  .  ، وأن یك أم

 .خارج مجال الجزاءات الضریبیة، فلا یشترط إعلام الممول بأسباب القرار

م            انون رق أن الق صر، ب ي م نقض ف ة ال ضت محكم ك، ق ى ذل اءً عل سنة ١٤وبن  ل
ي بُني  إذا لم یوجب أن یكون القرار الصادر بتقدیر الضریبة متضمنًا الأسباب الت    ١٩٣٩

ادة                ي الم ى ف د عن ون ق ن أن یك لام الممول بمنطوق      ٥٤علیھا، فلا یمك ھ وجوب إع  من
اد        سریان میع ا ل ده كافیً رار وح لام بمنطوق الق ان الإع م ك ن ث ا، وم بابھ معً رار وأس الق

  .)١(الطعن فیھ أمام المحاكم

  .)٢(أن یكون لصاحب الشأن أن یطلب وقف تنفیذ قرار الجزاء -٦

                                                             
م  ١٩٥٠ فبرایر   ٤،  )مصر( نقض مدني    )١( سنة  ١٦٢، القضیة رق سنة    ١٨ ل ة، ال  قضائیة، المجموع

  .٤٧٦الأولى، ص
(2) C.C., 23 Janv, 1987, n….224, Rec., FAVOREU (l.), PHILIP (L.), Op. 
Cit. P. 711 et s. v FAVOREU (L.), RENOUX (Th. S.), Le contentieux. 

Constitutional des actes administratifs, Sirey, 1992, P, 84. 
ك،      ى ذل اء عل ائي، وبن ال الجن ي المج ة ف ضمانات الھام د ال ة أح ذ العقوب ف تنفی ر وق ضت ویعتب ق

 من ١٥٦المحكمة الدستوریة العلیا في مصر بعدم دستوریة ما نصت علیھ الفقرة الثانیة من المادة 
ة،     ١٩٦٦ لسنة ٥٣قانون الزراعة الصادر بالقانون رقم    ة الغرام ذ عقوب ف تنفی  من عدم جواز وق

ة الشخصیة والم      ٤١وقد استندت المحكمة إلى المادة       ة الحری رر كفال  ٦٧ادة  من الدستور التي تق
تھم     ن الم دفاع ع ضمانات ال ق ب ي تتعل سطس    . الت ي أغ ة ف م المحكم ع حك ضیة ١٩٩٦راج ، الق

  .  وما بعدھا١٨٣٣، ص ١٩٩٦ في أغسطس ٣٢، الجریدة الرسمیة، العدد ٣٧/١٥
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  المبحث الثالث
  ترام الحياة الخاصة في اال الضريبياح

  

توریًا        ة دس صیة المكفول ات الشخ دى الحری ي إح ة ھ اة الخاص ة الحی . إن حری

وتكرس بعض   . )١("الحریة الشخصیة مكفولة"وتكتفي بعض الدساتیر بالنص على أن      

ن  ) ٩٩(ومن الأمثلة على ذلك المادة . الدساتیر مبدأ احترام الحیاة الخاصة للمواطنین    م

ى أن     ا نص عل صیة أو      : "لدستور المصري الحالي التي ت ة الشخ ى الحری داء عل ل اعت ك

ا            ي یكفلھ ة الت ات العام وق والحری ن الحق ا م واطنین، وغیرھ اة الخاصة للم ة الحی حرم

ادم،     الدستور والقانون، جریمة لا تسقط الدعوى الجنائیة ولا المدنیة الناشئة عنھا بالتق

  .)٣)(٢("ئیة بالطریق المباشروللمضرور إقامة الدعوى الجنا

و   ١٧ففي فرنسا، صدر قانون . وأخیرًا، فإن بعض التشریعات تكرس المبدأ     یولی

  ".لكل شخص الحق في احترام حیاتھ الخاصة"، ونص على أنھ ١٩٧٠

                                                             
ویتي  ) ٣٠(ومن الأمثلة على ذلك نص المادة  ) ١( ادة   . من الدستور الك نص الم ن الدستور   ) ١٠(وت م

 المبینة الأحوال في إلا دخولھا یجوز فلا حرمة للمساكن:" على أن -١٩٥٢ الصادر سنة-الأردني 
  ".فیھ علیھا وبالكیفیة المنصوص القانون في

اة        : " ویجرى نص ھذه المادة على النحو التالي   )٢( ة الحی ة الشخصیة أو حرم ى الحری داء عل ل اعت ك
ھا الدستور والقانون، جریمة لا الخاصة للمواطنین، وغیرھا من الحقوق والحریات العامة التي یكفل

ة      دعوى الجنائی ة ال ضرور إقام ادم، وللم ا بالتق ئة عنھ ة الناش ة ولا المدنی دعوى الجنائی سقط ال ت
وق     . بالطریق المباشر  ومي لحق س الق داء، وللمجل وتكفل الدولة تعویضاً عادلاً لمن وقع علیھ الاعت

قوق، ولھ أن یتدخل في الدعوى المدنیة منضماً الإنسان إبلاغ النیابة العامة عن أي انتھاك لھذه الح
  ".إلى المضرور بناء على طلبھ، وذلك كلھ على الوجھ المبین بالقانون

اة  : " تنص على أن-١٩٧١ الصادر سنة -من الدستور المصري الملغى    ) ٤٥(وكانت المادة   ) ٣( للحی
  ".الخاصة حرمة خاصة یحمیھا القانون
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ف    ذا التعری ضیق ھ ن أن ی ة، ویمك اة الخاص صود بالحی انون المق دد الق م یح ول

ویمكن القول إن حریة الحیاة الخاصة  . بویتسع بحسب العصر وبحسب حضارة كل شع      

دخل             ى الآخرین الت ط، ویحظر عل ھ فق یقصد بھا حق كل فرد أن یكون لھ مجال یخضع ل

ھ    ث لا          . )١(فیھ دون موافقت ة، بحی اة العام ق بالحی اة، لا یتعل ن الحی ك الجزء م ي ذل أو ھ

  .)٢(یكون للغیر التدخل فیھ، لضمان حق الشخص في السریة والھدوء

اة الخاصة     وتعتبر ن عناصر الحی وإذا . )٣( الذمة المالیة والدخل الخاص بالقرد م

سریة        اط ب ب أن تُح ھ یج دة أن ة، فالقاع ة المالی د عناصر الذم ر أح ضرائب تعتب ت ال كان

  .بالغة، وأي خروج علیھا یجب أن یُنظم بصرامة كبیرة

و        شرع ھ ام الم رًا أم س    : والتساؤل الذي یثور كثی لال بال ون الإخ ى یك ي  مت ریة ف

  .المجال الضریبي إخلالاً بالحیاة الخاصة للممولین

ة     سریة المفروض رض أولاً لل ضي التع ساؤل تقت ذا الت ن ھ ة ع  إن الإجاب

ي       املین ف ة الع ي مواجھ ة ف سریة المفروض ا ال ضرائب، وثانیً ي ال املین ف ى الع عل

  .الضرائب

                                                             
(1) RIVERO (J.), Les libertés publiques, T.2, 1989, P.76.  
(2) ROUX (A), La protection de la vie privée dans les rapports entre l’Etat 

et les particuliers, Paris, Economica, 1983. P.8.  
  :وراجع في الموضوع بصفة خاصة أیضًا

- KAYSER (P.) La protection de la vie privée Paris, 2éd, 1990. 
رحمن   . ، د١٩٧٨حسام الدین الأھواني، الحق في احترام الحیاة الخاصة، القاھرة،     . د - د ال محمود عب

  .١٩٩٤محمد، نطاق الحق في الحیاة، القاھرة 
(3) KAYSER (P.) Op. Cit. P. 180, n. 146: ROUX (A.) Op. Cit., P. 11. 
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  المطلب الأول
  مبدأ سرية الضريبة

ة  أھمیة للأفراد الخاصة الحیاة لحرمة التشریعات المقارنة أولت ا  . فائق ان  كم  ك

ة  ونطاقھا، الخاصة الحیاة حرمة جوھر للفقھ دور رائد في إبراز ا،  وكیفی ك   حمایتھ  وذل

اره    الخلاق للقضاء مع عدم إغفال الدور البارز سیاق باعتب ذا ال صنًا   في ھ ات  ح  للحری

ت  التي ریعاتتندرج في عداد التش الضریبیة التشریعات أن ویبدو واضحًا. اة  أعط  للحی

الخاصة یحول   مفھومًا للحیاة تبنت التشریعات الضریبیة حیث  مفھومًا واسعًا، الخاصة

وفر   نحو على الشخصیة البیانات المعلومات، وحمایة خصوصیة في انتھاك الحق دون ی

  .الأفراد في مواجھة الإدارة الضریبیة للحیاة الخاصة الحمایة

ة أن   دة العام ى یحظر  انونالق  والقاع ام  عل ف الع ف الموظ ة أو المكل   بخدم

ة  شاء  عام صل   إف ا ی ى  م ھ  إل ن  علم ات  م اء  معلوم ھ  أثن أداء  قیام ھ  ب وظیفي،  واجب   ال

ات    إذا ذه المعلوم ت ھ ا   كان ان  سریة بطبیعتھ شى  أو ك ن  یُخ شائھا  م اق  إف ضرر  إلح  ال

ة  درت  أو الأشخاص،  أو بالدول ھ  إذا ص ر  ل ن  الأوام ائھ  م ا،  رؤس ى  بكتمانھ ذا  ویبق  ھ

ب  ا  الواج ى  قائمً اء   حت د انتھ ھ،  بع ا  خدمت ھ  یجوز  لا كم اظ  ل أي  الاحتف ائق  ب  رسمیة  وث

  .سریة

ل     بق، تتكف ا س ا لم صوص  وتطبیقً ة  الن ة  القانونی اة  بحمای دافعي   الخاصة  الحی ل

ضرائب  ي  ال ار  ف ضریبیة   إط وانین ال ي ، الق وازن  وھ ي  ت ذا  ف ار  ھ ین  الإط صلحتین،   ب م

داھما  صلحة  إح ل   م ة تتمث ي م   عام ة  صلحةف ة  الخزین ة  العام ي  للدول دفق  ضمان  ف  ت

رادات  صلحة    الإی ضریبیة، والأخرى م ي   خاصة  ال ل ف ق  تتمث صوصیة  ح دافعي   الخ ل

  . السریة مفھوم ضمن یدخل ما على كل في المحافظة تتجلى والتي الضرائب



 

 

 

 

 

 ٦٤٢

م،   ن ث د  وم صوص  أن نج انون  ن ضریبي  الق ى   ال ب عل ضریبیة  الإدارة توج  ال

ى  المحافظة  ین، ال أسرار  عل دم  مكلف شائھا  جواز  وع ي الأحوال   إلا إف ي  ف ا  الت  یجیزھ

 التزامًا بمبدأ القانون الضریبي، وذلك أحكام لتنفیذ ضروریة عادة تكون والتي القانون،

 بعض الضریبیة الإدارة الضریبي یمنح القانون أن نجد أخرى، ناحیة ومن .المھني السر

  .الخاضعة للضریبةالدخول  حقیقة إلى الوصول سبیل في الامتیازات

ضریبة         سریة ال زام ب اق الالت اول نط ا تن نحاول فیم ذا، س رع الأول (وھك ، )الف

ضریبة  )الفرع الثاني(وحالات الخروج على مبدأ سریة الضریبة     ، وتطبیق مبدأ سریة ال

ضاء  ة الق ي مواجھ ث(ف رع الثال ضریبة )الف داول ال ة ج ع (، وعلانی رع الراب ، )الف

  ).الفرع الخامس(بیانات ممول آخر ومبدأ السریة مجابھة أحد الممولین بو

  

  الفرع الأول
  نطاق الالتزام بسرية الضريبة

م     صل بعل ى أو ات ا ورد إل ل م ھ ك ضریبي بأن ي ال سر المھن ف ال ن تعری   یمك

ھ       د ب ا عھ ل م بتھا، وك تھم وبمناس تھم لمھن اء ممارس ضریبیة أثن وظفي الإدارة ال   م

ات    ات أو بیان ن معلوم یھم م ول إل سر  . المم رى، ال ارة أخ ل   وبعب شمل ك ضریبي ی   ال

ا  ق  م شاط  یتعل ام  الخاضعین  الأشخاص  دخل  أو بن انون  لأحك ضریبي  الق ن  ال ات  م   بیان

اریر  أو وائم  تق سخھا   وق دیر ون ل  التق ة  وك ن  معلوم أن  م لان  ش ا  الإع   الإضرار  عنھ

  . المكلفین بمصالح

ب أن  ویبدو واضحًا من ذلك أنھ لكي یمكن وصف السر بأنھ مھني أو وظی       في یج

د        شخص ق ون ال ؤتَمن، أي أن یك ھا الم ي یمارس ة الت ة أو المھن لة بالوظیف ھ ص ون ل تك



 

 

 

 

 

 ٦٤٣

رة      بة مباش احبھا بمناس دى ص رًا ل د س ي تع ات الت ات أو المعلوم ى البیان صل عل ح

  . )٢)(١(وظیفتھ

ة      . ویمكن القول إن المبدأ الأساسي ھو سریة الضریبة         ل علانی إن ك م، ف ن ث وم

ى       من شأنھا أن یعلم      داءً عل ضمن اعت ا تت ستبعدة، لأنھ ر م الغیر بموقف ضریبي ما تعتب

ة      لإدارة الداخلی راد أو ل د الأف ة لأح اة الخاص سریة    . )٣(الحی زام ب اق الالت صد بنط ویُق

د       ة، وتحدی الضریبة تحدید الأشخاص الذین یقع علیھم واجب احترام ھذا المبدأ من ناحی

  .أخرىالبیانات الضریبیة محل الحمایة من ناحیة 

                                                             
ي انطلاقًا من الاختلاف حول المقصود اختلف الفقھ والقضاء بشأن تحدید المقصود بالسر المھن وقد )١(

بالسر، فذھب رأي إلى أن السر المھني ھو كل ما یضر إفشاؤه بسمعة مودعھ أو كرامتھ، في حین      
اعترض بعض الفقھاء على ذلك بأن السر قد یكون مشرفًا ولیس مشینًا بمن یرید كتمانھ، ومع ذلك 

رًا   ر س ة   . د[یعتب ة الجنائی لامة، الحمای ل س د كام اھرة،   أحم وراه الق الة دكت ة، رس رار المھن لأس
محي الدین إسماعیل، التزام البنوك بسر المھنة، مقال بمجلة قضایا الحكومة، . ؛ د٤٥، ص ١٩٨٠
اني،      ١٤السنة   دد الث شخص         ]٣٢٠، ص  ١٩٧٠، الع رر ب اق ض ھ إلح وح ب أن الب ن ش ان م ، إذا ك

ال     روف الح ى ظ أ أو إل ة النب ى طبیع النظر إل ین ب ود . د[مع انون   محم رح ق صطفى، ش ود م محم
في حین ذھب . ، وسواء أكان ھذا الضرر مادیًا أو أدبیًا]٤٢٢، ص ١٩٧٥العقوبات القسم الخاص، 

ن          سر م ى ال ین عل ة للأم ن معروف رأي ثان إلى أن السر المھني إنما ینحصر في الوقائع التي لم تك
سر        ك ال ھ ذل ق ب ن یتعل لا   . د[قبل، أي قبل تعاملھ مع م ل س د كام رار    أحم ة لأس ة الجنائی مة، الحمای

كما ذھب رأي ثالث إلى أن المناط في تحدید السر المھني ھو إرادة ]  ٤٧المھنة، مرجع سابق، ص 
احبھ    ,Louis Pimienta, Le secret professionnel de l'avocat, thèse, Paris[ص

1937, P. 89.[  
، مركز الدراسات العربیة للنشر الحمایة الجنائیة للسریة في القانون الضریبيیاسر حسین بھنس،   ) ٢(

  .، ص ٢٠١٥والتوزیع، 
(3) PIMONT (Y.L) le fisc, le contribuable et les tiers. Mélanges 

GAUDMET, op.cit, P. 637.  



 

 

 

 

 

 ٦٤٤

  الفرع الثاني
  حالات الخروج على مبدأ سرية الضريبة

توریًا      ة دس ضرائب مكفول دافعي ال ة ل اة الخاص ھ أن الحی سلم ب ن الم ذلك، . م ل

اة الخاصة                لا ساسًا بالحی شكل م أنھ أن ی ن ش ل م أي فع ام ب یجوز للإدارة الضریبیة القی

د   وبناءً . للمكلفین إلا وفقًا للأحوال التي یحددھا القانون     ھ توج على ذلك،  یمكن القول إن

ا   یجوز للإدارة الضریبیة     معینة حالات استثنائیة  دأ سریة     فیھ ى مب ات الخروج عل  البیان

الات  لاًوالمعلومات الضریبیة دون أن یشكل ذلك إخلا     بالحیاة الخاصة، ومن أھم ھذه الح

  :)١(ما یلي

 للغیر، الضروریة علوماتالم بتقدیم الإدارة الضریبیة إلزام على القانون نص إذا  -١

بیل  . بالسریة الالتزام واجب یمكن الخروج على الحالة ھذه ففي من ذلك، على س

ة       رارات الذم ق إق ات فحص وتحقی اة ھیئ ضریبیة بمواف زام الإدارة ال ال، الت المث

یس                 ة، ول ات المطلوب شروع بالبیان ر الم سب غی ة بالك المالیة والشكاوى المتعلق

ة    الاح لإدارة الضریبیةل ات المطلوب سریة البیان اج ب إن    .)٢(تج م، ف ن ث ادة    وم الم

ن  )١٠١( انون  م ضریبة  ق ى  ال دخل  عل ي  ال م    ف صر رق سنة  ) ٩١(م  لا ٢٠٠٥ل

ابي  على بناءً إلا الضریبیة الملفات من بیانات إعطاء تجیز ن  طلب كت  الممول  م

ضریب  .آخر قانون أي في نص على بناءً أو لإدارة ال یة  ومؤدى ذلك أنھ لا یجوز ل

ا   ا قانونً صرح بھ الات الم ر الح ي غی ة ف ة جھ ى أی ضریبیة إل ات ال دیم البیان . تق

                                                             
 ٢٤٩ص  السابق، مرجع الضریبي، المجال في الدستوریة الضمانات اللطیف، عبد محمد محمد. د) ١(

  . وما بعدھا
شریع     )٢( وى والت سمي الفت ة لق ة العمومی صر( الجمعی و ١٩، )م سنتان  ١٩٧٧ یونی ، ٣١، ٣٠، ال

  .٤٢٥ص



 

 

 

 

 

 ٦٤٥

ھ        سیة بأن نقض الفرن ى     "وتطبیقًا لذلك، قضت محكمة ال دلیل عل م ال م یق ا دام ل   م

صندوق      انون ل ھ الق رف ب ق یعت ة ح روریة لحمای ة ض ات المطلوب أن البیان

صیقة    المعاشات، فإن رفض تقدیمھا یكون قائمًا على أساس، ن    ر ل ا تعتب ظرًا لأنھ

ا          ھ دائنً ث كون ن حی صندوق م فة ال شأن، وأن ص صاحب ال ة ل اة الخاص بالحی

اش لا     ام المع ة بنظ تراكات الخاص اة     للاش ى الحی داء عل ذا الاعت سوّغ ھ ت

 .)١("الخاصة

ررة  السریة لأن، الضریبیة المعلومات إفشاء الشأن صاحب المكلف طلب إذا  -٢  مق

ون  وبالتالي الخاصة، اتھحی لحمایة أي لمصلحتھ، ھ  یك ق  ل ي  الح ازل  ف ن  التن  ع

ذه  ة،  ھ ادة   الحمای ن  )١٠١(فالم انون  م ضریبة  ق ى  ال دخل  عل ي  ال م    ف صر رق م

ضریبیة  الملفات من إعطاء بیانات تجیز  لا٢٠٠٥لسنة  ) ٩١( اءً  إلا ال ى  بن  عل

ن  كتابي طلب اة النیا     .الممول  م ضریبیة بمواف زم الإدارة ال ذلك، تلت ا ل ة   وتطبیقً ب

ب                  ا طل ولین، إذا م د المم اص بأح راد الخ ى الإی ة عل العامة بملف الضریبة العام

 .)٢(الممول صاحب الشأن ذلك

ھ  معروض  نزاع في للفصل اللازمة الضریبیة البیانات القضاء طلب إذا  -٣ ي  علی  ف

ز  الضریبي القانون في نص حال وجود املین  یجی ي  للع ضرائب  إدارة ف ة  ال  إجاب

  .الطلب ھذا

                                                             
(1) Cass. 1r civile. 19 déc. 1995. CANCAVA C./ X., D., 27 mars 1997, note 

RAVANAS: Bulletin Civ., 1, n. 479. 
  .، سبقت الإشارة إلیھا١٩٧٧ یونیو ١٩، )مصر(ة لقسمي الفتوى والتشریع  الجمعیة العمومی)٢(



 

 

 

 

 

 ٦٤٦

  ع الثالثالفر
  تطبيق مبدأ سرية الضريبة في مواجهة القضاء

وانین  أن سبق بیان ضریبیة  الق ى  تحظر  ال شاء    عل ضریبیة إف  موظفي الإدارة ال

 لتنفیذ كان منھا لازمًا ما إلا المكلفین بدخل تتعلق المعلومات التي أو التقاریر أو البیانات

 مدى ما :ھنا ھو  الذي یُثار سؤالوال الضریبیة، المنازعات في للفصل أو القانون أحكام

اع  جواز  ضریبیة  الإدارة موظفي  امتن ن  ال د  ع ستندات   تزوی اكم بالم ات   المح والمعلوم

  ؟ المھني أو الضریبي بالسر متذرعین اللازمة للفصل في النزاع

ستندات     ذه الم دھا بھ اكم تزوی ز للمح انون یجی ان الق ھ إذا ك ول إن ن الق یمك

ھ لا      ي         والمعلومات، فلا شك أن دیمھا ف ن تق ام ع ضریبیة الإحج  یجوز لموظفي الإدارة ال

من ذلك، على سبیل المثال، أن القانون الفرنسي ینص على حق المحاكم في . ھذه الحالة

زاع              ي الن صل ف ت ضروریة للف ر    . طلب البیانات الضریبیة إذا كان اكم  الأم صدر المح وت

صوم أو الإدارة ال   ة الخ ي مواجھ ات ف ذه البیان دیم ھ انون أن . ضریبیةبتق شترط الق وی

ة    ة مالی ستھدف إدان اكم ت ام المح ورة أم دعوى المنظ ون ال  condamnationتك

pécuniaire ضات ى التعوی صر عل رى réparations أي تقت ة أخ الغ مالی ة مب  أو أی

indemnités           ة دعوى العمومی ار ال ن  . ، ولیس عقوبة مالیة یتم النطق بھا في إط ویمك

ستند دیم الم ر بتق م  الأم واء بحك ات، س ر Arrêt, Jugementات أو البیان   أو أم

Ordonnance١(، أو حتى مجرد خطاب صادر من المحكمة(.  

ضریبیة              ام موظفى الإدارة ال دى جواز إحج شأن م ا ب ساؤل قائمً وھكذا، یبقى الت

ي لا    الات الت ي الح ضاء ف ضریبیة للق ستندات ال ات والم دیم البیان ن تق ا  ع ضمن فیھ یت

                                                             
  .١٩٦٢ أغسطس ١٤ قانون )١(



 

 

 

 

 

 ٦٤٧

صًا  انون ن كالق ع ذل ز أو یمن شأن  .  یجی اھین ب ى اتج سم إل د انق ھ ق ول إن الفق ن الق یمك

  :الإجابة على ھذا السؤال

ن موظفي            : الاتجاه الأول - ب م ضاء أن یطل ى أن للق اه إل ذا الاتج  یذھب أنصار ھ

م أو        الدولة تزویده بالوثائق والبیانات المطلوبة، سواءً أكان الطلب  بواسطة حك

ة       . مةأمر أو خطاب من المحك   ي مواجھ اج ف صح الاحتج اه، لا ی ذا الاتج ووفقًا لھ

ة    وظفي الدول ب م ن جان اكم م ضریبیة -المح وظفي الإدارة ال ذه  - كم سریة ھ  ب

الوثائق والبیانات؛ وذلك لأنَّ المحاكم أمینة على الحقوق وعلى النظام العام، فإذا 

ا أ           ان لھ ات ك ذه البیان لان ھ دم إع ضى ع ب  وجدت أن المصلحة العامة تقت ن تطل

ات       یس للجھ ا، ول شف عنھ تم الك ى لا ی ریة، حت ة س ل المحاكم ة جع ن المحكم م

ھ    ي؛ لأن سر المھن ة بال ھ متذرع ا تطلب اكم بم د المح ن تزوی ع ع ة أن تمتن الإداری

  .یجب علیھا تطبیق القانون قبل غیرھا

ي                    : الاتجاه الثـاني - ضریبي ف سر ال سك بال اه جواز التم ذا الاتج صار ھ رى أن  ی

ذي       . لقضاءمواجھة ا  شرع ال ف الم ى موق م عل اه رأیھ ویؤسس أنصار ھذا الاتج

ى        صل إل ا ی ى م یفرض على الموظف العام أو المكلف بخدمة عامة المحافظة عل

ي     ب إلا ف ذا الواج ھ ھ سقط عن ھ ، ولا ی ھ أو عمل سبب مھنت رار ب ن أس ھ م علم

ي     . الأحوال التي یجیز فیھا القانون ذلك  اه، یجوز ف ذا الاتج ة   ووفقًا لھ ذه الحال ھ

ا      شروعة، وھو م التمسك بالسر المھني، باعتبار أنھ مانع قانوني، أو مصلحة م

صر   ي م ات ف انون الإثب زه ق ادة (یجی ادة ٢٧م رر١٤٨ وم ذا ).  مك دو أن ھ ویب

  .الاتجاه یجد سندًا لھ في أحكام مجلس الدولة المصري



 

 

 

 

 

 ٦٤٨

ى وا          سریة   ورغم تقدیرنا للاتجاه الثاني الذي یرى عدم جواز الخروج عل ب ال ج

ذلك        سمح ب انون ی رر      ، لأن )١(إلا في حالة وجود نص في الق ذي یق ده ھو ال شرع وح الم

والمشرع . القیود التي ترد على مبدأ احترام الحیاة الخاصة الذي یحظى بقیمة دستوریة        

ن           ابي م ب كت ى طل اءً عل ضریبیة إلا بن ات ال ن الملف ات م اء بیان صر إعط ي م م یجز ف ل

إلى تأیید الاتجاه الأول الذي یرى عدم جواز احتجاج موظفي الإدارة      الممول، فإننا نمیل    

ة       یر العدال سن س الضریبیة بالسر المھني في مواجھة المحاكم، لأن المبدأ الدستوري لح

ات         ائق وبیان ن وث اكم م ھ المح ا تطلب ضریبیة لم تجابة الإدارة ال رورة اس ب ض . یتطل

ن                 ر م ین أكث ارض ب وع تع د وق ھ عن توري  وتفسیر ذلك أن دأ دس اة    -مب ة الحی دأ حمای  مب

ة          -الخاصة ومبدأ حسن سیر العدالة     صورة كامل دأین ب د المب ضحیة بأح ن الت  فإنھ لا یمك

لصالح الآخر، وإنما یكمن الحل السلیم في التوفیق بینھما عن طریق تقیید أقلھما أھمیة         

ر  صالح الآخ وظفي الإدا     . ل ى م ب عل ضریبي یوج ال ال ي المج ل ف ذا الح ق ھ رة وتطبی

ة       ع إمكانی ولین م الضریبیة الاستجابة لطلبات المحاكم بالاطلاع على البیانات بعض المم

  .جعل المحاكمة سریة

ي  وقد یجد ھذا الرأي الأخیر سندًا لھ فیما ذھب إلیھ توري  القاض سي  الدس  الفرن

ن  دأ   م شؤون  سریة  رفض مب دم   ال ضریبیة لع ا  ال ن  اعتبارھ سائل  م ي  الم ق  الت  تتعل

ذا   مبررًا فالمكل بخصوصیة القول  توجھھ ھ ضرائب  ب ب  إن ال ن  تخرج  أن یج اق  ع  نط

اة الخاصة،   لخصوصیة المفروضة الحمایة ول  أن إذ الحی ر  الق ك  بغی ن  ذل أنھ  م رار   ش إق

    .)٢(العامة أمام المساواة عدم

                                                             
(1) RIVERO (J.), OP.CIT., P. 80. 
(2) Cons. const., 29 déc. 1983, déc. n° 83-164 DC: Journal Officiel 30 

Décembre 1983. 
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  الفرع الرابع
  علانية جداول الضريبة

صد ب داول یُق ضریبةج ك ال وائمال تل يق اوین  الت ماء وعن ضمن أس ي د تت افع

ا     ومبالغ الضرائب  الضرائب داول  والأصل أن .  التي یلتزمون بھ ذه الج ى    ھ ب أن تبق  یج

ام     . سریة ن ع دءًا م  . ١٩٢٦ومع ذلك، فقد أخذ المشرع الفرنسي بعلانیة ھذه الجداول ب

ظ أن داول ویُلاح ذه الج ام ھ رات  نظ ھد تغیی د ش دة  ق ین  ع ك الح ذ ذل ار  . من ذلك، یُث ول

الدستوري مبدأ ل یشكل مخالفة لعلیھا تمكین الغیر من الاطلاع   كان التساؤل بشأن ما إذا   

  .احترام الحیاة الخاصةالذي یفرض ضرورة 

 المادةحیث كانت . الفرنسي المجلس الدستوري  أثیرت المسألة السابقة أمام   قدو

ة  )١١٤( انون المیزانی ن ق سنة  م ى ١٩٨٤ل نص عل ى    ت ضریبة عل داول ال ة ج  علانی

 الاطلاع علیھا، ولكن لا للمكلفینجوز ومن ثم، ی  . لثروات الكبیرة لضریبة على ا  الدخل وا 

نص         . یجوز لھم استخدام المعلومات الواردة فیھا      ذا ال ا ھ تین نائبً ن س ر م ال أكث د أح وق

ى     بحجة إلى المجلس الدستوري،     ؤدي إل ھ ی ا       أن ددة منھ توریة متع ادئ دس اك مب  :انتھ

ضریبة    كما أنمن، الحق في الأوالحق في احترام الحیاة الخاصة،       ة ال ي علانی  التوسع ف

ة    متعددة،  أن یؤدي إلى وقوع مخالفات     یمكن ع فدی ع دف د .  مثل التھدید والخطف م  أن بی

ادة       ضمن أي  )١١٤ (المجلس الدستوري قرر أن أحكام الم ذه    لا تت اك لھ ادئ،  انتھ  المب

دةلأولا  رىي قاع دأ  أخ توریة،  ذى أو مب ة دس ب الم   قیم ك، ذھ ن ذل ر م ل أكث س ب جل

صفتھا      الدستوري إلى أن من شأن ھذه العلانیة   ضریبیة، وب رارات ال سین نزاھة الإق  تح

  .)١(تلك، یمكن أن تجدھا في قانون المیزانیة

                                                             
(1) C.C., 29 déc. 1983, n. 194, D.C., Rec., p. 67. 
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ة     نصًا ١٩٨٤ قانون المیزانیة لعام )٩٣ (كما تضمنت المادة   دائن بالنفق ز لل یجی
ضریبةالا دول ال ى ج لاع عل ي ،ط ولاً ف ن مم م یك و ل ى ول ة المحافذات حت ال . ظ د أح وق

 إلى المجلس الدستوري، استنادًا إلى مخالفتھا مبدأ )٩٣(أعضاء مجلس الشیوخ المادة 
 . أن النص لا یفرض على الدائن بالنفقة الالتزام بالسریةلا سیمااحترام الحیاة الخاصة، 

توري  س الدس ر أن المجل ضغی اءرف ذا الادع ضًا ھ رر ،  أی نص وق ھأن ال ال إلی ، المح
ة بعض العناصر             والذي یسمح  ددة بوضوح، معرف شروط مح ا ل  لبعض الأشخاص، وفقً

ذا               ضریبي، ھ سر ال ال ال ي مج سابق ف انون ال ا للق التي كان الاطلاع علیھا محظورًا وفقً
   .)١(النص لا یخالف أي مبدأ أو قاعدة دستوریة

یشكل   الفقھ أن مبدأ سریة الضریبة لاجانب من یرى السابقواستنادًا إلى الرأي 
ن           أح توریة، ولك د عناصر مبدأ  احترام الحیاة الخاصة، وأن ھذا المبدأ لیس لھ قیمة دس

شریعیة ة ت ط قیم ك، .)٢(فق ع ذل سابق   وم رأي ال ى أن ال ھ إل ن الفق ر م ب آخ ذھب جان  ی
اة             ى الحی ودًا عل یصعب التسلیم بھ، ذلك أن المجلس اعتبر أن ھذه النصوص تتضمن قی

ر مح   ة وغی ست عام ا لی ة، لكنھ توریتھا  الخاص دم دس ى ع ؤدي إل ذي ی در ال . ددة بالق
  .والقضاء المدني مستقر على أن الذمة المالیة والدخل من عناصر الحیاة الخاصة

  الفرع الخامس
  مجابهة أحد الممولين ببيانات ممول آخر ومبدأ السرية

ب             ال الواج م الأعم اح ورق دخل أو الأرب رارات ال قد تستخدم الإدارة الضریبیة  إق
ة   خصمھا م  ك لغرض المقارن ذه     . ن جانب الغیر، وذل ن ھ ضریبیة م ستھدف الإدارة ال وت

ع ممول آخر                 ساواة م دم الم ى ق ھ عل ب معاملت ھ تج ین أن ن  . المقارنة، أن لممول مع وم

                                                             
(1) C.C., 29 déc. 1983, précité.  
(2) C.C., 29 déc. 1983. n. 164, D.C., A.J.D.A., 1984, note PHILIP. 
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ریة           اك س ى انتھ ؤدى إل و ی ذا النح ى ھ ة عل ة المقارن ى طریق وء إل ح أن اللج الواض
ضر  صلحة ال شكك م ذي ت ول ال ك لأن المم ضریبة، وذل تمكن  ال راره ی لامة إق ي س ائب ف

  .بواسطة المجابھة من التعرف على بیانات الغیر

دأ سریة               زام بمب دأ، الالت ث المب ن حی الف، م ة تخ ولیس ثمة شك في أن المجابھ
صري        ي   . الضریبة إذا لم یكن ھناك نص یجیزھا، وھذا ھو الوضع في التشریع الم ا ف أم

ي             ة ف ین الممول والإدارة      فرنسا، فإن القانون یجیز إجراء المقارن لاف ب ة وجود خ حال
ة أو         ویر اللجن دف تن ك بھ ضاء، وذل ام الق الضریبیة، سواء أمام اللجنة المختصة، أو أم

  .)١(المحكمة المرفوع أمامھا النزاع

ھ لا یجوز للممول،              ائزة، فإن ائزة أو ج ت المجابھة ج وعلى أي حال، سواء أكان
صدیق أو      عن طریق علمھ الشخصي، أن یستخدم البیانات       ضریبي ل المركز ال  الخاصة ب

ین الممول الآخر                  ھ وب ساواة بین الاً للم انون وإعم ق الق ار تطبی . شریك أو زمیل، في إط
دًا            ساوي لممول آخر تأیی ولذلك، ینكر القضاء على الممول أن یتمسك بالمركز غیر المت

  .)٢(لدعواه

  المطلب الثاني
  السرية في مواجهة الإدارة الضريبية

إن   الضریبیةمبدأ سریة الضریبة تخضع لھ الإدارة إذا كان    الغیر، ف  في علاقتھا ب

ضریبي     . للأخیر أیضًا أن یحتمي بالسریة في مواجھة الأولى     ة التھرب ال ر أن مقاوم غی

ضًا        ب أی ھ یتطل ط، لكن ضرائب فق لا یمكن أن تكون ثمرة النشاط الذي تضطلع بھ إدارة ال

  .معاونة الغیر
                                                             

(1) PIMONT (Y.), op.cit., p. 644, 645. 
(2) Ibidum.  
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سریة المفروض      ومن ناحیة أخرى، إذا ك   دأ ال ى مب ضًا عل ان المشرع قد خرج أی
سریة       دأ ال ى مب ضًا عل على الإدارة الضریبیة في مواجھة الغیر، فإن المشرع قد خرج أی
وار          اق الح سع نط الي ات ضریبیة، وبالت ة الإدارة ال ي مواجھ ر ف ى الغی روض عل المف

ضریبیة     ضرائب الإدارة ال شمل    الضریبي، ولم یعد مقصورًا على دافعي ال د لی ا امت ، وإنم
دًا            ضریبة بع الإدارة الضریبیة والغیر، ومن ھنا یمكن القول إن الضرائب أضحت تأخذ ال

  .)١(جماعیًا

دأ                رام مب ین احت ق ب ام ضرورة التوفی ومن ھنا یجد المشرع نفسھ مرة أخرى أم
ة أخرى    ذا،  . الحیاة الخاصة من ناحیة، ومواجھة ظاھرة التھرب الضریبي من ناحی وھك

ة الإدارة         سنح ي مواجھ اول فیما یلي تناول مدى جواز تمسك دافعي الضرائب بالسریة ف
ات الأخرى لفرض             ،  )الفرع الأول (الضریبیة   ات الجھ تخدام بعض بیان دى جواز اس وم
ضرائب اني (ال رع الث ر ، )الف ة الغی ي مواجھ ضریبیة ف ازات الإدارة ال رع (وامتی الف

  ).الفرع الرابع(م ، وحق الاطلاع في مواجھة المحاك)الثالث

  
  الفرع الأول

  مدى جواز تمسك دافعي الضرائب بالسرية في مواجهة
  الإدارة الضريبية

لاع     ق الاط صد بح ضریبیة    یق لإدارة ال ول ل ا     المكف ي خولھ ة الت سلطة القانونی ال

شرع  وظفي الإدارةالم ستندات والأوراق  لم دفاتر والم ة ال ى كاف الاطلاع عل ضریبیة ب  ال

ة          والسجلات الخاص  ان جھ ا أو ك ا أو معنویً ة بالممول، سواء أكان الممول شخصًا طبیعیً

                                                             
(1) PIMONT (Y.), op.cit., p. 639, 655. 
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ضریبي            . حكومیة أو خاصة   شرع ال ا الم ي یمنحھ وق الت م الحق ن أھ ویعد حق الاطلاع م

وظفي الإدارة           ى م انون إل ا الق ي یمنحھ سلطة الت ك ال ھ تل راد ب ضریبیة ویُ لإدارة ال ل

سھ أو الأوراق     الضریبیة للاطلاع على الأوراق والوثائق والمل   المكلف نف ات الخاصة ب ف

ن    ق م ف للتحق ا المكل ل معھ ي یتعام رى الت ات الأخ ة بالجھ ات الخاص ائق والملف والوث

  .)١(صحة بیاناتھ والتثبت من مركزه المالي الحقیقي

م،  ن ث صرف  وم ت ت سجلات تح دفاتر وال ع ال ضع جمی أن ت ات ب ذه الجھ زم ھ تل

ضریبیة وظفي الإدارة ال وز للم. م ضریبیة  ولا یج وظفي الإدارة ال لاع م ض اط ولین رف

احتجاجًا بمبدأ السریة، وذلك لأن موظفي الضرائب یقع علیھم واجب قانوني بالمحافظة      

رة           یاق مباش ي س م ف ى علمھ صل إل ي ت ات الت ى المعلوم ي، أي عل سر المھن ى ال عل

  .وظائفھم في ربط الضریبة وتحصلیھا

صیلھا ی      ضرائب وتح ى     ومن المسلم بھ أن ربط ال لاع عل ضرورة، الاط ب، بال تطل

ضروریة    ات ال ن البیان ك م ر ذل ائلي أو غی زھم الع احھم أو مرك ولین أو أرب ول المم دخ

صیلھا    ضرائب وتح سیر          . لربط ال انوني بتی ب ق ولین واج اتق المم ى ع ع عل م، یق ن ث وم

ات       ذه البیان ل ھ ى مث ذه      . اطلاع الإدارة الضریبیة عل دیم ھ ولین رفض تق ولا یجوز للمم

ذه الحجة   . انات بحجة أنھا تشكل انتھاكًا للمبدأ الدستوري للحیاة الخاصة      البی ذلك، أن ھ

  .تتعارض مع مبدأ ضرورة الضریبة وضرورة مكافحة التھرب الضریبي

ائق              ع الوث دیم جمی انوني بتق ب ق ضرائب واج ي ال اتق دافع ى ع ع عل ومن ثم، یق

 الضریبة وتحصیلھا، لأن والمستندات والمسوغات وغیرھا من الوثائق الضروریة لربط

ضرائب            زام موظفي ال ن الت ر م حمایة الحیاة الخاصة لا تعنى، في المجال الضریبي، أكث
                                                             

ھ موا إلى إشارة مع الضریبي التھرب الجمیلي، أحمد ناجي رائد) ١( ي  طن اق  ف ریبة،  نط دخل  ض ي  ال  ف
  .٢٤٩، ص ٢٠٠٠النھرین،  جامعة ، الحقوق كلیة إلى مقدمة ماجستیر رسالة العراق،
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ات    ذه البیان ى سریة ھ ب    . بالمحافظة عل ة طل رفض إجاب وز للممول أن ی ك، یج ع ذل وم

ضریبة، لأن         رض ال صل بف ات لا تت ة بیان ى أی صول عل ضریبیة الح وظفي الإدارة ال م

  .ذه البیانات یمثل تدخلاً في حیاة الممول الخاصةإصرارھم على ھ

ى                ضریبیة عل لاع الإدارة ال سیر اط ي تی ضرائب ف ي ال ب دافع ومن تطبیقات واج

ادة    ھ الم نص علی ا ت صیلھا م ضرائب وتح ربط ال ضروریة ل ات ال ة البیان ن ) ٩٦(كاف م

م     دخل رق ى ال ضریبة عل انون ال سنة ٩١ق ن أن٢٠٠٥ ل وفیر   : " م ول  بت زم المم یلت

ى    وردین الت لاء والم وائم العم ك ق ي ذل ا ف ررات، بم ستندات والمح ور الم ات وص البیان

دم        م یق ا ل تطلبھا المصلحة منھ كتابة، وذلك خلال  خمسة عشر یومًا من تاریخ  طلبھا م

  ".الممول دلیلاً كافیًا على الصعوبات التي واجھھا في تقدیم تلك البیانات والصور

  

  الفرع الثاني
  تخدام بعض بيانات الجهات الأخرىعدم جواز اس

  لفرض الضرائب
. یحظر القانون على الإدارة الضریبیة الاطلاع على بعض البیانات أو استخدامھا      

ا                الاً نموذجیً د مث ث تع داد، حی صاء والتع ة بالإح ك المتعلق ات تل ومن تطبیقات ھذه البیان

  . )٣(، وفرنسا)٢(، والكویت)١(ففي مصر. لھذه البیانات

                                                             
  . في شأن الإحصاء والتعداد١٩٦٠ لسنة ٣٥ من قرار رئیس الجمھوریة بالقانون رقم ٣ المادة )١(
  .التعداد في شأن الإحصاء و١٩٦٣ لسنة ٢٧ من القانون رقم ٨ والمادة ٦ المادة )٢(

(3) ROUX (A.), op.cit., P. 192. 
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شریعات المنظمة للإحصاء والتعداد على أن جمیع البیانات الفردیة التي تنص الت 

ة    رد أو ھیئ لاع أي ف وز اط شرھا، ولا یج وز ن ریة لا یج داد س صاء أو التع ق بالإح تتعل

راض          ر الأغ تخدامھا لغی وز اس ا، ولا یج یئًا منھ ھ ش ا أو إبلاغ ة علیھ ة أو خاص عام

داد،      ولا یعد قانون الضرائب استثناءً    . الإحصائیة  من مجال سریة البیانات الخاصة بالتع

ربط             اس ل صائي كأس ان إح ى أي بی تناد إل بل إنھ ینص، صراحة، على أنھ لا یجوز الاس

  .ضریبة أو لترتیب أي عبء مالي آخر

ي               ة ھ ات الفردی ى البیان ومن الواضح أن الحكمة من ھذه السریة المفروضة عل

دھم     توفیر الاطمئنان للأفراد حتى یدلوا بمعلوما      یلاً ض ا دل ت صحیحة دون خشیة اتخاذھ

ر       ن ذك راد ع في أي إجراء كان، ولو جاز إفشاء سریتھا ولو لجھات حكومیة لأحجم الأف

دم     شوبًا بع داد م صاء أو التع ل الإح ا یجع ة مم التھم الفردی ة بح ائق المتعلق ض الحق بع

  .)١(الدقة

  
  الفرع الثالث

  امتيازات الإدارة الضريبية في مواجهة الغير
ر         ة الغی ذه  . یمكن القول إن الإدارة الضریبیة تتمتع بامتیازات عدة في مواجھ وھ

الامتیازات قد تتمثل في واجبات تقع على الغیر مثل واجب الإبلاغ، وقد تتمثل في حقوق         

  .للإدارة الضریبیة مثل حق الاطلاع

                                                             
شریع )١( وى والت ت( إدارة الفت سمبر ٣٠، )الكوی م ١٩٧٥ دی ة، ٢/٢٣٣٨، رق ة الثالث ، المجموع

  .٣٢ص
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  واجب الغير بالإبلاغ: ًأولا
صین وا       لاغ   یقع على عاتق الموظفین العمومیین المخت ب إب  denunciationج

اد     ى الاعتق ل عل أنھ أن یَحم ن ش ان م م، إذا ك صل بعملھ ان یت ل بی ضریبیة بك الإدارة ال

ب    ا أو یترت رض منھ ة الغ رق احتیالی اب ط ضرائب أو بارتك ور ال ي أم ش ف اب غ بارتك

م          ذا العل علیھا التخلص من أداء الضریبة، أو یكون من شأنھا عدم أدائھا، سواء أكان ھ

الحفظ             بمناسبة ق ب ذا التحقی ى ھ و انتھ ائي ول ق جن صت   .  دعوى قضائیة أو تحقی د ن وق

ادة   زام الم ذا الالت ى ھ م   ) ١٤٨(عل دخل رق ى ال ضریبة عل انون ال ن ق . ١٥٧/١٩٨١م

ة               صلحة عام ق بم ھ یتعل ي أن انوني ف ویمكن القول إن واجب الإبلاغ ھنا یجد أساسھ الق

  .فرادتسمو على مبدأ احترام الحیاة الخاصة لأحد الأ

سنة  ١٤من القانون رقم ) ٨٠(ویلاحظ أن النص السابق یقابل المادة    ، ١٩٣٩ ل

ادة     اء نص الم صورًا         ) ١٤٨(وج ان مق د أن ك ل الموظفین العمومیین بع املاً ك ا ش عامً

انون   ) ٨٠(على مندوبي القضاء والموظفین القضائیین الإداریین في المادة     ن الق  ١٤م

  .)١(١٩٣٩لسنة 

ع    سا، یق ى فرن ار إدارات       وف لاغ أو إخط ب إب د واج وظفي البری اتق م ى ع عل

لكن ھذا الواجب .  )٢(الضرائب المباشرة بأي تغییر في الموطن كلما كانوا على علم بذلك

دافعي   ة ب ائل الخاص ضمون الرس شاء م واز إف ال، ج ة الح ى، بطبیع انوني لا یعن الق

  .الضرائب للإدارة الضریبیة

                                                             
  .٥٤٠، ص١٩٨٦أحمد محمود حسني، قضاء النقض الضریبي، القاھرة، .  د)١(
  .من تقنین البرید والاتصالات) ٥(المادة ) ٢(
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ثانيا
ً

  . الاطلاعحق الإدارة الضريبية في: 
یعنى حق الاطلاع الحصول على جمیع البیانات التي من شأنھا أن تسھم في ربط    

ذا              . الضریبة ى، وھ اب أول ن ب وھذا الحق مقرر للإدارة الضریبیة في مواجھة الممول م

ا      verificationبخلاف الحق في الفحص      ط، كم ة الممول فق  فھو حق مقرر في مواجھ

ن الح  ستمدة م ات الم ضریبیة  أن المعلوم ستخدمھا الإدارة ال ن أن ت لاع یمك ي الاط ق ف

بالممول محل  لتسھیل الرقابة على ممولین آخرین، خلافًا لحق الفحص الذي لا یتعلق إلا 

  .الفحص

لاع     ق الاط ضریبیة بح ع الإدارة ال ا تتمت ة  Communicationكم ي مواجھ  ف

ي مخاط    الضریبیة الإدارة حق ویرتبط. الغیر ا ف ة في الاطلاع بحقھ ات  ب  الرسمیة  الجھ

ات أو  للحصول والخاصة ن   على بیان ات ع ك  إذ. ممول  أي معلوم ضریبیة  الإدارة تمل  ال

صارف  كانت، سواء أیة جھة مع الاتصال حق وزارات  أو الم سات  أو ال  الخاصة  المؤس

على  للحصول وذلك آخر، ممول أي أو العامة النیابة أو أو المحاكم الخیریة الجمعیات أو

 المعلومات بسریة الاحتجاج یجوز ولا .ضریبیة لغایات تریدھا التي لمعلوماتوا البیانات

اه  ات     . الإدارة تج ذه الجھ ون ھ م، تك ن ث ة  وم وفیر  ملزم ة  بت ات  كاف ات  البیان  والمعلوم

   .)١(الضریبة المختصة دائرة موظفي أمام وتضعھا

ادة        نص الم بق، ت م    ) ٩٧(وتطبیقًا لما س انون رق ن الق سنة  ٩١م ى ٢٠٠٥ ل   عل

ھ  دات      : "أن شروع ووح ر الم سب غی از الك ك جھ ي ذل ا ف ة بم ات الحكومی وز للجھ لا یج

ة            ة حال الإدارة المحلیة والھیئات العامة وشركات القطاع العام والنقابات أن تمتنع في أی

فة            ن لھم ص صلحة مم وظفي الم لاع م ن اط ة  ع ر المھن ى س و بحجة المحافظة  عل ول
                                                             

ود،   ) ١( ل محم دي نبی ازات مج ضریبیة  الإدارة  امتی ة : ال ة  دراس ام  تحلیلی انوني  للنظ  الضریبي  الق
  .٤٦الفلسطیني، مرجع سابق، ص 
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دون        ا  یری ى م ط       الضبطیة القضائیة عل ائق والأوراق بغرض رب ن الوث ھ م لاع علی الاط

الفة     الضریبة المقررة بموجب ھذا القانون، كما یتعین في جمیع الأحوال على الجھات س

  .)١("الذكر موافاة المصلحة بكافة ما تطلبھ من البیانات اللازمة لربط الضریبة

  
  الفرع الرابع

  حق الاطلاع في مواجهة المحاكم
ق الإدارة  ظ أن ح ضائیة       یلاح سلطة الق ة ال ي مواجھ لاع ف ي الاط ضریبیة ف  ال

  .یخضع لتنظیم خاص

م     ) ٩٨(ففي مصر، تنص المادة    دخل رق ى ال ضریبة عل سنة  ) ٩١(من قانون ال ل

ى أن ٢٠٠٥ صلحة  : " عل ع الم شروع أن تطل ر الم سب غی از الك ة أو جھ ة العام للنیاب

ط     على ملفات أیة دعوى مدنیة أو جنائیة  تتعلق بما تجریھ ال     ن فحص أو رب صلحة  م م

  .)٢("أو تحصیل الضرائب المقررة بھذا القانون

اتق                  ى ع ع عل انونى یق ب ق ة واج یس ثم ھ ل سابق أن نص ال ن ال ویبدو واضحًا م

ة ة العام ر-النیاب سب غی از الك ات   - أو جھ ى ملف ضرائب عل صلحة ال اطلاع م ا ب  یلزمھ
                                                             

سنة      ) ١٤٢(ویلاحظ أن المادة  ) ١( دخل ل ى ال انون الضرائب عل ھ لا     ١٩٨١من ق ى أن نص عل ت ت  كان
ي         م المحل دات الحك شروع ووح ر الم سب غی ك إدارات الك ي ذل ا ف ة، بم ات الحكومی وز للجھ یج
ة         ة المحافظ والھیئات العامة وشركات ووحدات القطاع العام والنقابات أن تمتنع في أیة حالة، بحج
ا            ى م ضبطیة القضائیة عل فة ال على سر المھنة، عن اطلاع موظفي مصلحة الضرائب ممن لھم ص
ي                 ین ف ا یتع ررة، كم ضریبة المق ط ال رض رب ائق والأوراق بغ ن الوث دیھا م یریدون الاطلاع علیھ ل

  .یع الأحوال على ھذه الجھات موافاة مصلحة الضرائب بجمیع ما تطلبھ من بیاناتجم
ھ       ) ١٣٤(ویلاحظ أن المادة    ) ٢( ى أن نص عل ت ت دخل كان ى ال وز  : من قانون الضرائب عل ة  "یج للنیاب

  ". العامة أن تطلع مصلحة الضرائب على ملفات أیة دعوى مدنیة أو جنائیة
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. طة التقدیریة للنیابة العامةالدعاوى المدنیة والجنائیة، وإنما الأمر متروك لمحض السل   

داد    ي ع درج ف د تن ا ق ى ملفاتھ لاع عل وب الاط دعاوى المطل أن ال ك ب سیر ذل ن تف ویمك

وتستقل النیابة العامة . الدعاوى التي لا یجوز لمصلحة الضرائب الاطلاع علیھا لسریتھا

  .أو جھاز الكسب غیر المشروع، بحسب الأحوال، بتقدیر ھذه السریة

سا،    ي فرن ا ف سلطة      أم ة ال ي مواجھ لاع ف ي الاط صلحة الإدارة ف ق م إن ح  ف

  .)١( من التقنین العام للضرائب١٩٩٠، ١٩٨٩القضائیة یخضع لأحكام المادتین 

   :)٢(ويمكن إبداء الملاحظات التالية على هذين النصين
ن    -١ ة ع ة خاص ھ ذاتی ضائیة ل سلطة الق ة ال ي مواجھ لاع ف ي الاط ق ف    أن الح

لإدارة    ام ل ق الع ل       الح ن ك ون مجردًا م لاع یك ق الاط لاع، فح ي الاط ضریبیة ف ال

ام          نص الع ا لل ك خلافً ضائیة، وذل سلطة الق ر ال طلب للإدارة، فالمبادرة لیست لغی

ن الإدارة        ب م ى طل ف عل لاع تتوق ا الاط ضریبیة لھ ق الإدارة ال نظم ح ذي ی ال

  .الضریبیة

ادة   -٢ ن الم ى م رة الأول ضائیة ١٩٨٩ أن الفق سلطة الق زم ال یط الإدارة   تل أن تح  ب

الضریبیة بأي بیان یمكن أن تحصل علیھ، من طبیعتھ أن یثیر دلائل على ارتكاب 

ھ التھرب          ن نتیجت ن موضوعھ أو م التھرب من الضریبة أو وجود غش یكون م

ة أم         ة أم تجاری دعوى مدنی ق ب ر یتعل ان الأم واء أك ضریبة، س دم أداء ال أو ع

و         ى ل نح حت الحفظ   تحقیق في الجنایات أم الج رار ب ى بق ة   . انتھ د رأت المحكم وق

                                                             
(1) BOTHIER (M.), Le droit de communication de l’administration auprès 

de l’autorité judicaire, Bulletin fiscal, avril. 1989, pp. 222-226. 
ابق، ص         .  د )٢( ع س  ٢٥٨محمد محمد عبد اللطیف، الضمانات الدستوریة في المجال الضریبي، مرج

  .وما بعدھا 
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صل        ”Nice“الإداریة في مدینة     ضریبیة أن تح  أن ھذا النص لا یخول الإدارة ال

زام                  اوز مجرد الت الأمر لا یتج ا، ف ع علیھ ائق، أو أن تطل ذه الوث على نسخ من ھ

ي  ”indications“السلطة القضائیة بتقدیم بیانات    فقط، والنیابة العامة ھي الت

وم ب یس     تق الإبلاغ، ول ق ب ر یتعل إن الأم الي، ف ادة، وبالت ات ع ذه البیان دیم ھ تق

  .بالاطلاع

، فإن أوراق الملفات تظل تحت تصرف الإدارة ١٩٨٩من المادة ) ٢( وفقًا للفقرة    -٣

الحكم، سواء             ق ب د النط بوعین بع دة أس لال م ك خ اب، وذل الضریبیة في قلم الكت

سكریة   أكان صادرًا من محكمة مدنیة، إداریة،    ة، أو ع صلیة، عمالی وتخفض  . قن

  .المدة إلى عشرة أیام في مواد الجنح

ع الإدارة    : " من تقنین الضرائب، یجوز ١٩٩٠ وفقًا للمادة  -٤ ة أن تطل ة العام للنیاب

ة            ة أو الجنائی اكم المدنی ام المح دو  . الضریبیة على الملفات في أیة دعوى أم ویب

ي     رر ف ادة  ھذا الحكم متطابقًا مع نظیره المق ى     ) ٩٨(الم ضریبة عل انون ال ن ق م

  .٢٠٠٥ لسنة ٩١الدخل المصري رقم 

ع -٥ لاع إذا وق ادتین الاط ا للم ضریبة لا ١٩٩٠، ١٩٨٩ مخالفً ط ال إن رب ون  ، ف یك

ا     الاطلاع علیھ ت الإدارة ب ي قام ستندات الت رن بالم ھ، إلا إذا اقت ي مجمل اطلاً ف ب

 .على نحو مخالف للقانون
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  المبحث الرابع
  الحقوق والحريات الأخرى في اال الضريبيترام اح

  

ال          ي المج ة ف دیرة بالحمای توجد طائفة أخرى متنوعة من الحقوق والحریات الج

اف      . الضریبي ي ك ام فقھ لاً لاھتم ومع ذلك، یلاحظ أن ھذه الحقوق والحریات لم تكن مح

  . یتناسب مع أھمیتھا

ات    وق والحری ذه الحق م ھ ن أھ ول إن م ن الق ق : ویمك ة  الح ي الملكی   ف

ب الأول( ال     )المطل ة الانتق اب أو حری ذھاب والإی ة ال اني (، وحری ب الث ق )المطل ، وح

ي  ث (التقاض ب الثال یم        )المطل ي التعل ق ف صحیة والح ة ال ي الرعای ق ف رًا الح ، وأخی

  ).المطلب الرابع(

  المطلب الأول
  حماية حق الملكية في اال الضريبي

ی        وق الأساس ن الحق ة م دفع      إن حق الملكی سانیة، وت ضیھا الفطرة الإن ي تقت ة الت

انوني،         . إلیھا غریزة حب البقاء    ام ق ي أي نظ یة ف ائز الأساس د الرك ویشكل ھذا الحق أح

سان         وق الإن ات حق ن     . كما تكفلھ جمیع الشرائع والدساتیر وإعلان ة م د الملكی ذلك، تع ول

ا كانت الضرورة الحقوق المھمة والضروریة في حیاة الأفراد على مر العصور، ومن ھن    

ملحة لتنظیم ھذا الحق منذ نشأتھ لبیان سلطات المالك على أموالھ والقیود الواردة على    

  .حق الملكیة

ق،               ر مطل ق غی ة ح ق الملكی ة أن ح ة الحدیث ضائیة والفقھی ات الق وترى الاتجاھ

ق الملكی     . وإنما یتقید بقیود معینة    ة لح . ةوھذا الاتجاه یتفق مع فكرة الوظیفة الاجتماعی
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ا         ات بقولھ ذه الاتجاھ صریة ھ ا الم توریة العلی ة الدس تور   : "وقد تبنت المحكم ل الدس كف

  .)١("حق الملكیة الخاصة إلا أنھ لم یخرج في ذلك عن تأكیده على الدور الاجتماعي

ي            ة ف ي الملكی ق ف ة الح ستھدف حمای ي ت توریة الت ود الدس ویمكن القول إن القی

ددة المجال الضریبي تظھر في سیاقات ض      صفة     . ریبیة متع سة، ب سیاقات الرئی ل ال وتتمث

  : خاصة، فیما یلي

صادرة        - ى م ى إل عندما یكون العبء الضریبي عبئًا مرھقًا إلى درجة تجعلھ یرق

 .الملكیة

 .عند مصادرة السلع المستخدمة في ارتكاب الجرائم الضریبیة أو الجمركیة -

 .عند الحجز على الممتلكات للوفاء بالدیون الضریبیة -

سیاقات         و ذه ال ن ھ ل م ي ك ة، ف دول المختلف ضمن  . تُطبق قیود مختلقة، في ال وتت

ة        ة الخاص ة للملكی توریة مكتوب ة دس دول حمای م ال اتیر معظ ن   )٣)(٢(دس ي لا یمك ، الت

ابق              ل تعویض س ي مقاب مصادرتھا إلا لغرض عام، بواسطة الحكومة وفقًا للقوانین، وف

                                                             
  .٢٠٠٥-٧-٣١قضائیة، بتاریخ  ١٩ لسنة ٦٨المحكمة الدستوریة العلیا، الطعن رقم ) ١(
  . باعتبارھا أحد المبادئ غیر الحكومیة- مثل كندا- ومع ذلك، قد تكفل ھذه الحمایة في بعض الدول،)٢(
ة               )٣( ي الملكی وق ف ى الحق واردة عل ود ال ین الدستور القی ال، یب ى سبیل المث ورد  .  ففى إیطالیا، عل وت

ادة      ن الم و  )٤٢(الفقرة الثالثة، م ذه القی ن       ، أول ھ ة لا یمك ة الخاص ى أن الملكی نص عل دما ت د، عن
ان  . نزعھا إلا لأسباب تتعلق بالمصلحة العامة      ویرجع إلى المحكمة، في نھایة الأمر، تحدید ما إذا ك

ادة    . نزع الملكیة لأسباب تتعلق بالمصلحة العامة أم لا شیر الم ى   ) ٤٣(وت تور إل ن الدس م
شروعات  القید الثاني، عندما تسمح بحجز أو نزع مل    كیة مشروعات معینة أو طوائف معینة من الم

ة       ة،        . للأشخاص العامة لأسباب تتعلق بالمصلحة العام ة مكفول ة الملكی ى أن حمای شار إل رًا، یُ وأخی
ھ                سان وحریات وق الإن ة حق ة لحمای ات الأوربی ى للاتفاقی أیضًا، بالمادة الأولى من البروتوكول الأول

  .الأساسیة
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ل     ولا تُطبق ھذه الحمایة، في است     . )١(وعادل ضریبة یتمث رالیا، نظرًا لأن جوھر فرض ال

  . في الدخل ورأس المال یتدفقان، جزئیًا، إلى الإدارة الضریبیة بدون أي التزام مقابل

                                                             
لا : [من الدستور البلجیكي التي تنص على أنھ) ١٦(لدستور الاسترالي، والمادة من ا) ٥١(المادة ) ١(

ا              ص علیھ ي ن ام الت صالح الع الات المصادرة لل ي ح ة إلا ف یجوز حرمان أي فرد من ملكیتھ الخاص
ى      ) ٥(؛ والمادة .]القانون وفي مقابل تعویض عادل ومسبق   نص عل ي ت ي الت من الدستور البرازیل

ھ ش: [أن ین وع شرون  : روناثن لاث وع ة؛ ث ق الملكی ضمن ح ا  : ی ة وظیفتھ ؤدي الملكی ب أن ت یج
شرون ع وع ة؛ أرب صلحة  : الاجتماعی ة أو للم ة العام ة للمنفع زع الملكی راءات لن انون إج ضع الق ی

ذا            ي ھ ا ف الات المنصوص علیھ سبق، باستثناء الح ادل وم الي ع الاجتماعیة، مع تقریر تعویض م
سلطة المختصة الاستیلاء      في حال : الدستور؛ خمس وعشرون   وز لل ة وجود خطر عام ووشیك، یج

ادس        ك؛ س ق للمال ویض لاح ل تع رر، یكف وع ض ة وق ي حال ھ ف شرط أن ة، ب ة الخاص ى الملكی عل
ز       : وعشرون ة للحج اطق الریفی ذي    -لا یجوز أن تخضع الممتلكات الصغیرة في المن و ال ى النح  عل

ل الأس      ن قب ستغلھ م سبب       -رة یحدده القانون علي أن تكون م دتھا ب ي تكب دیون الت سدید ال ك لت  وذل
من إعلان حقوق ) ١٧(؛ والمادة ]أنشطتھا الإنتاجیة، ویضع القانون وسائل لتمویل عملیات التنمیة

ام   صادر ع سي ال واطن الفرن سان والم ى أن ١٧٨٩الإن نص عل ي ت ن  : [ الت ك م ق التمل ا أن ح بم
ك  الحقوق المقدسة التي لا تُنقض، فلا یجوز نزع الم     لكیة من أحد إلا إذا اقتضت المصلحة العامة ذل

ا    ضًا كافیً ادة  ]اقتضاءً صریحًا، وفي ھذه الحالة یُعطي الذي تُنزع منھ ملكیتھ تعوی ن  ) ٤٢(؛  والم م
الملكیة عامة أو خاصة تعود الخیرات الاقتصادیة إلى الدولة : [الدستور الإیطالي التي تنص على أن

راد، الم      رق           أو المؤسسات أو الأف ـدّد ط ذي یح انون ال ي الق ا ومضمونھ ف رف بھ ة معت ة الخاص لكی
وز   .اكتسابھا والتمتع  بھا وحدودھا، بھدف ضمان دورھا الاجتماعي وجعلھا في متناول الجمیع، یج

انون،                ي الق ا ف وال المنصوص علیھ ي الأح ة ف نزع الملكیة الخاصة لأسباب تتعلق بالمصلحة العام
ادة    ) ٢٩(والمادة  ]. شرط التعویض عنھا   اني؛ والم ن الدستور الأسباني    ) ٣٣(من الدستور الیاب م
ى أن  نص عل ي ت ول -١: [الت راث مكف ة والمی ة الخاص ق الملكی ذه  -٢.  ح ة لھ ة الاجتماعی  الوظیف

انون   ھ إلا       -٣. الحقوق ھي التي تحدد مضمونھا وفقًا للق ھ أو حقوق ن أملاك د م ان أح وز حرم  لا یج
ة أو لمصل     ة عام اً لنصوص        بسبب مسوغ لمنفع ع التعویضات المناسبة وفق د دف ة وبع حة اجتماعی

ي  : [؛ والتعدیل الخامس للدستور الأمریكي التي تنص على أنھ       ]القانون لا یجوز إكراه أي شخص ف
ات      ة أو الممتلك أیة دعوى جنائیة على أن یكون شاھدًا ضد نفسھ، ولا أن یُحرم من الحیاة أو الحری

ي سبیل   دون إتباع الإجراءات القانونی  ة الأصولیة، كما لا یجوز نزع أیة ملكیة خاصة لاستخدامھا ف
ة أن   ) ٢٩(وتنص المادة ]. المنفعة العامة بدون تعویض عادل    وز للدول من الدستور على أنھ لا یج

ادلاً          ضًا ع دفع تعوی ریطة أن ت ام ش ادة   . تصادر الملكیة إلا للنفع الع سمح الم ن الدستور   ) ٣٠(وت م
  . الضرائب في الملكیة من خلال فرضللدولة بتقیید الحق



 

 

 

 

 

 ٦٦٤

من إعلان حقوق الإنسان ) ١٧(وفى فرنسا، تحظى الملكیة بالحمایة وفقًا للمادة     

واطن   ھ إلا   ١٧٨٩والم ن ملكیت د م ان أح وز حرم ھ لا یج ى أن نص عل ي ت ضرورة ، الت  ل

ادل       ابق ع ویض س ل تع ك مقاب ون ذل انون، شریطة أن یك ا للق ة، وطبقً ام  . )١(عام د ق وق

ادة     ق الم سي بتطبی توري الفرن س الدس لان  ) ١٣(المجل ن إع ى   (١٧٨٩م درة عل الق

  . لدى فحصھ لما إذا كانت الضریبة مفرطة إلى درجة تشكل انتھاكًا لھذا النص) الدفع

) ١( بالحمایة، أیضًا، وفقًا للمادة - كما تبین ذلك أنفًاوأخیرًا، فإن الملكیة تحظى، 

م    ول رق ن البروتوك سان      ) (١(م وق الإن ة حق ة لحمای ة الأوربی ق الأول للاتفاقی الملح

  ).وحریاتھ الأساسیة

سماح          ب دون ال ي التھری ستخدمة ف ات الم صادرة المركب د م ا، تع ي بلجیك وف

  . )٢(دستوريلمالكھا حسن النیة بالمطالبة باستعادتھا غیر 

اص    وفي الیابان، لا یعد الحجز على الممتلكات ممكنًا إلا استنادًا إلى أمر ضبط خ

اف                   بب ك ى س ارة إل ر إش ذا الأم ضمن ھ ى أن یت تص، عل ضائي مخ ف ق ن موظ صادر م

ین       . وتحدیدًا لموضوعھ  ي التقن وترد قیود إضافیة على الحجز على الممتلكات الخاصة ف

  . )٣(الضریبي
                                                             

ادة  )١( ضًا، الم ر، أی وق   ) ٣٤( انظ ة وحق م الملكی ذي یحك ام ال ى أن النظ نص عل ي ت تور الت ن الدس م
  ).أي بقانون( أن یتقرر بعمل صادر من البرلمان یجب) الحقیقیة (-الملكیة

(2) Ruling No 162/2001 of 19 December, 2001. 
فر      وتجدر الإشارة إلى أ    )٣( ة إذا أس ات الخاص ى الممتلك ن التقنین الضریبي الیاباني لا یجیز الحجز عل

ى       ز عل ضًا إذا أدى الحج ذلك أی ضریبة، وك دافع ال ة ل ر عادی شقة غی اء أو م ن أعب ز ع ذا الحج ھ
ارة   . الممتلكات الخاصة إلى تھدید للحد الأدنى للمعیشة سواء لدافع الضریبة أو لعائلتھ  در الإش وتج

  :القیود واردة في قانون تحصیل الضریبة الوطني والقانون الضریبي الوطني العامإلى أن ھذه 
- National Tax Collection Law (20 April 1959 Law. No. 147). 
- General National Tax Law (2 April 1962 Law No. 66). 



 

 

 

 

 

 ٦٦٥

ذي یكون ضروریًا          ویقید الدستو  در ال ة الخاصة بالق ي الملكی ق ف ر الروسي الح

ضریبة        دفع ال زام ب . )١(لحمایة المبادئ الأساسیة للنظام الدستوري، والتي من بینھا الالت

دان ذات                  ا یع غ عنھ ر المبل اة أو غی اح المخف تعادة الأرب ات واس ونظرًا لأن فرض الغرام
                                                             

ي  تجدر الإشارة إلى أن الملكیة بحمایة تحظى بحمایة نصوص عدیدة في الد       ) ١( ر  . ستور الروس وتظھ
ادة  )٨(أكثر ھذه النصوص اتصالاً بالملكیة في الفقرة الثانیة من المادة       ن الدستور  ) ٣٥(، والم . م

واء     ) ٨(وتؤكد الفقرة الثانیة من المادة     كلھا، أي س ن ش ر ع الحمایة المتساویة للملكیة بغض النظ
وتكفل . ي شكل أخر من أشكال الملكیةأم للمحلیات، أو أ) للدولة(كانت ملكیة خاصة، أم ملكیة عامة 

، وكذلك الحق في التملك، الاستخدام، )عمومًا(الحمایة، بصفة خاصة، للملكیة الخاصة ) ٣٥(المادة 
وز    ). ١(، سواء بصورة شخصیة أم بالاشتراك مع الآخرین   -التصرف في الملكیة   ك، لا یج وق ذل وف

ة   ویجب في. حرمان أحد من ملكیتھ إلا بواسطة حكم قضائي   ة  ( حالة المصادرة الجبری زع الملكی ) ن
م     ة الدستوریة     . للمنفعة أو للاستخدام العام أن یكون مقابل تعویض سابق وملائ ت المحكم د طبق وق

یس   . ھذه النصوص في المسائل الضریبیة     ومن ثم، لاحظت المحكمة أن الحق في الملكیة الخاصة ل
درالي بق         انون فی طة ق ده بواس ن تقیی ن یمك ا، ولك ادئ      مطلقً ة المب روریًا لحمای ك ض ون ذل ا یك در م

توري  ام الدس یة للنظ وم     . الأساس ضرائب والرس دفع ال شخص ب زام ال ادئ الت ذه المب ین ھ ن ب وم
شروعة  ة م ة بطریق ضرائب     ). ١(المفروض صیل ال ى تح ر إل ة، النظ صفة عام ن، ب ذلك، لا یمك ول

شخص  ة ال ن ملكی سبة م سفیًا لن ا تع اره نزعً ى ذ. باعتب افة إل ضریبة  وبالإض ع ال ق داف ن ح ك، م ل
ھ الدستوریة              ة حقوق اكم، لحمای ام المح ضریبیة، أم سلطات ال رارات ال ة   . استئناف ق د أن المحكم بی

انون الضریبي،        الدستوریة الروسیة تمیز، استنادًا إلى ھذه النصوص وإلى طبیعة القانون العام للق
المخفاة أو (ة، والغرامات والأرباح بین تحصیل المتأخرات الضریبیة والدفع المتأخر للفائدة من جھ  

رى    ) غیر المبلغ عنھا   ة أخ ن جھ ر         . م ا تعتب ریبیة، بینم ة ض د ذات طبیع ى فتع دفوعات الأول ا الم أم
ائي (الثانیة ذات طبیعة عقابیة    ن         )القانون الجن وعین م لا الن رض تحصیل ك ن ف ا یمك ذلك، بینم ، ول

ضری       ھ       المدفوعات، بطریقة انفرادیة، من جانب السلطات ال ب تعلیق اني یج وع الث ذ الن إن تنفی بیة، ف
ي       ) وقف نفاذه ( ضریبیة ف سلطات ال في حالة لجوء دافع الضریبة إلى المحاكم، لاستئناف قرارات ال

من الدستور التي تقرر ) ٣٥(ویعد القول بغیر ذلك انتھاكًا للفقرة الثالثة من المادة    . ھذا الخصوص 
  :قضائيعدم جواز حرمان أحد من ملكیتھ بغیر حكم 

- Article 35 (1) of the Constitution. 
- Article 35 (2) of the Constitution. 
- Article 35 (3) of the Constitution. 
- Ruling of December 17, 1996 of the Constitutional Court on the 

constitutionality of Clauses 2 and 3 of Article 11(1) of the Law of the 
Russian Federation of June 24, 1993 on Federal Tax Police Bodies. 



 

 

 

 

 

 ٦٦٦

ر  ة ض ا ذا طبیع ن كونھم ر م ة أكث ة عقابی توریة  -یبیةطبیع ة الدس ضاء المحكم ا لق  وفقً

یة  ى     -الروس ضریبة إل ع ال ة لجوء داف ي حال ھ ف ب تعلیق دفوعات یج ذه الم ذ ھ إن تنفی  ف

  .المحاكم

ة،            ق الملكی ویمكن القول بأن بالفرائض الضریبیة تُترجم، دائمًا، باعتداء على ح

والھم          ن أم ن جزء م ضرائب م ع  .مادام أنھا تؤدي إلى حرمان دافعي ال ھ لا    وم ك، فإن ذل

ضریبة          رًا لأن ضرورة ال تور، نظ ا للدس یمكن الزعم بأن ھذا الاعتداء یعتبر دائمًا مخالفً

nécessité de l'impôt - ة ات العام ل النفق ضریبیة لتموی وارد ال رورة الم  -  أو ض

ضریبة         . تمثل مبدأ دستوریًا   دأ ضرورة ال ة ومب دأ الحری ین مب ق ب ومن ھنا، یجب التوفی

  .)١( بداھة، مقاومة التھرب الضریبي ومعاقبتھالذي یفترض،

   التوفيق بين حق الملكية وضرورة الضريبة في قضاء الس الدستوري-

قضى المجلس الدستوري الفرنسي بشأن الأضرار الناجمة عن الرقابة الضریبیة 

شروع                : "بأنھ ا الم ي یتحملھ ن الأضرار الت التعویض ع زم ب لا توجد قاعدة دستوریة تل

  .)٢("الرقابة الضریبیةبسبب 

ؤدي        شاط ی ویؤید الفقھ الدستوري الفرنسي ھذا القضاء، لأن الأمر یتعلق ھنا بن

ة  سلطة العام ازات ال تخدام امتی ى اس ھ  . إل ل وقوع ضرر المحتم سألة ال إن م م، ف ن ث وم

  .)٣(تتعلق بمجال المسئولیة الإداریة
                                                             

  .٢٦٠محمد محمد عبد اللطیف، الضمانات الدستوریة في المجال الضریبي، مرجع سابق، ص . د) ١(
(2) Décision n° 81-133 DC du 30 décembre 1981. n. 133 D.C., Rec., p. 41. " 

qu'aucune règle constitutionnelle n'impose l'indemnisation des sujétions 
subies par une entreprise du fait du contrôle fiscal". 

(3) Loïc Philip, Droit fiscal constitutionnel: Evolution d'une jurisprudence, 
éditions Economica, paris, 1990, pp. 149. 150. 



 

 

 

 

 

 ٦٦٧

ا ی        ضریبیة لامتیازاتھ ضرورة،   ومؤدى ما تقدم أن ممارسة السلطة ال ضمن، بال ت

داء           . اعتداءً على حق الملكیة    ذا الاعت ان ھ ا إذا ك ي فحص م ا ف ي ھن ویتمثل دور القاض

سوّغ      ر م ھ أو غی ا فی ى      exagérée et injustifiéeمبالغً ذ ف ك مع ضرورة الأخ ، وذل

  .الاعتبار تطور ھذا الحق، والقیود التي تُفرض علیھ باسم المصلحة العامة

  :كية وضرورة الضريبة في قضاء المحكمة الدستورية العليا التوفيق بين حق المل-

ة     ق بحمای ا یتعل رى فیم ضاء ث سي ق توري الفرن س الدس د للمجل ان لا یوج إذا ك

د    صر ق ي م ا ف توریة العلی ة الدس إن المحكم ضریبي، ف ال ال ي المج ة ف ي الملكی ق ف الح

ى ال    ب عل ي یج ضوابط الت وح، ال ا، بوض ت فیھ دة، بین ا عدی درت أحكامً شرع أص م

ة       الف الحمای مراعاتھا، حتى لا یتضمن فرض الضریبة اعتداءً على حق الملكیة، بما یخ

ادة   [المكفولة لھذا الحق وفقًا للنصوص الدستوریة التي تكفل الحق في الملكیة           ٣٤الم

  ].١٩٧١من دستور 

اء،    د والثن دیرًا بالتأیی توریًا ج ارًا دس ا إط توریة العلی ة الدس ت المحكم د أقام وق

ضاء      وق ى الق صت إل ا، وخل ة علیھ ضریبیة المطروح ات ال ى المنازع ھ عل ت بتطبیق   ام

ق              ى ح داءً عل ضمن اعت ا تت ضریبیة، لأنھ شریعیة ال صوص الت توریة بعض الن بعدم دس

  .الملكیة

ویمكن القول، بصفة عامة، حتى لا تشكل الضریبة اعتداءً على الحق في الملكیة 

 :)١(لابد من مراعاة الضوابط التالیة

                                                             
محمد سعید فرھود، محمد خیر العكام، الحقوق الأساسیة للمكلف بالضریبة والتزاماتھ، مقال متاح    ) ١(

  detail/law/com.ency-arab://http/016454: على الموقع التالي



 

 

 

 

 

 ٦٦٨

ھ بدرجة            -١ اص من ى الانتق ؤدي إل ال ت ى رأس الم  عدم جواز فرض أي ضریبة عل

ال،       د     لأنكبیرة، ومن ثم تؤدي إلى تآكل أو زوال رأس الم ضریبة تع ذه ال ل ھ  مث

  .مصادرة عامة تحظرھا الدساتیر المعاصرة

م،    -٢ ذا الاس سمیتھا بھ ا أو ت ال كلیً ى رأس الم ضرائب عل رض ال واز ف دم ج   ع

ف ال  ول     لأن تعری ة المم ي ذم ة ف ادة الإیجابی ة الزی ى نظری تنادًا إل   دخل اس

ة   دأ العدال ع مب ر، م ة أكب ى، بدرج ال ویتماش ى رأس الم ضرائب عل بُّ ال یج

  .الضریبیة

ذه            -٣ ل ھ ا، لأن مث شرائح العلی ي ال دخل ف ى ال ة عل  عدم جواز فرض ضرائب مرتفع

ة  صادرة عام ضًا، م د، أی ضرائب تع ضھاال توریترف ادئ الدس رة،  المب ة المعاص

ا            ى م ت إل دلات أي ضریبة كان ل وصول مع د یتقب م یع فالفكر الضریبي الحدیث ل

  .من قیمة الوعاء الضریبي على الأكثر%) ٤٠(یتجاوز 

ى      مراعاة ضرورة   -٤ صاعدیة عل  التضخم عند تحدید نطاق شرائح ضریبة الدخل الت

  . الأعلىالدخل إذ إنھ یؤدي إلى تحرك دخول المكلفین آلیًا إلى الشرائح

 ضرورة ربط إعفاء الحد الأدنى للمعیشة بالمستوى العام للأسعار ومتوسط الدخل -٥

الفردي الحقیقي، لأنھ من الواضح أن فرض ضریبة على ھذا الحد یشكل اعتداءً       

  .على الحق فى الملكیة والعدالة الضریبیة



 

 

 

 

 

 ٦٦٩

  المطلب الثاني
  احترام حرية الذهاب والإياب في اال الضريبي

ال إن ح ة الانتق اب، أو حری ذھاب والإی ة ال ال  -ری ي الانتق شخص ف ق ال ي ح  تعن

ة                   . )١(بحسب رغبتھ  ي الحری ھ ف رد بحق ع الف اھر تمت ن أھم مظ ل م ي التنق ق ف د الح ویع

ة        ى بحمای ي تحظ توریة، الت ات الدس ن الحری ة م ذه الحری ر ھ ذلك تعتب صیة، ول الشخ

ب ب  . دستوریة في معظم دساتیر دول العالم     د ذھ ق       بل لق ذا الح ار ھ ى اعتب ھ إل عض الفق

ي    ق ف رة الح ك أن مباش رى، ذل ات الأخ وق والحری ن الحق ره م ود لغی رط وج ة ش بمثاب

ال، لا   بیل المث ى س ك، عل صناعة والتمل ارة وال ي   التج ھ ف رد حق رر للف ق إلا إذا تق یتحق

  .)٢(التنقل اللازم

ان             ن مك ال م ي الانتق رد ف ق الف ي ح ل تعن ة التنق ح أن حری ى آخر   ومن الواض إل

انون             ا للق ع وفقً د أو من اء دون تقی ى ش ا مت رك   . والخروج من البلاد والعودة إلیھ د ت وق

ود          ذه القی ت ھ ا مادام الدستور للقانون تنظیم حریة التنقل والإقامة، ووضع القیود علیھ

راد       . تملیھا مصلحة عامة   وتنظیم ھذه الحریة أمر ضروري حتى لا تتعارض مصالح الأف

  .)٣(عارضًا یجعل من ھذه الاستعمال مستحیلاًفي استعمالھا ت

ضریبي                ال ال ي المج ا ف ب حمایتھ اب یج ذھاب والإی ة ال ھ أن حری . ومن المسلم ب

. ومن ثم، لا یجوز تقیید حریة دافعي الضرائب في الانتقال خارج البلاد لأسباب ضریبیة      

ضری    وتطبیقًا لذلك، قضت محكمة النقض الفرنسیة بأنھ لا     لإدارة ال ب  یجوز ل بیة أن تطل

                                                             
(1) Claude-Albert Colliard, Libertés publiques, Dalloz, 1989, p. 311. 

  .٢٣٥، ص١٩٧٠ثروت بدوي، النظم السیاسیة، الجزء الأول، دار النھضة العربیة، القاھرة، . د) ٢(
اھرة،            . د) ٣( ات، الق وق والحری ة الحق ي حمای ة الدستوریة المصریة ف ر، دور المحكم د الب فاروق عب

  .٣٧٨، ص٢٠٠٤
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ا أو         دینین لھ ضرائب الم من السلطة المختصة رفض تجدید جواز السفر لبعض دافعي ال

یة          ة أساس ى حری داءً عل شكل اعت ل   . سحبھ منھم، وأن موقف الإدارة ھذا ی وممارسة مث

ا،    داءً مادیً شكل اعت سلطة الإدارة، وت اھر ب سب الظ رتبط، بح ن أن ت ة لا یمك ذه المُكن ھ

كما أكدت المحكمة أن . دي بالنظر في النتائج الضارة لھذا التصرفویختص القضاء العا

ن       ة الأم تقیید ممارسة ھذه الحریة لا یمكن أن یتم إلا بقانون، استنادًا إلى ضرورة حمای

رین، أو    ات الآخ وق وحری ة، أو حق صحة والآداب العام ام، وال ام الع ومي، والنظ الق

  .)١(الوقایة من الجرائم الجنائیة

ي  السابققضاء  ویثیر ال   التساؤل بشأن مدى جواز تقیید حریة دافعي الضرائب ف

  .الذھاب والإیاب بواسطة التشریع الضریبي

 عدم دستورية التشريع الـضريبي الـذي يقيـد حريـة دافعـي الـضرائب في -
  :التنقل

ي   باب الت ن الأس د م ضریبیة لا تع ارات ال باب أو الاعتب ول إن الأس ن الق   یمك

ل            تبرر دستوریًا تق   اب أو التنق ذھاب والإی ي ال ضرائب ف ي ال ة دافع نص   . یید حری ث ت حی

ادة  الي    ) ٦٢(الم صري الح تور الم ن الدس ى أن ) ٢٠١٤(م ل،  : "عل ة التنق حری

ن            . والإقامة، والھجرة مكفولة   ھ م ة، ولا منع یم الدول ن إقل واطن ع اد أي م ولا یجوز إبع

ھ، أو   ولا یكون منعھ من مغادرة إقلیم الدولة،    . العودة إلیھ  ة علی  أو فرض الإقامة الجبری

ي الأحوال         ددة، وف دة مح سبب ولم ضائي م حظر الإقامة في جھة معینة علیھ، إلا بأمر ق

انون   ي الق ة ف ادة ". المبین ت الم تور  ) ٤٢(وكان ن دس ي  ٢٠١٢م وق ف د ذات الحق  تؤك

  .حریة التنقل

                                                             
(1) Cass. Civ., 28 nov. 1984, Rev. Adm. 1985, p. 145. 
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رر    ) ١٩٧١(كما كان دستور     ھ یتضمن نصًا صریحًا یق ع أح   أن ن   لا یجوز من د م

ن         ر م ذا الأم صدر ھ التنقل إلا بأمر تستلزمھ ضرورة التحقیق وصیانة أمن المجتمع، وی

  . )١("القاضي المختص أو النیابة العامة وذلك وفقًا لأحكام القانون

واطنین          ارھم م ضرائب باعتب ي ال ع دافع ول إن من ن الق ك، یمك ى ذل اءً عل   وبن

التین  ي ح توریًا إلا ف ائز دس ر ج ال غی ن الانتق ا  : م ل لازمً ن التنق ع م ون المن ا أن یك إم

وتطبیقًا لذلك، قضت محكمة القضاء الإداري . لضرورة التحقیق، أو صیانة أمن المجتمع

  :بأنھ

دعیین     " ن الأوراق أن الم ت م ان الثاب ا ك ك، ولم دى ذل ى ھ ھ عل ث إن ن حی وم

ة  حصر تحقیق نیابة مكافح٢٠٠١ لسنة ٢٠٠٠في القضیة رقم [یجرى معھما التحقیق    

، لاتھامھا بالتھرب من سداد الضرائب المستحقة للدولة عن حجم ]التھرب من الضرائب 

ام      ن ع رة م لال الفت سیارات خ ارة ال شاط تج ي ن ا ف ام – ٩٠أعمالھم غ  ٩٩ ع د بل  وق

ھ        ٤ .١٢٣٫٧٤١ م تنت ة ل زال جاری ا ت  ج، وأن تحقیقات النیابة العامة في ھذه القضیة م

ب       بعد وأنھ یُخشى ھروبھما، لذلك ف      ن النائ ا م شار إلیھ ذكرتھا الم ي م قد طلبت النیابة ف

ارج              ى خ ا إل شیة ھروبھم سفر خ ن ال وعین م العام الموافقة على إدراجھما بقوائم الممن

اریخ           ك بت ى ذل ة عل ت الموافق البلاد وإلى حین انتھاء التحقیقات وما تسفر عنھ، وقد تم

لقضیة المذكورة قد انتھت ، وإذ لم تكشف الأوراق عن أن التحقیقات في ا    ٢٥/٢/٢٠٠١

ى     سفر إل ن ال ا م إن منعھم م ف ن ث ك، م ھ ذل ستفاد من ا یُ دعیان م دم الم م یق ا ل د، كم بع

ة         ة مكافح ا نیاب ي تجریھ ات الت تكمال التحقیق رورة اس ضتھ ض د اقت ون ق ارج، یك الخ

رار           إن ق ذا النحو ف ى ھ ر عل التھرب من الضرائب في القضیة المذكورة، ومتى كان الأم

                                                             
  .١٩٧١من دستور ) ٤١( المادة )١(
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ب   منع المد  عي من السفر یكون قد قام على سببھ المسوَغ لھ قانونًا، مما یضحى معھ طل

  .)١("لا عاصم لھ من الرفض) والحالة ھذه(إلغائھ 

باب لا    ولا یجوز لأسباب ضریبیة منع دافعي الضرائب من الانتقال، لأن ھذه الأس

ع  ن المجتم دًا لأم ذاتھا تھدی شكل ب المنع م . )٢(ت ر ب صدر الأم ب أن ی ا یج ي كم ن القاض

  .المختص أو النیابة العامة

ى أن              نقض، إل ة ال ضاء محكم ى ق تنادًا إل اء، اس ذھب بعض الفقھ سا، ی وفي فرن

لطة               لإدارة س ي ل ذي یعط شریع ال توریة الت دم دس رر ع المجلس الدستوري یمكنھ أن یق

  .)٣(تقدیریة في رفض أو سحب جواز السفر، لأسباب ضریبیة فقط

ض الف  رجح بع ك، ی وء ذل ي ض رة  وف توریة الفق دم دس صري ع ھ الم ن ) ٤(ق م

ات     ١٩٩٤ لسنة ٢٠٨المادة الرابعة من القانون رقم      ى أجور ومرتب  بفرض ضریبة عل

                                                             
اریخ  ٥٥:  لسنة ١٠٩٥٨: الطعن رقم  | محكمة القضاء الإداري  ) ١( م  ٢٠٠٢-٢-١٢:  قضائیة بت  ، حك

  .غیر منشور
فر لتمكین الإدارة من لا یجوز المنع من الس: " وفي ھذا المعنى، قضت محكمة القضاء الإداري بأنھ)٢(

ا رأت أن    . استرداد مستحقات مالیة على المدعي  ي حكمھ ة ف ر أن المحكم دم   : "غی رخیص أو ع الت
راه         ا ت سب م ة الإدارة بح دیر جھ ة لتق الترخیص في السفر إلى خارج البلاد ھو من الأمور المتروك

ك   الصالح العام، فلھا أن ترفض الترخیص بالسفر إذا قام لدیھا   معمتفقًا   رر ذل ". من الأسباب ما یب
 من الدستور التي لا تجیز تقیید حریة ٤١والحكم في ھذا الخصوص یتعارض تمامًا مع نص المادة   

ن                  ع م دم دستوریة المن ي ع ا یعن و م ة، وھ ة العام ي المختص أو النیاب ن القاض الانتقال إلا بأمر م
رار إداري  سفر بق ة القضاء الإداري  . ال م محكم ات(حك رة منازع راددائ ل ١٨، ) الأف ، ١٩٩٥ أبری

ومن ناحیة أخرى، تجیز بعض التشریعات منع المدین . ق، غیر منشور٤٩ لسنة ١٤٦١قضیة رقم 
، وھذا النص یخالف ) في الكویت١٩٨٠ لسنة ٣٨ من قانون المرافعات   ٢٩٧): المادة(من السفر   

  .١٩٩٦ الكویت، سید أحمد محمود، منع المدین من السفر،. د: انظر. أیضًا حریة الانتقال
(3) François Luchaire, La protection constitutionnelle des droits et des 

libertés, Economica, Paris, 1987, p. 89. 
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ارج ي الخ صریین ف املین الم ھ . الع ى أن نص عل رة ت ذه الفق وال : "وھ ع الأح ي جمی وف

دیم              د تق ل إلا بع ازة أو إذن العم ارة أو الإج د الإع صة تجدی ا  یُحظر على الجھات المخت  م

  .)١("یفید سداد الضریبة

ادة                  ي تكرسھا الم اب الت ذھاب والإی ة ال نص لحری ذا ال ة ھ ى مخالف وبالإضافة إل

ي الھجرة،                  ) ٦٢( توریًا ف ول دس ق الموطنین المكف ضًا ح الف أی ا تخ من الدستور، فإنھ

ي     )٢(لأنھا تتضمن تقییدًا للحق في الھجرة المؤقتة للخارج       ضًا ف ول أی ق المكف ، وھو الح

  ".حریة التنقل، والإقامة، والھجرة مكفولة: "المادة التي تنص على أنھ ذات 

ادة     ت الم د كان تور  ) ٥١(وق ن دس ھ   ١٩٧١م ى أن رة   : " عل ق الھج واطن ح للم

ق وإجراءات وشروط الھجرة             الدائمة أو  ذا الح انون ھ نظم الق ارج، وی ى الخ المؤقتة إل

  ".ومغادرة البلاد

  المطلب الثالث
   المنازعات الضريبيةحماية حق التقاضي في

ة              ام محكم ن أم یلة للطع ھ وس ون ل ي أن تك شخص ف ق ال یُقصد بحق التقاضي ح

راد أو            ل الأف ن قب دي م ذا التع ان ھ قضائیة إذا ما اعتدى على حقوقھ وحریاتھ، سواء أك

ى              دي ف ن ج ق طع شئ طری أن تن ة ب زام الدول من قبل السلطات العامة، ومقتضى ذلك الت

لال     الات الإخ أن            مواجھة ح راد، وب ررة للأف ة أو الخاصة المق ات العام الحقوق والحری  ب

  . یكون ھذا الطعن مقبولاً
                                                             

  .٢٦٧محمد محمد عبد اللطیف، الضمانات الدستوریة في المجال الضریبي، مرجع سابق، ص . د) ١(
 المصریون المھاجرون ھجرة ١٩٩٤ لسنة ٢٠٨ون  في القانعلیھا لا یخضع للضریبة المنصوص )٢(

ي     ) ٨(دائمة الذین تتوافر فیھم الشروط الواردة في المادة    ة المصریین ف رة ورعای من قانون الھج
  ).١٩٩٤ لسنة ٢٠٨المادة الأولى من القانون  (١٩٨٣ لسنة ١١١الخارج الصادر بالقانون رقم 
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یة          توریة الأساس ادئ الدس ذا أن   )٢)(١(ویُعد الحق في التقاضي من المب ى ھ ، ویعن

دور                   ة، فال ي الدول ة ف سلطات القائم ع ال ن جمی رام م ي محل احت ي التقاض یكون الحق ف

  .)٤)(٣(یمكن إنكاره  الأفراد وحریاتھم ھو دور أساسي لاالذي یقوم بھ القضاء في حمایة

ین   ى أساس ي عل ي التقاض ق ف وم الح ا: ویق ر  : أولھم و خی ي ھ ق التقاض أن ح

سلم   ق ال ة، ویحق ة الخاص ادي العدال ن تف ن م ا یمك اس بم ین الن دل ب ة الع امن لإقام ض

یادة الدول      : الاجتماعي المنشود، وثانیھما  ضیات س ن مقت بح م ضاء أص ا   أن الق ع م ة، م

  . یقتضیھ ذلك من ضرورة إیجاد سلطة قضائیة تتولى ضمان تطبیق القانون وسموه

                                                             
ا المصریة     كما أن التقاضي یعد حقاً دستوریاً، وھذا م    ) ١( ة الدستوریة العلی ھ المحكم دستوریة  . ا أكدت

وبر        ٥/٢/١٩٨٣علیا في    ن أكت ة الدستوریة م درتھا المحكم ي أص  مجموعة الأحكام والقرارات الت
م    .  ٨٧، ص ٢، ج ١٩٨١ توریة رق دعوى الدس ي ال توریة ٧ف ي   – ق دس ا ف توریة علی  دس

درتھا ال   ٣/١٢/١٩٨٣ وبر      ، مجموعة الأحكام والقرارات التي أص ن أكت ا م ة الدستوریة العلی محكم
  .١٨/١/٢٠٠١ في ٣ منشور بالجریدة الرسمیة عدد ١٩٨١

ا المصریة                 ) ٢( ة الدستوریة العلی د للمحكم ھ یوج ي، فإن ي التقاض ق ف ة للح ة البالغ ونظرًا لھذه الأھمی
  :قضاء ثرى بشأن المبادئ المتعلقة بھذا الحق، التي نذكر منھا ما یلي

ران  -   ر اقت ھ بغی ضمونھ      أن ن م ا م ي مفرغً ق التقاض ون ح ذھا یك ائل تنفی یة القضائیة بوس .  الترض
  ). ٣/٤/١٩٩٣دستوریة جلسة .  ق١٤ لسنة ٢الحكم في الدعوى رقم (
ال        -   ي مج ضائیة ف سلطة الق ل دور ال رًا تعط ذھا جب ائل تنفی رن بوس ي لا تقت ضائیة الت  الترضیة الق

م . (تأمین الحقوق، وتفقد قیمتھا العملیة   م    الحك دعوى رق ي ال سنة  ٣٧ ف سة   .  ق١٨ ل دستوریة جل
٤/٤/١٩٩٨.(  

ین         -   ومیین المكلف وظفین العم ب الم ن جان  الامتناع عن تنفیذ الأحكام الحائزة لقوة الأمر المقضي م
  ).٣/١/١٩٩٨دستوریة جلسة .  ق١٨ لسنة ١٢٩الحكم في الدعوى رقم . (بذلك یعتبر جریمة

سة      عثمان عبد الملك الصالح، النظ    .د) ٣( ة، مؤس ة الثانی ت، الطبع ام الدستوري والمؤسسات في الكوی
  .٦٠٨م، ص٢٠٠٣دار الكتاب الكویت، 

ز            . د) ٤( ع الدستور، مرك سان ووض وق الإن ن حق دزیدك كیدزیا، روبرت ھازبیدز، الدلیل الإرشادي ع
  .٥ص. مرجع سابق/نادیة عبد العظیم/ العقد الاجتماعي، ترجمة
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كما . ویعد حق التقاضي من الحقوق الدستوریة التي تكرسھا الدساتیر المعاصرة 

ادة   ي الم سان ف وق الإن المي لحق لان الع ھ الإع نص علی أن ) ٨(ی د ب ي تؤك ھ الت ل من لك

ى       أ إل ي أن یلج اك شخص الحق ف ى        مالمح داء عل ا اعت ال فیھ ن أعم صافھ ع ة لإن  الوطنی

انون      ھ الق ا ل ي یمنحھ ذا   ، )١(الحقوق الأساسیة الت ك أن ھ سوّغ ذل ق  وم یل،    الح ق أص ح

داء،        ن اعت ویستحیل دونھ أن یأمن الأفراد على حریاتھم، أو یردوا على ما یقع علیھم م

ا، إلا إذ               ا دیمقراطیً ة م ي دول م ف ام الحك انون    كما لا یمكن أن یعد نظ تور والق ل الدس ا كف

ھ؛   . حق التقاضي الذي یطمئن الأفراد على حقوقھم، ویزیل الظلم من نفوسھم    اءً علی وبن

س          شریعي یم ص ت شروع، وأي ن ر م لاً غی د عم ي تع ق التقاض صادرة لح إن أي م ف

ذا  ق  ھ رت            الح ي أق توریة الت ادئ الدس ن المب ھ ع توري، لخروج ر دس ص غی و ن ھ

  .الحق ھذا

  المطلب الرابع
  دم تعارض فرض الرسوم مع الحق في الرعاية الصحيةع

  والحق في التعليم
د       ود عن ة قی ع مجموع توري وض شرع الدس ى  أن الم اء إل ض الفقھ ذھب بع   ی

ود     ذه القی لال بھ واطن، وأي إخ ھ الم ة ویتحمل ھ الدول وم ب الي تق تقطاع م ر أي اس تقری

رار الإداري     ى الق اب أول ن ب انون، وم صبح الق ھ أن ی ب علی دم  یترت شوبًا بع ، م

  .المشروعیة

                                                             
أ     : "علان العالمي لحقوق الإنسان على أنھ   من الإ ) ٨(وتنص المادة   ) ١( ي أن یلج ق ف خص الح لكل ش

ھ     ا ل ي یمنحھ یة الت وق الأساس ى الحق داء عل ا اعت ال فیھ ن أعم صافھ ع ة لإن اكم الوطنی ى المح إل
  ، الموقع التابع للأمم المتحدة، رابط"القانون

 http: //www.un.org/ar/documents/udhr/ 
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ت،            ة الكوی ي دول اء، ف ن الفقھ ب م من ذلك، على سبیل المثال، ما ذھب إلیھ جان
دم        رر ع توري ق شرع الدس من أنھ توجد حالات یُحظر فیھا فرض الرسوم، بمعنى أن الم

ا لا          ا مطلقً وارد فیھ ل الحظر ال بتھا، وجع تثناءً،    إمكانیة فرض رسوم بمناس ل أي اس یقب
  :صار ھذا الرأي مثالاً بالحالتین التالیتینویضرب أن

ــة الأولى دمات       : الحال ق بالخ ا یتعل ل م بة ك وم بمناس رض الرس ة ف دم إمكانی ع
ادة       . الصحیة للمواطنین  ك بالم نص       ) ١١(ویستدل على ذل ي ت ویتي الت تور الك ن الدس م

شیخوخة أو المرض أو العج               : "على أنھ  ة ال ي حال واطنین ف ة للم ة المعون ل الدول ز تكف
احب   ". عن العمل، كما توفر لھم خدمات التأمین الاجتماعي والرعایة الصحیة  رى ص وی

ا وبواسطة               ى نفقتھ ة عل ل الدول ي وجوب تحم ة ف ي الدلال ھذا الرأي أن ھذا النص قطع
م           صحیة لھ ة ال ق الرعای اء المرض وتحقی ي أثن . عمالھا أمر كفالة المعونة للمواطنین ف

واطن،       وكفالة الدولة للمعونة تقتضي      ساھمة الم ا، دون م ى عاتقھ ة عل ل الدول أن تتحم
تمویل نفقات العلاج للمواطنین في حالة المرض، ولا یستطیع المشرع بعد ذلك أن یقرر       
ا              ر بھ ي تم ن المراحل الت ة م ي أي مرحل رسمًا أو ثمنًا على المریض أن یدفعھ للدولة ف

  .العملیة العلاجیة

م أو أي نوع آخر من الاستقطاعات المالیة  لا مجال لفرض الرسو :الحالة الثانية
وفیر             ة ت ا كفال ة بواسطة میزانیتھ على خدمة التعلیم، فقد ألزم المشرع الدستوري الدول

ادة     صت الم د ن واطنین، فق یم للم ة التعل ى أن  ) ١٣(ورعای ویتي عل تور الك ن الدس : م
اه " ة وترع ھ الدول ع، تكفل دم المجتم ي لتق ن أساس یم رك صد بك". التعل ة ویُق ة الدول فال

ھ                ام بمراحل یم الع ئون التعل ا مباشرة ش ى نفقتھ ا وعل للتعلیم اضطلاعھا بواسطة عمالھ
  .)١(المختلفة

                                                             
بس،     إبراھیم الحمود، مدى م   . د) ١( دة الق ا، جری ائم منھ  ٢٨شروعیة فرض رسوم جدیدة أو زیادة الق

  .١٢، نص ١٩٩٣أكتوبر 
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ى       صري إل ھ الم ن الفق ارض فرض الرسوم     وفى المقابل، یذھب جانب م دم تع ع

تنادًا           ك اس یم، وذل ي التعل تورى ف ق الدس صحیة والح مع الحق الدستورى في الرعایة ال

  :)١(تالیةإلى الأسباب ال

ــسبب الأول ق    :ال ن طری صحیة، ع دمات ال ل الخ ي تموی راد ف ساھمة الأف  أن م

الرسوم التي تُفرض نظیر ھذه الخدمات، قد تكون أمرًا ضروریًا لاستمرار المرفق العام، 

توریًا          دأ دس ا، مب د ذاتھ ي ح شكل، ف ة ت ساھمة، لا     . )٢(وھذه الغای ذه الم ة ھ ر أھمی وتظھ

ول        سیما في الظروف الاقتصاد    ات، والق ي بعض الأوق ة ف ا الدول ر بھ یة الصعبة التي تم

  .بغیر ذلك یھدد المرفق العامة الصحیة بالتوقف

                                                             
ابق، ص     . د) ١( -٢٧٢محمد محمد عبد اللطیف، الضمانات الدستوریة في المجال الضریبي، مرجع س

٢٧٣.  
شاطھا،      ) ٢( وع ن ان موض ا ك ذا  ومن المعلوم أن المرافق العامة تؤدى دورًا كبیرًا داخل المجتمع أیً  وھ

از القضاء               ف جھ ثلاً توق لا یُتصور م یفرض أن تقدم خدماتھا للجمھور بشكل مستمر ومتواصل، ف
ذلك، أن توقف . عن الفصل في الخصومات، أو توقف جھاز الأمن عن أداء مھامھ، أو مرفق الدفاع

راد، ول               وق الأف ة وبحق الغ بالمصلحة العام رر ب اق ض ھ إلح و أحد ھذه الأجھزة وغیرھا سینجم عن
لمدة قصیرة، لھذا أجمع الفقھاء على أن استمراریة المرفق العام تعتبر أحد المبادئ الأساسیة التي 

ة  ق العام ل المراف م عم ار   . تحك ام، الإط ق الع م المرف ي تحك یة الت ادئ الأساس ة، المب ة  جلایل دلیل
المرفق العمومي         التاریخي والمفاھیم للمرفق العمومي، في الملتقى الدولي الأول الموسوم ب

ع  ٥٩ دراسة قانونیة وعملیة، ص –في الجزائر ورھاناتھ كأداة لخدمة المواطن       ، متاح على الموق
  :التالي

 https://www.univ-km.dz/LABORATOIRES/OECnew/files/_.docx 
دأ دستوریًا،       -   ر مب ة یعتب  وقد استقر المجلس الدستوري الفرنسي على أن دوام سیر المرافق العام

 :راجع
C.C., 25 juillet 1979, n. 105 D.C. Rec., p. 33., C.C., 22 juillet 1980. n. 119 
D.C., Rec., p. 46. 
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ــاني دیم   :الــسبب الث ة تق ة الدول ق بكفال ي تتعل توریة الت صوص الدس  أن الن

الرعایة الصحیة للمواطنین، لیست قاطعة الدلالة في عدم جواز فرض الرسوم على ھذه       

ذه   . الخدمات ل            بل إن ھ لوب الأمث دیر الأس ي تق ة ف الاً واسعًا للدول رك مج صوص، تت  الن

لتقدیم ھذه الخدمات، فقد ترى أنھ من الملائم فرض رسوم على ھذه الخدمات، وقد ترى   

ة      ن العنای تفادة م ال للاس بیل المث ى س صحي عل أمین ال ام الت رض نظ و ف م ھ أن الملائ

  .الصحیة

ي ورد   أن مبدأ المجانیة لیس مبد    :السبب الثالث أ دستوریًا إلا في الحالات الت

من الدستور التي تنص على أن التعلیم ) ٤٠(من ذلك المادة . فیھا نص صریح على ذلك

  .في مراحلھ الأولى وفقًا للقانون" مجاني"إلزامي 

وم أو أي        رض أي رس توریة ف دم دس ائلین بع ع الق ل دواف دیرنا لنب ع تق وم

ع       استقطاعات مالیة أخرى بمناسبة تقدیم    ك م ارض ذل ة لتع صحیة والتعلیمی دمات ال الخ

ن            ل، م ا نمی یم، فإنن ي التعل توري ف ق الدس صحیة والح ة ال ي الرعای توري ف ق الدس الح

ة    ي الرعای ق ف ال الح ي مج وم ف رض رس أن ف ل ب اني القائ رأي الث د ال ى تأیی ا، إل جانبن

ق          ذا الح ة ھ ع كفال ادة   . الصحیة لا یتعارض دستوریًا م ك، أن الم ن ) ١٨(ذل تور  م  الدس

ضمن      ) ١()٢٠١٤دستور  (المصري الحالي    صحیة لا تت ة ال ي الرعای ق ف التي تكرس الح

                                                             
ام         )١( ى أن الدستور المصري لع ارة إل ادتین        ١٩٧١تجدر الإش ي الم ي الصحة ف ق ف اول الح ان یتن  ك

ة   "على أن ) ١٦(منھ، حیث نصت المادة   ) ١٧(و  ) ١٦( ة والاجتماعی تكفل الدولة الخدمات الثقافی
ستواھا       ا لم ام رفعً ا نصت   "والصحیة، وتعمل بوجھ خاص على توفیرھا للقریة في یسر وانتظ ، كم

جتماعي والصحي ومعاشات العجز عن العمل تكفل الدولة خدمات التأمین الا"على أن ) ١٧(المادة 
ذین   " . والبطالة والشیخوخة للمواطنین جمیعًا، وذلك وفقًا للقانون    ى ھ وأول ما یمكن ملاحظتھ عل

ن     ھ م النصین، أنھما لم یكرسا للحق فى الصحة عن طریق إقراره كحق في حد ذاتھ، وإنما تم تناول
أمین   خلال ما یُناط بالدولة من دور فى سبیل إنفاذه        ، حیث أناط بالدولة كفالة الخدمات الصحیة والت

ن الدستور     الصحي للمواطنین، ولعل ھذا ما یفسر ورود النصین سالفى الذكر ضمن الباب الثاني م
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. أي إشارة صریحة أو ضمنیة على فرض رسوم بمناسبة تقدیم خدمات الرعایة الصحیة 

صحیة       : "وتنص ھذه المادة على ما یلى    ة ال ي الرعای صحة وف ي ال ق ف لكل مواطن الح

ود اییر الج ا لمع ة وفقً صحیة  المتكامل دمات ال ق الخ ى مراف اظ عل ة الحف ل الدول ة، وتكف

شارھا   ا وانت ع كفاءتھ ى رف ل عل ا والعم شعب ودعمھ دماتھا لل دم خ ي تق ة الت العام

ل             . الجغرافي العادل  صحة لا تق ومي لل اق الحك ن الإنف سبة م صیص ن ة بتخ زم الدول وتلت

  . معدلات العالمیةمن الناتج القومي الإجمالي تتصاعد تدریجیًا حتى تتفق مع ال % ٣عن  

ل الأمراض،                ي ك صریین یغط ع الم امل لجمی أمین صحي ش ام ت وتلتزم الدولة بإقامة نظ

دلات      ا لمع ا طبقً اءھم منھ تراكاتھ أو إعف ي اش واطنین ف ھام الم انون إس نظم الق   وی

  .دخولھم

الات           ي ح سان ف ل إن ة لك كالھ المختلف لاج بأش دیم الع ن تق اع ع رم الامتن ویج

ر وارئ أو الخط اةالط ى الحی ات .  عل اء وھیئ اع الأطب سین أوض ة بتح زم الدول وتلت

ات      . التمریض والعاملین في القطاع الصحي     صحیة، والمنتج شآت ال ع المن ضع جمی وتخ

شاركة      ة م شجع الدول ة، وت ة الدول صحة لرقاب ة بال ة المتعلق ائل الدعای واد، ووس والم

  ".لقانونالقطاعین الخاص والأھلي في خدمات الرعایة الصحیة وفقاً ل

                                                   
= 

ات         ق بالحری ھ المتعل ث من اب الثال الخاص بالمقومات الأساسیة للمجتمع، وعدم ورودھما ضمن الب
ة  ات العام وق والواجب ض.  والحق ذ بع ة   ویأخ دیدا العمومی ا ش صین، أنھم ذین الن ى ھ اب عل  الكت

ة         والإبھام   ي الصحة والحمای ق ف وى الح من حیث عدم اشتمالھا على ما یضمن تنفیذ الالتزام بمحت
صحة    ي ال ق ف ضمنان الح ا لا ت د ذاتھم ي ح ادتین ف اتین الم ل إن ھ ة، ب د . د. الاجتماعی د محم ولی

الحمایة الدستوریة للحق "دین عبد السمیع ھلال، المستشار الدكتور مصطفى صلاح ال& الشناوى 
ع  (، بحث مقدم للمؤتمر الدولي السادس لكلیة الحقوق جامعة الإسكندریة      "في الصحة  بالاشتراك م

المنعقد یومي الأربعاء " القانون والعدالة الاجتماعیة"تحت عنوان ) جامعة جونز ھوبكنز بواشنطن
  .سطین بحدائق المنتزه بالإسكندریة بفندق فل٢٠١٤ فبرایر ٢٠ ، ١٩والخمیس 
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ادة  ضمن الم ل، لا تت الي  ) ١٩(وبالمث تور الح ن الدس رس )٢٠١٤(م ي تك ، الت

رض     ر ف ا حظ ستفاد منھ ن أن یُ منیة، یمك ریحة أو ض ارة، ص یم أي إش ي التعل ق ف الح

ة        دمات التعلیمی دیم الخ بة تق ة بمناس تقطاعات المالی ن الاس ر م وع آخ وم أو أي ن رس

واطنین  ى ا   ویجرى  . للم ادة عل ذه الم الي  نص ھ واطن،    : " لنحو الت ل م ق لك یم ح التعل

ي          نھج العلم یل الم ة، وتأص ھدفھ بناء الشخصیة المصریة، والحفاظ على الھُویة الوطنی

ة،          ضاریة والروحی یم الح یخ الق ار، وترس شجیع الابتك ب وت ة المواھ ر، وتنمی ي التفكی ف

ة بمراع               زم الدول ز، وتلت دم التمیی سامح وع ي   وإرساء مفاھیم المواطنة والت ھ ف اة أھداف

ة              اییر الجودة العالمی اً لمع وفیره وفق ى    . مناھج التعلیم ووسائلھ، وت ي حت یم إلزام والتعل

ي      ة ف ھ المختلف ھ بمراحل ة مجانیت ل الدول ا، وتكف ا یعادلھ ة أو م ة الثانوی ة المرحل نھای

  . مؤسسات الدولة التعلیمیة، وفقاً للقانون

ن  % ٤ومي للتعلیم لا تقل عن  وتلتزم الدولة بتخصیص نسبة من الإنفاق الحك       م

ة   دلات العالمی ع المع ق م ى تتف دریجیًا حت صاعد ت الي، تت ومي الإجم اتج الق   . الن

ة       ة والخاص د العام دارس والمعاھ ع الم زام جمی ضمان الت ھ ل ة علی شرف الدول وت

   ".بالسیاسات التعلیمیة لھا
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  خاتمة
شا       دور الإن ي   في خاتمة ھذه الدراسة، یمكن أن نلاحظ تنامي ال لاق للقاض ئي الخ

ة         صفة عام ن إدراج  . الدستوري، لا سیما في مجال تعزیز حقوق وحریات الأفراد ب ویمك
ة     انون المختلف روع الق ترة ف ي دس ة ھ ر عمومی اھرة أكث ار ظ ي إط ور ف ذا التط ھ

constitutionnalisation du droit .  ة ي عملی توري ف ي الدس سھم القاض وی
وریة للفروع القانونیة المختلفة، فإذا كان الدستور الدسترة من خلال بیان الأسس الدست 

یتضمن مبادئ صریحة وقاطعة، فإن التساؤل یُثار أمام القاضي الدستوري بشأن القیمة         
القانونیة لقاعدة أو مبدأ ما، وما إذا كان یمكن إلحاقھ بأي قاعدة أو مبدأ منصوص علیھ 

  .في الدستور أم لا

ر وضوحًا،       وفى سیاق القانون الضریبي، بصفة     اھرة أكث ذه الظ ت ھ  خاصة، كان
انون           ترة الق ي دس ة، ف دول المختلف ي ال توري، ف ي الدس امي دور القاض ث شھدنا تن حی

زوغ    . constitutionnalisation du droit fiscalالضریبي  ك ب وكان من نتیجة ذل
توري       ضریبي الدس انون ال ضریبي أو الق توري ال انون الدس و الق د ھ انون جدی رع ق ف

Droit fiscal constitutionnel .  ان توري     وإذا ك انونین الدس ین الق اط ب الارتب
ام   ساواة أم ضریبة والم ة ال دأي قانونی لال مب ن خ ا، م ق، تاریخیً د تحق ضریبي ق ال
توریة         ة الدس ق الحمای افیین لتحقی دھما، ك ا، وح م یكون دأین ل ذین المب إن ھ ضریبة، ف ال

  .المنشودة لدافعي الضرائب

ا س ى م اءً عل ود  وبن ة، بجھ دول المختلف ي ال توري، ف ي الدس ض القاض بق، نھ
ضرائب     . ملموسة في سبیل تعزیز الحمایة الدستوریة المكفولة لحقوق وحریات دافعي ال

ة           ساواة والعدال دأي الم ة مب ال حمای ي مج ر، ف ا تظھ ضل م ود، أف ذه الجھ ر ھ وتظھ
یش ا           ضمانات الخاصة بتفت ز ال ة، وتعزی ق الملكی ة ح اكن الخاصة   الضریبیة، وحمای لأم

زاءات      ى الج ة عل ات الجنائی یة للعقوب ادئ الأساس ق المب ضرائب، وتطبی دافعي ال ل
  . الضریبیة
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  النتائج
د   -١ ي        تع راد ف ساھمات الأف مى لم ة والمظھر الأس رائض المالی م الف ن أھ ضرائب م ال

ضرائب         تور أن تُفرض ال تمویل الإنفاق العام وموارد الدولة، ولذلك استوجب الدس

 وقد أملي ذلك ضرورات سیاسیة تھدف إلي صدور   -بدأ شرعیة الضریبة   م -بقانون

رورات          ة، وض ن ناحی شعب م ل ال ان ممث ن البرلم ضرائب ع نظم لل شریع الم الت

اء       ع الأعب ضریبة أداة لتوزی ة وال الیف العام ام التك ساواة أم ي الم ل ف ة تتمث قانونی

 .لیة من ناحیة أخرىوالتكالیف العامة بین المواطنین ارتكازًا إلي مقدرتھم الما

دًا       -٢ ة ج ة وثیق انون الإداري بعلاق ضریبي بالق انون ال رتبط الق ك، أن الإدارة . ی ذل

ي                یم الإداري ف ات أجزاء التنظ دى مكون ي إح الضریبیة، باعتبارھا سلطة عامة، ھ

ة               سلطات العام ررّة لل ازات المق وق والامتی ع الحق ع بجمی ي تتمت . الدولة، ولذلك فھ

ص   ا ی إن م م، ف ن ث ة،    وم رارات إداری اره ق ف باعتب ضریبیة یُكی ن الإدارة ال در ع

 .ویختص بنظر الطعون علیھا القضاء الإداري

ین                  -٣ وازن ب ن الت ا م وع م ة ن ارن، إقام انون المق ي الق توري، ف شرع الدس حاول الم

ة أخرى    ان    . الإدارة الضریبیة من ناحیة، ودافعي الضرائب من ناحی م، إذا ك ن ث وم

نح الإدار   د م شرع ق بیل     الم ي س ازات ف سلطات والامتی ن ال ة م ضریبیة مجموع ة ال

ضمانات             وق وال ن الحق ة م ضرائب طائف دافعي ال ل ل د كف ھ ق ضرائب، فإن تحصیل ال

ب الإدارة          ن جان ل م سف محتم ة أي تع ي مواجھ ایتھم ف ك لحم توریة، وذل الدس

 .الضریبیة

 .ذا النظام یوجد فیھ ھالذيكل نظام ضریبي ھو تعبیر عن القیم الأساسیة للمجتمع  -٤

ع       -٥ ي تجم ة الت ة العلاق تعتبر الضریبة أحد المؤشرات الرئیسة التي تكشف عن نوعی

 .بین الدولة ومواطنیھا
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ن          -٦ لطة س د س ة تقی ر مكتوب ة أو غی اتیر مكتوب الم، دس م دول الع ي معظ د، ف یوج

وقد یتجلى ھذا التقیید في صورة قیود ترد على أنواع الضرائب . القوانین الضریبیة

ن فرضھا أو في صورة مبادئ یجب احترامھا في مجال القانون الضریبي،  التي یمك 

 .مثل مبدأ المساواة

 على أن یحیط الضریبة -٢٠١٤ الصادر في سنة -حرص الدستور المصري الحالي -٧

شروعیة     ل م ي تكف ة الت وعیة والإجرائی توریة الموض ضمانات الدس ن ال سیاج م ب

 .فرضھا وعدالتھا

شروع    -٨ دأ م ول إن مب ن الق انون       یمك اء الق ق التق ي تحقی ھم ف د أس ضریبة ق یة ال

 .الدستوري بالقانون الضریبي

ي حاجة           -٩ ست ف سان لی وق الإن ن حق إذا كانت أھمیة التكریس الدستوري لأي حق م

ي      إلى بیان، من الناحیة النظریة،       ین ف فإنھ یلاحظ أن وجود أو عدم وجود نص مع

ق،       وة الح دد لق ن أن     دستور دولة معینة لیس في ذاتھ المح دول، یمك ي بعض ال  فف

ي         اكم ف تتعرض النصوص الدستوریة الصریحة للانتھاك، بینما یمكن أن تقوم المح

توریة           وق الدس ق الحق شابھة  بتطبی توریة م صوص دس د لن ي تفتق بعض الدول الت

 .حتى مع غیاب النص الدستوري الذي یُكرس ھذا الحق

ال   -١٠ ا للامتث رطًا مھمً ة ش شروعیة الدیمقراطی د الم ضریبیةتع وانین ال وعي للق . الط

ار أن    ان، باعتب ة البرلم ة، أي موافق شروعیة دیمقراطی ضریبة م ب ال ذلك، تتطل ول

واطنین     ضریبیة          : ھذا الأخیر یمثل الم نظم ال ي ال ھ ف سَلم ب دأ الم اء المب ا ج ن ھن وم

 .no taxation without representation" لا ضرائب بلا تمثیل"المقارنة، 

ي معاصر نحو     یلاحظ تنامي اتجاه   -١١ ضریبي   " قضائي وفقھ انون ال ترة الق ، أي "دس

ز        ي تعزی ساھم ف جعل ھذا القانون متسقًا مع المبادئ والضمانات الدستوریة، مما ی



 

 

 

 

 

 ٦٨٤

 .الحمایة المكفولة للحقوق والحریات الأساسیة والحد من سلطات الإدارة الضریبیة

اء الع : تقوم العدالة الضریبیة على مقومات منھا  -١٢ واطنین،    توزیع الأعب ى الم ة عل ام

راد               ى أف ضریبیة عل اء ال ع الأعب ك توزی ضي ذل انون، ویق والمساواة بینھم أمام الق

 . المجتمع توزیعًا عادلاً

ضاء    -١٣ ھمت بق د أس صریة ق ا الم توریة العلی ة الدس ة أن المحكم ذه الدراس شفت ھ ك

ة       سلطة التنفیذی ى ال غزیر في إرساء عدد من الضمانات والمبادئ، التي یصعب عل

ن        ر م دد واف مخالفتھا، بل إنھا ما انفكت تزود عن حِیاض المشروعیة الضریبیة بع

نھم     زع م لا یُنت ضرائب، ف وا ال ي وراءه دافع ا یحتم ا متینً شكل بنیانً ي ت ام الت الأحك

ن          ند م مال، ولا یُسلب منھم حق مالي، ولا یجبرون على أداء فریضة مالیة بغیر س

 .ناحیة الدستوریةالقانون الذي لا تشوبھ شائبة من ال

ك            -١٤ ضرائب، وذل دافعي ال اعي ل د الاجتم صري للبع ضریبي الم ام ال اة النظ عدم مراع

ضخم،           دلات الت ة أو مع بتقریره حدًا ثابتًا للإعفاء بغض النظر عن الحالة الاجتماعی

اء    ة أبن ة إعال ي حال ة ف صفة خاص ى    . وب ا عل د غریبً سلك یع ذا الم ك أن ھ ولا ش

ى    التشریعات الضریبیة الحدی   ة یراع ذه الفئ ثة التي تتجاوز تقریر إعفاء ضریبي لھ

ابلاً        ون ق اختلاف الحالة الاجتماعیة لدافعي الضرائب، إلى تقریر ائتمان ضریبي یك

  .للرد

ضریبي          -١٥ ام ال یم النظ توریة صریحة تق من اللافت للنظر أنھ رغم وجود نصوص دس

ام       ن أحك رًا م ا كبی إن جانبً ة، ف ة الاجتماعی اس العدال ي أس توریة  عل ة الدس  المحكم

شریعات      ي الت ت ف ة كان ة الاجتماعی وابط العدال ة ض ي مخالف ت عل ي بُنی ا الت العلی

ي     . الضریبیة اجع ف ر ن ومعنى ذلك أن وجود النص الدستوري الصریح لم یكن ذا أث

 .ضبط التشریع الضریبي وإقامتھ علي أساس القیم والمبادئ الدستوریة



 

 

 

 

 

 ٦٨٥

ى         إن العدالة الاجتماعیة، باعتبار    -١٦ صر عل ضریبي، لا تقت ام ال ا للنظ شكل أساسً ا ت ھ

ر    جانب دون أخر من الجوانب المتعلقة بالضرائب، ولكنھا تغطى، على نحو ما یظھ

ضرائب، لا         ل عناصر فرض ال من قضاء المحكمة الدستوریة العلیا المصریة، مجم

ضرائب        سیما الجوانب الموضوعیة التي یجب على المشرع مراعاتھا عند فرض ال

توري               والأ دأ الدس ا للمب ضریبي مخالفً شریع ال اء الت عباء والتكالیف العامة، وإلا ج

 .للعدالة الاجتماعیة

تندت          -١٧ ي اس سة الت یمكن القول إن مبدأي الشرعیة والمساواة یشكلان المبادئ الرئی

ضاء،    . علیھا المحاكم في تقیید السلطات الضریبیة   ام الق تقراء أحك كما یبین من اس

اس   أن المحاكم الدس   توریة قد استخدمت ھذین المبدأین الدستوریین المكتوبین كأس

سائل         ة بالم ة المتعلق ر المكتوب یة غی ة الأساس ادئ القانونی ا المب یم علیھم تق

 .الضریبیة، مثل مبدأي الأمن القانوني والتوقعات المشروعة

فقًا إن جاز أن تُتخذ الضریبة وسیلة لتوزیع أعباء النفقات العامة على المواطنین و      -١٨

ى               ؤدى إل ا ی ا بم دد وعاؤھ لأسس عادلة، إلا أنھ لا یجوز أن تُفرض الضریبة، ویُح

 .زوال رأس المال المفروضة علیھ كلیة

ذ   -١٩ ى تنفی صر عل ة یقت وائح التنفیذی دار الل ال إص ي مج ة ف سلطة التنفیذی  إن دور ال

ادة  (القوانین، بما لیس فیھ تعدیل أو تعطیل لھا أو إعفاء من تنفیذھا          ن  ١٧٠الم  م

تور ال  ). ١)(الدس ي مج ة ف سلطة تقدیری دخل ب سلطة أن تت ذه ال یس لھ م، ل ن ث وم

 .تحدید نطاق الضریبة لدخولھ في اختصاص المشروع

                                                             
یصدر رئیس مجلس الوزراء اللوائح اللازمة لتنفیذ القوانین بما : " وتنص ھذه المادة على ما یلي) ١(

دد             دارھا، إلا إذا ح ي إص ره ف وض غی ھ أن یف ذھا، ول لیس فیھ تعطیل، أو تعدیل، أو إعفاء من تنفی
  ".القانون من یصدر اللوائح اللازمة لتنفیذه



 

 

 

 

 

 ٦٨٦

  التوصيات
ة         -١ ة العام لال الحمای لم یعد ممكنًا الاستمرار في حمایة حقوق دافعي الضرائب من خ

واطنین  ع الم ة لجمی ة المكفول توریة والقانونی ا . الدس ضروري  وإنم ن ال حى م أض
 .كفالة حمایة خاصة لھذه الحقوق على المستویین الدستوري والتشریعي

ث            -٢ بة، بحی یجدر بالإدارات الضریبیة ألا تقوم بتحصیل الضرائب إلا في أوقات مناس
 .لا تحدث إرھاقًا لدافعیھا

ي            -٣ ات دافع وق وحری ة لحق ل الحمای ستقلة تكف أضحى من الضروري تبنى مواثیق م
 . مواجھة الإدارة الضریبیةالضرائب في

شكلیة         -٤ ضوابط ال اة ال ا، أن مراع اره، دائمً ي اعتب ذ ف شرع أن یأخ ى الم ب عل یج
صلحة الأداء     ي م ر، ف ة الأم ي نھای صب، ف ضریبي ت شریع ال ي الت والموضوعیة ف
ا      العام للجھاز الحكومي، إذ لا ریب في أن تقریر عدم دستوریة نص ضریبي ما، بم

ساھم       اق         یفرضھ من ضریبة ت ل الإنف ھ وتموی ي توجی ة ف رادات العام ائر الإی ع س م
ات              ن عملی ا م رتبط بھ ا ی ام، وم اق الع اك خطط الإنف ى إرب العام، یمكن أن یؤدى إل

 .تنمیة في شتى مجالات الحیاة

صریة  -٥ ا الم اكم العلی ى المح ب عل ا -یج ة العلی نقض والإداری توریة وال ى - الدس  تبن
مني لنفاذ الأحكام الصادرة بعدم الدستوریة،  مقاربة واحدة متسقة بشأن النطاق الز     

ا     ا جوھریً دوره متطلبً د ب ا یع و م انون، وھ دة الق رورة لوح ضاء ض دة الق لأن وح
 .لضمان مبدأ الأمن القانوني

ي       -٦ ات الت یجب العمل على تعزیز الوعي لدى دافعي الضرائب بأن الجزاءات والعقوب
ي وح       ون ھ ي أن تك ول     یقررھا التشریع الضریبي لا ینبغ زام المم ى إل دافع إل دھا ال

ة     . بالقانون خشیة فرضھ علیھ    بل یجب أن یكون ھناك من العوامل النفسیة والخلقی
ع،        ضریبة للمجتم ة ال التي تجعل دافعي الضرائب یلتزمون بالقانون لقناعتھم بأھمی
ولما یحققھ ھذا الالتزام من رضاء نفسي بأنھم یساھمون في رفعة أوطانھم، وحتى  

 .مكانتھم الاجتماعیة عند اكتشاف تھربھم من أداء الضریبةلا تھتز 



 

 

 

 

 

 ٦٨٧

   .)١(قائمة المراجع
  المؤلفات العامة : أولا

 :أنور احمد رسلان -١

 .١٩٩٩وسیط القضاء الإداري، دار النھضة العربیة، القاھرة،  -

 : ثروت بدوي -٢

  .١٩٧٠الجزء الأول، دار النھضة العربیة، القاھرة، : النظم السیاسیة -

 :حسین خلاف  -٣

اھرة،    - ة، الق ضة العربی ضریبة، دار النھ انون ال ي ق ة ف ام العام ،  ١٩٦٦الأحك

  .١٢٨ص 

 : رانیا محمود عمارة -٤

ة  - ة العام ع،    : المالی شر والتوزی ة للن ات العربی ز الدراس ة، مرك رادات العام الإی

 .٢٠١٥،  مصر

 : رفعت المحجوب -٥

ة - ة العام اني  : المالی اب الث ة (الكت رادات العام ض)الإی ة، ، دار النھ ة العربی

 .م١٩٧١القاھرة، 

  

                                                             
  .مع حفظ الألقاب العلمیة) ١(



 

 

 

 

 

 ٦٨٨

 : سلیمان محمد المطاوي -٦

  .١٩٧٤ الإداري، دراسة مقارنة، دار الفكر العربي، القانونالوجیز في  -

 : طارق الحاج -٧

ان ، الأردن،      - ع، عم شر والتوزی فاء للن ة، دار ص ة الثانی ة، الطبع ة العام المالی

١٩٩٩.  

 : زھیر البشیر& عبد الباقي البكري  -٨

دخل لدراسة ا   - شر،       الم دون دار ن داد، ب ة، بغ ة القانونی انون، المكتب ، ١٩٨٩لق

 .١١٢ص 

 : عثمان عبد الملك الصالح -٩

سة دار      - ة، مؤس ة الثانی ت، الطبع ي الكوی سات ف توري والمؤس ام الدس النظ

  .٢٠٠٣الكتاب الكویت، 

 : علي عباس عیاد -١٠

ة،  ج  - ضریبیة المقارن نظم ال كندریة،  ١ال ة، الإس شباب للطباع سة ال ، مؤس

١٩٧٨.  

 : محمد رفعت عبد الوھاب -١١

 .٢٠٠٥مبادئ وأحكام القانون الإداري، منشورات الحلبي الحقوقیة، بیروت،  -

 : محمود ریاض عطیة -١٢

 .١٩٦٩موجز في المالیة العامة، دار المعارف، القاھرة،  -



 

 

 

 

 

 ٦٨٩

 : محمود سامي جمال الدین -١٣

دة            - ة المتح ارات العربی ة الإم ي دول انون الإداري ف ة،   : أصول الق دراسة مقارن

 .٢٠٠٤كتاب الأول، أكادیمیة شرطة دبي، ال

ثانيا
ً

  المؤلفات المتخصصة: 
 : أحمد عباس عبد البدیع -١

ة،         - ضة العربی ة، دار النھ سلطة العام الات ال ساع مج دى ات ة وم دخل الدول ت

 .القاھرة، بدون تاریخ نشر

 :  أحمد عبد الوھاب -٢

ضة العرب     - ي، دار النھ ضاء طبیع ي ق سان ف ق الإن توریة لح ة الدس ة، الحمای ی

٢٠٠٣. 

 : أحمد فتحي سرور -٣

 .١٩٩٠الجرائم الضریبیة، دار النھضة العربیة، القاھرة،  -

  :أحمد محمود حسني -٤

سة        - ي خم نقض ف ة ال ا محكم ي قررتھ ادئ الت ضریبي، المب نقض ال ضاء ال ق

 .١٩٨٦، القاھرة، ١٩٣١/١٩٨٦وخمسین عامًا، 

 : أمین عاطف صلیبا -٥

انو     - ة الق اء دول اب،    دور القضاء الدستوري في إرس ة للكت سة الحدیث ن، المؤس

 .م٢٠٠٢لبنان، 

 



 

 

 

 

 

 ٦٩٠

 : حاتم بكار -٦

شأة     - ة، من یلیة تحلیلی ة تأص ھ دراس ة عادل ي محاكم تھم ف ق الم ة ح حمای

 .١٩٩٧المعارف، الإسكندریة، 

  : حسن محمد القاضي -٧

ان        - ع، عم ، ٢٠١٤ الأردن، –الإدارة المالیة العامة، الأكادیمیون للنشر والتوزی

 .٤٧ص 

 : حسني الجندي -٨

ة،          الق - انون الجنائي الضریبي، الجزء الأول، الطبعة الأولى، دار النھضة العربی

 .٢٠٠٦-٢٠٠٥القاھرة، 

  :سعید علي محمد العبیدي -٩

 .٢٠١١، دار دجلة، عمان، الأردن، اقتصادیات المالیة العامة  -

 : تكلا رمسیس شریف   -١٠

 .١٩٧٩-١٩٧٨ العربي، الفكر دار الدولة، مالیة لعلم الحدیثة الأسس -

  : شھاب أحمد عبد االله -١١

شریعات ا       - سان،        الدستور الفرنسي، موسوعة الت وق الإن ة لحق ة والدولی لوطنی

 .٢٠٠٨الطبعة الأولى، بغداد، دار الكتب والوثائق، 

 : عبد الغني بسیوني -١٢

 .م١٩٨٣مبدأ المساواة أمام القضاء، دار المعارف، القاھرة، طبعة  -



 

 

 

 

 

 ٦٩١

 :  عبد االله الحرتسي حمید -١٣

ع،   - شر والتوزی ران للن ائي، دار زھ ام الجب ضرائب بالنظ ات ال ات فنی تطبیق
 .٢٠١٢ الأردن،

 :  علاء عبد المتعال -١٤

ة   - رارات الإداری ي الق دودھا ف ة وح واز الرجعی دأ ج اھرة، مب ضة ، الق دار النھ
 .٢٠٠٤، العربیة

 : فاروق عبد البر -١٥

اھرة،    - ات، الق وق والحری ة الحق ي حمای صریة ف توریة الم ة الدس دور المحكم
٢٠٠٤. 

 : أسامة الفولي& محمد دویدار  -١٦

ة وا     - ین النظری ضریبي ب ام ال دة،     النظ ة الجدی الي، دار الجامع انون الم لق
 .٢٠٠٤الإسكندریة، 

  : محمد عبد اللطیف -١٧

 .١٩٩٦تسبیب القرارات الإداریة، دار النھضة العربیة، دار النھضة العربیة،  -

 : محمد علي حنبولة -١٨

ة   - ة الخاص ة للملكی ة الاجتماعی ة ، الوظیف عید للطباع كندریة، دار بورس ، الإس
١٩٧٤. 

 : ف محمد محمد عبد اللطی -١٩

ت،      - ة الكوی ات جامع ضریبي، مطبوع ال ال ي المج توریة ف ضمانات الدس ال
١٩٩٩.  



 

 

 

 

 

 ٦٩٢

 : محیي محمد سعد -٢٠

كندریة،   - ضریبیة، الإس ول والإدارة ال ین المم ة ب انوني للعلاق ار الق ة الإط مكتب

 .١٩٩٨ ومطبعة الإشعاع الفنیة،

 :  مریم بو سحلة عثمانیة -٢١

ة لل    - ات العربی ع،   النظام القانوني لعقد القرض العام، مركز الدراس شر والتوزی ن

٢٠١٦. 

  : ھشام البدري -٢٢

ضریبیة  - زاءات ال توریة الج ضة  : دس توریة، دار النھ ضاء الدس ي ق ة ف دراس

 .٢٠٠٦، العربیة

 :  وجدي ثابت غبریال -٢٣

ة              - سؤولیة الإداری اس للم ة كأس اء العام اس   : مبدأ المساواة أمام الأعب نحو أس

سؤ    ة الم ي نظری ة ف ة مقارن أ، دراس سؤولیة دون خط توري للم ولیة دون دس

سي،           صري والفرن ة الم س الدول ام مجل انون الإداري مزودة بأحك ي الق خطأ ف

 .١٩٨٨الإسكندریة، منشاة المعارف، 

  : یاسر حسین بھنس -٢٤

 .٢٠١٥الجرائم الضریبیة، مركز الدراسات العربیة للنشر والتوزیع، مصر،  -

 : یحیى الجمل -٢٥

الوقائع، مجلة القانون رقابة مجلس الدولة على الغلط البین للإدارة في تكییف    -

 .٤، ٣، العددان ٤١والاقتصاد، السنة 



 

 

 

 

 

 ٦٩٣

ثالثا
ً

  رسائل الماجستير والدكتوراه: 
 :  مھمإبراھیم -١

المغرب       - ة ب زم والإدارة      : المنازعات الجبائی ین المل وازن ب ق الت ة لتحقی محاول

ث       وین والبح دة التك وق، وح ي الحق دكتوراه ف ل ال ة لنی ضریبیة، أطروح  :ال

ة  ة العام اني  المالی سن الث ة الح ة     –، جامع وم القانونی ة العل شق كلی ین ال  ع

ة صادیة والاجتماعی ة  -والاقت سنة الجامعی ضاء، ال دار البی  – ٢٠٠٥:  ال

٢٠٠٦.  

 : أحمد كامل سلامة -٢

ة  - ة، كلی ة مقارن ة، دراس رار المھن ة لأس ة الجنائی وق الحمای ة -الحق  جامع

  .١٩٨٠ القاھرة،

 : شمس فوزي جمال -٣

 شمس، عین جامعة -الحقوق كلیة ، رسالة دكتوراه ي،الضریب التھرب ظاھرة -

١٩٨٢. 

  : جھاد سعید ناصر خصاونة -٤

ي   - شریع الأردن ا للت ضریبي وفقً زام ال توریة للالت ضمانات الدس ة : ال دراس

 .٢٠٠٦مقارنة، رسالة دكتوراه، جامعة عمان العربیة، الأردن، 

 :  الحاج موسىفلاححسن  -٥

ي الأردن،   - دخل ف ریبة ال دیر ض رار تق ضائیًا  ق ا وق ھ إداریً ن فی رق الطع :  وط

ان،    وق، عم ة الحق ة، كلی ة الأردنی ستیر، الجامع الة ماج ة، رس ة تحلیلی دراس

 .١٩٨٨الأردن، 



 

 

 

 

 

 ٦٩٤

 : رجاء أحمد محمد خویلد -٦

ستیر،                  - الة ماج سطین، رس ي فل دخل ف ات ضریبة ال ي منازع الطعن القضائي ف

  .٢٠٠٤فلسطین، كلیة الدراسات العلیا في جامعة النجاح الوطنیة في نابلس، 

 : ریاض إلیاس جریسات -٧

امین     - ین النظ ة ب ة مقارن ھ، دراس ن ب رق الطع دخل وط ریبة ال دیر ض ام تق نظ

 .٢٠٠٨الأردني والمصري، رسالة ماجستیر، جامعة عدن، كلیة الحقوق، 

 : ریاض إلیاس جریسات -٨

امین     - ین النظ ة ب ة مقارن ھ، دراس ن ب رق الطع دخل وط ریبة ال دیر ض ام تق نظ

نة         الأردني والم  دون س وق، ب ة الحق صري، رسالة ماجستیر، جامعة عدن، كلی

 .نشر

 : المعمار علي عباس فاضل سارة -٩

ة  - سفر  حری ي  ال راق  ف ة     دراسة  الع ستیر، كلی الة ماج ة، رس وق  مقارن  -الحق

 .٢٠١٢النھرین،  جامعة

  : الباسط علي جاسم الزبیديعبد -١٠

وراه، ج      - ي، دكت ضریبي العراق شریع ال ي الت دخل ف ریبة ال اء ض ة وع امع

 .٢٠٠٥الموصل، 

 : عبد الرزاق صالح عبد المجید قاسم -١١

الضمانات الدستوریة في النظام الضریبي للجمھوریة الیمنیة، دراسة مقارنة،          -

  .٢٠٠٨ جامعة عدن، -رسالة ماجستیر، كلیة الحقوق
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  : عمار فوزي المیاحي -١٢

م          - ي رق دخل العراق انون ضریبة ال ي ق ضریبي ف اء ال سنة ١١٣الإعف  ١٩٨٢ ل

راق،   المع دام، الع ة ص وق، جامع دام للحق ة ص ستیر ، كلی الة ماج دّل، رس

٢٠٠١.  

 : قدري نقولا عطیة -١٣

 جامعة -ذاتیة القانون الضریبي وأھم تطبیقاتھا، رسالة دكتوراه، كلیة الحقوق     -

  .١٩٦٠الإسكندریة، 

 : محمد ودیع بدوي -١٤

ة     - وراه، كلی الة دكت ة، رس ة مقارن ضریبة، دراس اء ال دیر وع ى تق اق عل الاتف

 .م١٩٦٤ب، عـلشاابع طم جامعة القاھرة، دار -الحقوق

 : ھشام محمد البدري -١٥

وق           - ة الحق وراه، كلی الة دكت الي، رس ال الم  -الدور التشریعي للبرلمان في المج

  .١٩٩٧جامعة المنوفیة، 

رابعا 
ً

 المقالات: 

 : أحمد فتحي سرور  -١

، ١٩٦٠ل، ، العدد الأو٣٠الغرامة الضریبیة، مجلة القانون والاقتصاد، السنة    -

٤٧١ -٤٢٩. 

  :أیمن محمد عاطف  -٢

 : ضریبة الاغتراب، مقال متاح على الموقع التالي -



 

 

 

 

 

 ٦٩٦

https://www.bayt.com/ar/specialties/q/136323 

 : تركي كاظم عبیس  -٣

 :مدخل في الضریبة وعلاقتھا بالقانون، مقال متاح على الموقع التالي -

repository.http://uobabylon.edu.iq/eprintarchive/humanities_edition6 

  : التضارب حول تفسیر موقف السلع الرأسمالیة من الضریبة علي المبیعات  -٤

 :مقال متاح على الموقع التالي -

http://www.mohamoon-montada.com/default.aspx?Action=Display& 

ID=109892&Type=3 

 :  حسام فرحات أبو یوسف  -٥

اح          - ال مت ضریبي، مق ام ال ي النظ ة ف ة الاجتماعی دأ العدال ح مب ي ملام راءة  ف ق

 :على الموقع التالي

http://hccourt.gov.eg/Pages/elmglacourt/mkal/15/hosam15.htm 

 : حسن المرصفاوي  -٦

سنة          - سلطة الضبط القضائي في تشریعات الضرائب، مجلة مصر المعاصرة، ال

  .١١٣ -٩٩، ص١٩٦٤، ینایر ٣١١، العدد ٥٤

 : حیدر نجیب أحمد المفتى  -٧

اب  التجریم  - ي  والعق انون  ف دخل  ضریبة  ق ي  ال ة،     العراق ذ، دراسة تحلیلی الناف

 .٢٠١٢ ،٥٤مجلة دیالى، العدد 



 

 

 

 

 

 ٦٩٧

  : حیدر وھاب عبود  -٨

نظم         : مبدأ المساواة أمام الضریبة      - لامیة وال شریعة الإس ین ال ة ب دراسة مقارن

اني،     د الث صریة، المجل ة المستن وق، الجامع ة الحق عیة، مجل ضریبیة الوض ال

 .١٤٢ -١٢١السنة التاسعة، العدد الخامس، ص 

 : خالد الخطیب  -٩

 الاقتصادیة والقانونیة، سوریا، التھرب الضریبي، مجلة جامعة دمشق، للعلوم    -

 .م٢٠٠٠، العدد الثاني، ١٦المجلد 

 : خالد بن عبد العزیز بن عبد االله الدویس  -١٠

ة   - ي المملك ضریبیة ف ات ال ر المنازع صاص بنظ ضریبة والاخت ضوع لل الخ

دد          ت، الع ي، الكوی شر العلم س الن وق، مجل ة الحق سعودیة، مجل ة ال ، ٢العربی

 .م٢٠٠٥، یونیو ٢٩التاریخ 

  :الد بن عبد العزیز بن عبد االله الدویسخ  -١١

ة   - ي المملك ضریبیة ف ات ال ر المنازع صاص بنظ ضریبة والاخت ضوع لل الخ

دد          ت، الع ي، الكوی شر العلم س الن وق، مجل ة الحق سعودیة، مجل ة ال ، ٢العربی

 .٢٠٠٥ یونیو، ٢٩

 : أحمد ناجي رائد  -١٢

ت  العراق،  مجلة في الضریبیة وتطبیقھ القوانین رجعیة عدم مبدأ -  جامعة تكری

 . ١ السنة ٢/ للعلوم القانونیة والسیاسیة العدد

 



 

 

 

 

 

 ٦٩٨

  :رمضان صدیق  -١٣

ة       - ام الحدیث ى ضوء الأحك بعض النصوص الضریبیة المشتبھ فیھا دستوریًا عل
شر    سادس ع ضریبي ال ؤتمر ال ا، الم توریة العلی ة الدس ات : للمحكم الأزم

ا  ة وأثارھ ضریبیة الحدیث شریعات ال ة للت صعوبات التطبیقی اض وال ى انخف عل
 .حصیلة الضرائب في مصر، الجمعیة المصریة للمالیة العامة والضرائب

 :  عامرعادل  -١٤

 :شرعیة العقوبة في الدستور المصري الجدید، مقال متاح على الموقع التالي -

http://www.masress.com/almesryoon/187002 

  : محمود البناطفعا  -١٥

ع     - ى الموق اح عل ال مت ة، مق ضریبة العقاری صوص ال ض ن توریة بع دى دس م
 : التالي

http://www.shorouknews.com/columns/view.aspx?cdate=3
1122009&id=3c62fcfe-407c-41ad-bd41-302c27e02ae5 

 : الفتاح الجبالىعبد  -١٦

ع               - ى الموق اح عل صریة، مت دة الأھرام الم شور بجری ال من الأجور والعدالة، مق
 : التالي

http://www.ahram.org.eg/NewsPrint/600246.aspx 

  : الناصر حسبو السیدعبد  -١٧

الأعباء المعیشیة والعائلیة ومبدأ العدالة الضریبیة، المؤتمر الثامن عشر نحو        -
 .٢٠١٢نظام ضریبي ملائم لمواجھة التحدیات المعاصرة، مصر، 



 

 

 

 

 

 ٦٩٩

 : على محمد علویة  -١٨

دد         - رة، الع صر المعاص ة م ضریبة، مجل م وال ین الرس رق ب ، ١٩٥/١٩٦الف
 .١٢٦، ١١٧، ص١٩٤١

 : ھودمحمد سعید فر  -١٩

دد              - وق، الع ة الحق ت، مجل ي الكوی ة ف ، ٦٣٧، ص١٩٩٤، ٣الضریبة الجمركی
٦٩٦. 

  : محمد عبد اللطیفمحمد  -٢٠

وبر،  ٣٦مبدأ الأمن القانوني، مجلة البحوث القانونیة والاقتصادیة، العـدد    - ، أكت
٢٠٠٤. 

  :محمد محمد على ھاشم  -٢١

داخل         - انون ضرائب ال ي ق ضریبیة ف ول ال ة المم اة طاق دى مراع سنة  ل١٥٧م
 .١٣٤-١١٧، ص٤٠٣، العدد ٧٧، مجلة مصر المعاصرة، السنة ١٩٨١

 : معتز على صبار  -٢٢

ضرائب،     - ال ال ي مج ة ف اة الخاص ة للحی ة القانونی انون  الحمای ة الق ة كلی مجل
 .٢٠١٣، ٢٥٣-٢١٩، ص ٥، العدد ٢، المجلد  القانونیة والسیاسیةللعلوم

 : لدین ھلالالمستشار الدكتور مصطفى صلاح ا&  محمد الشناوي ولید  -٢٣

سادس     - دولي ال ؤتمر ال دم للم ث مق صحة، بح ي ال ق ف توریة للح ة الدس الحمای
كندریة   ة الإس وق جامع ة الحق وبكنز   (لكلی ونز ھ ة ج ع جامع تراك م بالاش

نطن وان  ) بواش ت عن ة "تح ة الاجتماعی انون والعدال ومي  " الق د ی المنعق
ر   ٢٠ ،   ١٩الأربعاء والخمیس    دائق   ٢٠١٤ فبرای سطین بح دق فل زه   بفن  المنت

 .بالإسكندریة
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  :ولید محمد الشناوي  -٢٤

ة       - وث القانونی ة البح د، مجل انون الجی ن الق ادئ س انوني ومب ن الق الأم
دد              صورة، الع ة المن وق، جامع ة الحق ن كلی صدر ع ، )٥٦(والاقتصادیة التي ت

 .٢٠١٤أكتوبر، 

 : یوسف شباط  -٢٥

وم          - شق للعل ة دم ة جامع سوري، مجل شریع ال ي الت ة ف وم الجمركی الرس
  .٢٠٠٠، العدد الثاني، ١٦قتصادیة والقانونیة، سوریا، المجلد الا

خامسا
ً

  .الوثائق الدستورية: 
 :  إعلان حقوق الإنسان والمواطن الفرنسي  -١

توجد ترجمة لإعلان حقوق الإنسان الفرنسي إلى اللغة الإنجلیزیة على الموقع  -
 :التالي

http://www.conseilconstitutionnel.fr/langues/anglais/cst2.pdf  

 : دستور الاتحاد الروسي  -٢

وقد دخل . ١٩٩٣في الثاني عشر من دیسمبر  تم تبني دستور الاتحاد الروسي    -
سمبر       ن دی شرین م د  . ١٩٩٣ھذا الدستور حیز التنفیذ في الخامس والع وتوج

 : ور الروسي، إلى اللغة الإنجلیزیة، على الموقع التاليترجمة للدست

http://www.constitution.ru/en/10003000-01.htm 

 : متاح على الموقع التالي: الدستور الإسباني  -٣

- https://www.boe.es/legislacion/documentos/ConstitucionINGL
ES.pdf 
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 :متاح على الموقع التالي: الدستور الألماني  -٤

- https://www.btg-bestellservice.de/pdf/80201000.pdf 

 :متاح على الموقع التالي: الدستور الأمریكي  -٥

- https://www.whitehouse.gov/1600/constitution 

 :متاح على الموقع التالي : الدستور الإیطالي  -٦

https://www.senato.it/documenti/repository/istituzione/costituzi

one_inglese.pdf 

ي   -٧ تور البرازیل ل      : الدس ة للبرازی ة الفیدرالی تور الجمھوری ي دس م تبن ذي  -ت  وال

ي          ضریبي البرازیل ام ال شأن النظ دة ب وبر     -یتضمن نصوصًا ع ن أكت امس م ي الخ  ف

 :متاح على الموقع التالي. ١٩٨٨

http://www.oefre.unibe.ch/law/icl/ 

  : الدستور البلجیكي  -٨

اریخ   - ع ت يیرج ر     تبن ن فبرای سابع م ى ال ي إل تور البلجیك د . ١٨٣١ الدس   بی

دأ       ي، ب رن الماض بعینیات الق ذ س ھ من ي التغ  (أن تور ف ذا الدس ذریًا ھ ر ج   ) ی

ة          ة فیدرالی ى دول دة إل ة موح ن دول در    . على نحو یحول بلجیكا م م، أُص ن ث وم

ر     ن فبرای شر م ع ع ي الراب ي ف تور البلجیك رقیم  ١٩٩٤الدس د ت د أن أُعی  بع

واده ضریبي    . م ام ال شأن النظ دة ب یة ع ادئ أساس تور مب ذا الدس ضمن ھ ویت

 .البلجیكي



 

 

 

 

 

 ٧٠٢

سي    -٩ تور الفرن تور   : )١(الدس ة للدس د ترجم ى    توج ة عل ة الإنجلیزی ى اللغ سي إل الفرن

 :الموقع التالي

http://www.conseil-constitutionnel.fr/langues/anglais/cst1.pdf 

  : )٢(الدستور الكندي  -١٠

دم  - تور یق ة، و   الدس ال الحكوم ارًا لأعم دي إط شعب    الكن ین ال ات ب للعلاق

 .والحكومة

 : متاح على الموقع التالي: الدستور المصري   -١١

http://www.sis.gov.eg/section/35/7482?lang=ar 

 :متاح على الموقع التالي: الدستور الیاباني  -١٢

http://www.japaneselawtranslation.go.jp/law/detail_main?r

e=&vm=02&id=174 

                                                             
ن           ) ١( ع م ي الراب صادر ف سة ال ة الخام من المعلوم أن الدستور الفرنسي الحالي ھو دستور الجمھوری

  .١٩٥٨أكتوبر 
د          )٢( انون دستوري واح د ق دة   ( في الحقیقة، لا یوج ة دستوریة واح ون الدستور    )أو وثیق ن یتك ، ولك

وان     ن الق ة م ن مجموع ك، م ن ذل دلاً ع دي، ب سین  actsین الكن ن المجل صادرة ع ة ال  المتنوع
ین          ة ب ات المتنوع ضائیة، والاتفاقی ام الق شریعات، والأحك اني، والت دي والبریط شریعیین الكن الت

ة،      . الحكومة الفیدرالیة والحكومات الإقلیمیة  ذا الدستور مكتوب زاء ھ ض أج وعلى الرغم من أن بع
انو      ل الق ة مث ر مكتوب ر غی ضًا، عناص ضمن، أی ھ یت ي فإن د customary lawن العرف  والتقالی

traditions .            ات وق والحری دي للحق اق الكن ضًا، المیث د، أی ذا الدستور، یوج ن ھ ر ع وبغض النظ
Canadian Charter of Rights and Freedoms      ن الدستور زءًا م د ج ذي یع ذي  - وال  ال

ة الا              ر، حری ة الفك دین، حری ة الضمیر وال رأي،    یُرسى الحریات الأساسیة مثل حری ة ال اد، حری عتق
  .حریة الصحافة، قرینة البراءة
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